وهي أربعة: 

الكتاب. 

والسئة. 

والإجماع. 
ودليل العقل المقرر على النفي الأصلي. 
فأما قول الصحابي.. وشريعة من قبلناء فمختلف فيه. 


)١( 


الأصل الأول 
من أصول الأدلة 


واعلم: أنا إذا حققنا النظر بان أن أصل الإحكام واحد» وهو 
قول الله - تعالى -. 

إذ قول الرسول يلي ليس بحکم ولا ملزم» بل هو مخبر عن 
الله - تعالى - أنه حکم بكذا [وکذا]۲)» فالحکم لله - تعالی - 

والإجماع يدل على السنةء والسنة على حكم الله - تعالى -. 

وأما العقل فلا يدل على الأحكام الشرعيةء بل يدل على نفي 
الأحكام عند انتفاء السمع. 
فتسمية العقل أصلاً من أصول الأدلة تجوز» على ما يأتي 
إلا أنا إذا نظرنا إلى ظهور الحكم في حقناء فلا يظهر إلا 
بقول الرسول - عليه السلام -» لأنا لا نسمع الكلام من الله - تعالى 
- ولا من جبریل» فالکتاب يظهر لنا بقول الرسول ن . 

فإذاً: إن اعتبرنا المظهر لهذه الأحكام» فهو قول الرسول - 


١د‏ نهاية ۳٥/ا‏ من د. 
٣‏ ساقطة من ص» د. 


(Y۲) 


فقط ٠-‏ إذ الإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله. 
وإن اعتبرنا [السبب]ا) الملزم» فهو واحد» وهو حكم الله - 
تعالی- . n.‏ 
لكن» إذا لم نجرد النظر» وجمعنا المدارك. صارت الأصول 
التي يجب النظر فيها أربعة - كما سبق -. 
فلنبداً بالكتاب» والنظر في حقيقته» ثم في حده ا له 
عما لیس بکتاب» ثم في ألفاظهء ثم في أحكامه. 
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ساقطة من ص» د. 


(f) 


ومعناه: هو الكلام القائم بذات الله - تعالى .)١(-‏ 
ee‏ 


E‏ على الألفاظ الدالة على ما في النفس» تقول: 
((سمعت فلان وفصاحته)). 


5 وقد يطلق على مدلول العبارة» وهي المعاني التي في 


١‏ كلام الغزالي في حقيقة الكتاب بناء على مذهب الأشاعرة في الكلام وأنه المعني القائم 
بذات الله وهو صفة من صفاته وهو صنة قديمة غير متجددة حيث نفوا أن يكون الله 
متكاماً بصرت وحرف متى إرادء وهي المسالة المشهورة المعروفة عند علماء الكلام» 
ولا شك أن المذهب الاسلم والاعلم هو ما كان عليه السلف وهو التسليم المطلق بكل 
ما وصف الله به نقسه بدون تاأویل ولا تکییف ولا تعطیل› یتکلم بکلام یلیق بجلاله 
وعظمته متی اراد لیس کشله شیی» ولا منجی للمسلم في حق ذات الله إلا باتباع 
هذا المنهج الواضح البين لا نقول إلا ذلك ولا ندعو إلا إليه. من أحل عقيدة 
واضحة بينه انطلاقاً من قصور العبد» واعتماد على عظمة الخالق جحل وعلاء. راحع 
هذا المبحث في شرح العقيدة الطحاوية.. ص۲۳٠‏ وللاطلاع على كلام الأشاعرة 
راحع: الارشاد للجويني ص٤٠‏ وغاية المرام للآمدي ص۸۸ وأصول الدين للبغدادي 


ص٠٠٠‏ والاربعين للرازي ص٤۷٠‏ ونهاية الاقدام للشهرستاني ص٠‏ 


(€) 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلار) 

وقال الله - تعالى - لإويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما 
نقول۲(4). ا 

وقال - تعالى - : إوأسروا قولكم أو اجهروا به6٠)..‏ 

فلا سبيل إلى إنكار كون هذا الاسم مشت ركا . 

وقد قال قوم: وضع في الأصل للعبارات» وهو مجاز في 
مدلولها(٤).‏ 

وقيل عكسه. 

ولا يتعلق به غرض» بعد ثبوت الاشتراك. 

وكلام النفس ينقسم إلى: خبر» واستخبار» وأمر» ونهيء 
ا وقي ا اف ا ر ات وال هی اا 
بمتعلقاتها لذاتهاء كما تتعلق القدرة والإرادة والعلماه). 


-١‏ نسب ابن هشام هذا البيت إلى الأخطل وأورد قبله قوله: 

لا يعجبك من خطيب خطبة حتی یکون من الکلام أصیلا 

راجع شرح شذور الذهب ص البيان والتبيين للجاحظ ۸/١‏ شرح المنصل لابن يعيش 
وبعض من نقل هذا البيت لم ينسبه للأخطل» وهو غير موحود في ديوانه وإ 
كان أضيف إليه في قسم الزيادات عند طباعة شعره أخيراً. 

.)۸( سورة المجادلة آية‎ ٣ 

۴ سورة الملك آية .)١(‏ 

.۱۹۹/۱ وهو مقضتى كلام الجويني» فراجع الارشاد ص٤ والبرهان‎ -٤ 

٠‏ ناقش الآمدي هذا الموضوع في غاية المرام ص۷٩‏ وما بعدها. 


)٥( 


وزعم قوم: أنه يرجع إلى العلوم والإرادات» وليس جنساً 
براسه. > 


وإثبات ذلك على المتكلم» لا على الأصولى. 


¢ 


2 a a 
A 0 iS 
af م‎ 
2 0 
a 
i 


(1) 


فصل 


کلام الله - تعالی - واحدر). 
وهو مع وحدته متضمن لجميع معاني الكلام(»). 

کا ان غل وا وهو مع وحدته محیط ہما لا یتناهی من 
المعلومات» حتى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في a‏ ولا في 
الأرض. 

وفهم ذلك غامض» وتفهيمه على ETT‏ 

وأما (۲) كلام النفس ا E e‏ 
العلوم. 

ويفارق كلامه كلامنا من وجه آخر: وهو أن أحداً من 
المخلوقين لا يقدر على أن يعرف غيره كلام نفسه إلا بلفظ أو رمز 
أو فعل» والله - تعالى - قادر على أن يخلق لمن يشاء من عباده 
علماً ضرورياً بکلامه من غير توسط حرف وصوت ودلالة» ویخلق 
لهم السمع - أيضاً - بکلامه» من غير توسط صوت وحرف ودلالة. 

ومن سمع ذلك من غير توسط فقد سمع كلام الله تحقيقاً» 
وهو خاصية موسى - صلوات الله تعالي عليه وعلى نبينا وسائر 


١د‏ نقدم الاشارة إلى ذلك ومراجعه. 
ك ص الكتاب. 
ت نهاية ۳ /ب من د. 


(۷) 


الأنبياء-. ' 

وأما من سمعه من غیر ەھ فلکا کات او انها » کان ن 
اا ا آل ان« اي د ر ال ب 
بأنه سمع شعر المتنبي» وذلك - أيضاً - جائز» ولأجله قال الله 


< تعالی 3 ڇوإن اڪ من المشر كين استحارك فأحره حتی Re‏ 
کلام الله۲4) 
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9 المتنبي: أحمد بن الحسين ين الحسن الكوفي الكنديء» من أشهر شعراء العرب بل 
أشهرهم ولد بالكوفة سنة ٣٠۳‏ وقد ادعى النبوة ثم تابب فقتل وهو في طريقه إلى 
بغداد قتله فاتك بن بي جهل الأسدي عام ٤٣۳هھ..‏ راجع تاریخ بخداد ٠۲/٤‏ وفيات 


.٠٠١/١ والأعلام‎ ٠٠٠/١ الأعيان‎ 


.)١( سورة التويةه آية‎ ٣ 


(A) 


وحد الكتاب: ما نقل - إلينا- بين دفتي المصحف/ ا 
الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواتراً. 

ونعني بالكتاب القر آن المنرل. | 

وقيدناه بالمصحف» لأن الصحابة بالغوا في الاحتياط ' حتی ` 
كرهوا التعاشير والنقطء وأمروا بالتجريد» كي لا يختلط بالقرآن 
ونقل إلينا متواتراًء فنعلم٠)‏ أن المكتوب في المصحف 
المتفق عليه» وهو القرآن» وأن ما هو خارج عنه(۲) فليس منه» إذ 
يستحيل في العرف والعادة - مع توافر الدواعي على حفظه - 
یهمل بعضه» فلا ینقل» أو یخلط به ما لیس منه. 

فإن قيل: هلا حددتموه اا 

قلنا: لا. 

لأن كونه معجزاً يدل على صدق الرسول - عليه السلام - لا 


١‏ ص: المصاحف. 
0 نهم 


۳ ص د: منه. 


(4) 


على كونه [كتاب الله ]را) - تعالى - لا محالةء إذ يتصور الإعحاز بما 
لیس بکتاب(۲) الله - تعالی -. 

ولان( بعص الأيةزء) لیس ڊبمعحز» وهو من الکتاب. 

فإن قيل: فلم شرطتم التواتر؟ 

قلنا: ليحصل العلم به لأن الحكم بما لا يعلم جهلء وكون 
الشيء کلام الله - تعالی أمر حقيمي )٥(‏ ۰ اليس بوصعي ٠‏ حتی ‏ 
يتعلق بظنناء فيقال: «إذا ظننتم كذاء فقد حرمنا عليكم فعلاً أو 
حللناه لكم» فيكون التحريم معلوماً عند ظنناء ويكون ظننا علامة 
يتعلق التحريم به» لان التحريم بالوضع» فيمكن الوضع عند الظن. 

و کون الشيء کلام الله - تعالی - أمر حميمي ٠‏ ليس 
بوضعي» فالحكم فيه بالظن جهل. ٠‏ | 


وا د ی الكلام) مالتان: 


-١‏ ص: کتاب لله. 

۲- ص د: بکلام. 
e‏ ) 

٤‏ م الآيات. 

٥‏ نهاية ۸٥/ب‏ من ص. 
1 نهاية ١‏ من م. 


(مسالة) 


التتابع في صوم كفارة اليمين ليس بواجب - على قول/»-. 
وإن قرأ ابن مسعود: «فصيام لاه أيام متتابعات»(۲)» لأن هذه 
الزيادة لم تتواتر» فليست من الق ر آنا ٠‏ 

فتحمل على أنه ذكرها في معرض البيان لما اعتقده مذهباًء 
فلعله اعتقد التتابع حملاً لهذا المطلق على المقيد بالتتابع في 
الظهار . E‏ 

وقال أبو حنيفة(؛): یجب» لأنه وإِن لم یثبت کونه قرآناً » فلا 


١‏ هذا على راي بعض الشافعية قال ابن حجر الهيثمي: ”ولا يجب تتابعها في الأظهر“. 
أما رأي الشافعي فهو أن صيام كفارة اليمين متتابع.. راحع الام (مختصر المزني) 
ص۲۹۳ وتكملة المجموع ١/۸‏ وتحفة المحتاج شرح المنهاج (الشرواني والعبادي) 
۸/8 ) | 

۲- عبد الله بن مسعود بن غافل الهذليء أمه: أم عبد الله بنت عبدود بن سواءةق لازم 
رسول الله يلر وكان صاحب نعليه من رواة الحديث وفقهاء الصحابة.. وأول من جهر 
بالقرآن في مكة وهو المعروف باين أم عبد. توفي بالمدينة سنة ۲٣ه.‏ راحم الاصابة 
FAY‏ وراجع قراءة اين مسعود في تفسير القرطبي .1۸۳/١‏ 

۳ قال الجويني في البرهان: "ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة - التي لم تنقل 
تواتر! لا يسوغ الاحتجاج بها“ فراحع . البرهان .1٦1/‏ الإحكام للآمدي ٠١/١‏ 
شرح العضد على ابن الحاجب .١/۲‏ # 

٤‏ نهاية 1/f‏ من د. 


)۱١۷( 


أقل من كونه خبراء» والعمل يجب بخبر الواحدا). ) 

- وهذا ضعيف» لأن خبر 2 لا دلیل على [کونە] r‏ ) 
کذباً (۲) . 

وهو إن جعله من القرآن» فهو خطأً - قطعاً -» لأنه وجب على 
رسول الله بر أن يبلغه طائفة من الأمة تقوم الحجة 2 وکان لا 
يحون له مناحاة الواحد به 
وإن لم يجعله من القرآنء احتمل أن كا له» 
لدلیل قد دله عليه ا 2 

وما تردد بين أن يكون خبراً أو لا يكون» فلا يجوز العمل به« 
وإنما يجوز العمل بما صرح الراوي بسماعه من رسول الله ع 
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-١‏ راجع مذهب الحنفية في .أصول السرخسي /ا1۸» فواتح الرحموت ٠٦/١‏ تيسير 
التحرير ۳/. 

۲- ساقطة من م. 

۴ م کذیه. 

٤‏ ص» د: الخبر. 


(NY) 


(مسألة) 


الا 2 ارا 

[لکن]۲). هل هي ااا ا 

فيه خلاف: ا ) ) 

وميل الشافعي - رحمه الله - إلى أنها آية]٣)‏ من اکل ]د 
سورة ٠‏ الحمد وسائر السور(ه). | 

لكنها في أول كل سورة a‏ ا 
سائر السور آيةلا)؟ 

هذا مما نقل عن الشافعي - رحمه الله - فيه تردد(۷).. 

وهذا أصح من قول من حمل تردد قول الشافعي: e‏ 
هي من القرآن في أول كل سورة؟ 

بل الذي يصح: انها حیث کتبت مع القرآن بخط القران فهي 


8 


اتا فر اة 

۲ م: لکنه» ص: و. 

٣‏ ساقطة من د. 

) سافطة من ف د.‎ ٤ 

.۸/1 وهذا مأ بینه في الام فراحیع‎ ٥ 

1 في مخني المحتاج: وفي قول: إنها بعض آية l۷‏ 
۷- لم أعثر على من نقل ذلك عن الشانعي.. 


(NT) 


من القر آنر١).‏ 
o‏ ا 

هذا قاطعاً » فكيف اختلفوا فيه!. 

وإن كان مظنوناً » فكيف يثبت القر آن بالظن!. 

ولو جاز ذلك لجاز إيجاب ا في صوم ر الحضين 
بقول ابن مسعود. _ 

ولجاز للروافض) أن يقولوا: «قد ثبتت إمام علي٣)-‏ رضي 
الله عه - بنص القرآن ونزلت فيه آيات أخفاها الصحابة 
بالتعصب) . ) 

وإنما E‏ ف الرد عليهم» أنا نقول: نزل القرآن معجزة 
للرسول - عليه السلام - [وأمر الرسول - عليه السلام ]) - 


Ya FPY/Y قال النووي: هذا اف أد لتا في إثباتها. راحع المجموع‎ ١ 

۲- الروافض: فئة كانت مع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثم تركوه لأنه 
لم يتبراً من أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فقال لهم رفضتموني. فسموا رافضةت 
أو لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر.. راجع الفرق بين الفرق ص٣٠۲‏ وما بعدهاء ومقالات 
الاسلامیین ۸۸/1. 

٣‏ علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» القرشي الهاشميء أبو الحسن ابن عم رسول الله 
ر وزوح بنته فاطمة الزهراء ولد قبل البعثة بعشر سنين» فربي في حجر رسول الله 
وهو رابع الخلفاء الراشدين مناقبه كثيرة وتاريخه طويل.. قتل سنة جه. راحع 
الاصابة ۷/۲ءه. ١‏ 

٤‏ ساقطة من د. 


(£) 


بإظهاره )١(‏ مع قوم تقوم الحجة بقولهم» وهم أهل التواترء فلا يظن بهم 
التطابق على الإخفاءء ولا مناجاة الآحاد به» حتى لا يتحدث أحد 
بالإنکار. ۰ . 
فكانوا يبالغون في حفظ القرآن» حتى کانوا يضايقون في 
الحروف» ويمنعون من كتبة أسامي السور مع القرآن» ومن التعشير 
والئقط» كي لا يختلط بالق ر آن غيره . 

اا لخا ق ان كن ن تارا 
القطع . 

وعن هذا المعنى: قطع القاضي - رحمه الله - بخطاً من جعل 
البسملة )٠‏ من القران» إلا في سورة النملء فقال: لو كانت من 
القرآن» لوجب على الرسول - عليه السلام - أن يبين أنها من القرآن 
بياناً قاطعاً للشك والاحتمال. 

إلا أنهر٠)‏ قال: أخطيء القائل به ولا أكفرهء لأن ا من 

القرآن لم يثبت - أيضاً ‏ - بنص صریح متواتر» فصاحبه مخطي. 
ولیس بکافر. 


واعترف: بأن البسملةء) منزلة على رسول الله بر مع أول 


٠ نهاية ٩٥/أ من ص.‎ -١ 
٠ ص» د: التسمية.‎ -« 
٠م من‎ ٠۲ نهاية‎ ۳ 

ك شش د: التسمية. 


(\٥) 


کل سورة» وأنھا کتبت مع الق ر آنر٠)‏ بخط القرآن» بأمر رسول الله 
e‏ ) ) 

لا واس > ا -: کان رسول الله پا 
لا يعرف ختم سورة وابتداء اخری حتی ینزل عليه جبریل «بیسم الله 
الرحمن الرحيم))(١)..‏ ) 

كه لا ميل ان برل عله ها لس قران 

وأنكر قول من نسب عثمان(٣)‏ - رضي الله عنه - إلى البدعة 
في كتبه «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول كل سورة. 

وقال: لو أبدع لاستحال في العادة سكوت أهل الدين عنه» 
مع تصلبهم في الدين» كيف وقد أنكروا على من أثبت أسامي السور 
والنقط والتعشير !› فما بالهم لم بحيبواً: بأنا أبدعنا ذلك كما أبدع 


) نهاية ٤/ب من د.‎ -١ 

۲- رواه أبو داودء فراحع سننه (مع المعالم) 4۹/١‏ والحاكم في المستدرك ۲۴١/١‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه قال الذهبي: أما هذا فثابت: وعبد الله ين 
عباس بن عبد المطلب.. القرشي الهاشمي» ابن عم رسول الله لر وهو ترجمان 
القرآن وأحد كبار الصحابةء أمه: أم النضل لبابة بنت الحارث الهلالية. ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنوات» ومات بالطائف سنة ۸٠ه.‏ راجع الاصابة ٠۳١/۲‏ 

۴ عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الهاشمي» أمير المؤمنين» أبو عبد الله أمه: 
أروى بنت كريز بن ربيعة» أسلمت» وأمها البيطاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله 
لر ولد بعد اليل بست سنين؛ تزوج بنتي رسول الله عل رقية وأم كلثوم فهو ذو 
النورينء قتل وعمره ۸۲ سنة» عام ١٣ه.‏ راجع الاصابة .٤٦۲/۲‏ 


(۱7 


عثمان - رضي الله عنه - كتبة البسملةرا» لا سيما واسم(۲) السور 
یکتب بخط آخر متميز عن القرآن» والبسملة(٠)‏ مكتوبة بخط 
القرآن» متصلة به» بحيث لا تتميز عنه» فتحيل العادة السكوت على 
من يبدعها» لولا أنه بأمر رسول الله مَل . . 

والجواب: 

| أنا نقول: لا وجه لقطع القاضي بعخطىة الشافعى - رحمه الله 

- لأن [إلحاق ما ليس بقرآن]ء) بالقرآن کفر» [لا أنه خطأً]رہ)» کما 
أنه من ألحق القنوت [أو التشهد]) أو التعوذ بالقرآن فقد كفر» 
ومن ألحق البسملة لم لا يكفر» ولا سبب له. ٠‏ 

إلا أنه قال(۷): لم ثبت انتفاؤه من القرآن بنص ™ 

فنقول: لو لم يكن من القرآن لوجب على الرسول ب 
التصريح بأنه ليس من القرآن» وإشاعة ذلك على وجه الشك]) 
¿ کما ا E‏ 


ص» د: التسمية. 
ص» د: رات 
١‏ ص؛ د: الت مية. 
گت اف: الءلحق من القرآن ما أيس. 
٥‏ ساقولة من ې د . 
د اتید 
۷- م: یقال. 


ھے د و للشك والشبهة وعو نهاية ۹/ب من ص. 


(NY) 


و ما ر 1 
مع ق بخط القرآن» ولو ا على رسول الله مل لر مع 
أول کل سوره » ودلك يوهم - قطعاً - أنه من القران» ولا يظن 
الله ا أنه یعرف کونه 5 ¢ ولا حوار e‏ 

فإذا القاضى - رحمه الله - يقول: لو کان من القران لقطع 
الشك بنص متواتر تقوم الحجة بهءِ 

ونح نقول: لو لم يکن من القرآث [لوجب غلى رسول الله 
e‏ لز التصريح أنه ليس .من القرآن وإشاعته» و](۲) لنفاه بنص 
متواتر» بعد [أن أمر بكتبه]ر٠)‏ بخط القرآنء إذ لا عذر في E‏ | 
عن قطع هذا التوهم. 

٠‏ فأما عدم التصريح بأنه من القرآن» [فإنه](ء) کان اعتماداً 
غلی قرائن الأحوالء اد کان يملي على الكاتب مح القرآن» وکان 
الرسول ير في أثناء إملائه لا يكرر مع كل كلمة وآية أنها من 


١‏ د: قطع الشكوك. 
٣‏ ساقطة من ص 
ص: کتبته۔ 


£ ساقطة من ص»› 5 


(N\A) 


القرآن/)» بل كان جلوسه له» وقرائن أحواله تدل عليه» وكان يعرف 
ذلك قطعاً(۲) . ) ) 
ثم لما كانت البسملة أمر بها رک ت 
ووجد ذلك [في أوائل السور]٠»‏ ظن قوم: أنه كتب على سبيل 
التركة . a.‏ 
وها القن طا ولذلك قال ابن عباس - رضي الله عنهما 
-: «سرق الشيطان من الناس آية من القرآن)() لما ترك بعضهم 
قراءة البسملة في أول السورة» فقطع بأنها آيةء ولم ینکر علیه» کما 
ينكر على من ألحق التعوذ والتشهد بالقرآن» فدل على أن ذلك كان 
مقطوعاً به« وجدث الوهم بعده . 
فإن قيل: بعد حدوث الوهم والظن(ه) صارت المسألةرم 
اجتهادية» وخرجت عن مظنة القطع» فکیف يبت القر آن بالاجتهاد !. 
قلنا: حوز القاضي - رحمه الله - الخلاف في عدد الآيات 


١‏ نهاية ٠۳‏ من م. 

۲ نهاية ۱/٥٥‏ من د. 

۴- ص: على رأس أول كل سورة د: في أول السورة. 

٤‏ رواه البيهقي في سننه ٠٠/۲‏ ونصه: ”إن الشيطان استرق من أهل القرآن اش آية في 
القرآن یسم الله الرحمن الرحيم)“ قال البيهتي: وهو منقطع. وفي الدر المنثور 
للسيوطي أن سعید بن منصور اخرجه في سننه وابن خزيبة في کتاب البسملة.ء 

ص: النظر. 

1 م البسملة. 


)۱4( 


ومقاديرهاء وأقر بأن ذلك منوط باجتهاد القراءء وأنه لم يبين بياناً 
شافياً قاطعاً للشك» والبسملة من القرآن في سورة النمل» فهي 
مقطوع بكونها من القرآن وإنما الخلاف في أنها من القرآن مرة 
e‏ أو مرات كما كتبت» فهذا يجوز أن يقع الشك فيه» ويعلم 
بالاحتهاد »)١(‏ لأانه نظر في تعيين و الأية» بعد م مكتوبة 
بخط القرآن» فهذا حائز وقوعه. 
والدليل على إمكانه(»): الوقوع» وأن الاجتهاد قد تطرق إليهء 
[وأن]٠)‏ النافي لم يكفر الملحق» والملحق لم يكفر النافي» بخلاف 
القنوت والتشهد» فصارت المسألة(؛) نظرية(ه)» وكتبها بخط القرآن 
مع القرآن - مع صلابة الصحابة وتشددهم في حفظ القراآن عن 
الزيادة - قاطع أو كالقاطع في أنها من القرآن. 
- فإن قيل: فالمسألة صارت نظرية» وخرجت عن أن تكون 
معلومة بالتواتر علماً ضرورياً فهي قطعية أو ظنية؟ ‏ 
قلنا: الإنصاف أنها ليست قطعية» ھی اد 
ودليل جواز الاجتهاد فيها: وقوع الخلاف فيها في زمان 


. ص د: الاحتمال‎ ١ 
٭ ص: إمکان.‎ ۲ 
م: آن.‎ ۳ 

٤‏ م البسملة. 


٥‏ نهاية 1/٠‏ من ص. 


)ء۲( 


الصحابة - رضي الله عنهم - حتى قال ابن عباس - رضي الله عنه-: 
«سرق الشيطان من الناس (a‏ ولم یکفر بإلحاقها من 2 ولا 
أنكر عليه. ) ا 
ونعلم: أا ال - رضي الله عنه - أن الرسول ل 
قال: «البسملة من سورة الحمد» وأوائل السور المكتوبة معها» لقبل 
ذلك» بسبب كونها مكتوبة بأمر رسول الله ڪر ٠‏ 

ولو نقل: «أن القنوت من القرآن»» ۳ e‏ ذلك 
قاطع» » لا يشك فيه. ) 

وعلى الحملة: إذا أنصفنا: وجدنا أنفسنا شاكين في مسألة 
البسملةء قاطعين في مسألة التعوذ والقنوت. 

وإذا نظرنا في كتبها مع القرآن بأمر(۲) رسول الله و مع 
سكوته عن التصريح بنفي كونها من القرآن» بعد تحقق سبب الوهم» 
کان ذلك دلیلا ظاهراًء كالقطع في كونها من القر آن(۲). ) 

فدل: أن الاجتهاد لا يتطرق إلى أصل القرآن» ما ما هو من 
القرآنء وهو مكتوب بخطه» فالاجتهاد يتطرق إلى تعيين موضهه» 
وأئه(ء) من القرآن مرة أو مرات. 


١د‏ نفدم تخریجه. 
۴ ص د: بأذن. ' 
-٣‏ نهاية ٥ب‏ من د. 
٤‏ نهاية ١‏ من م 


)۲۷( 


وقد أوردنا أدلة ذلك في كتاب [حقيقة القولين]) ا 
ما طعن به على الشافعي - رحمه الله - من رو القول في هذه 
اة 
إن قیل: لمز۲/ أوجبتم قراءة البسملة في الصلاة» وهو مبني 
على کونها قرءاناً » وکونها قرءاناً لا يثبت بالظن» فإن الظن علامة 
- وجوب العلم في المجتهدات وإلا فهو جهل» أي: لیس بعلم فلیکن 
كالتتابع في قراءة ابن مسعود . 

قلنا: وردت أخبار صحيحة [صريحة]٠)‏ في وجوب قراءة 


البسملة(؛)» وكونها قرءاناً مواتراً معلوم» وأنا الشكرك فة [: انها 


١‏ *: القرآن. أما كتاب "حقبقة القولير“ كما هو في ف د فهو کتاب مخطوط 
موجود في "بني جامم " برقم ۸١‏ (ورقة YA 1۷۷١‏ وهو کما يبدو في بیان 
القولين للامام الشافعيء القديم والجديدء أما لو اعتبرنا نسخة م في اسم الكتاب 

٠‏ وهو كتاب *حقيقة القرآن“ فلم يذكره أحد عنه إلا اعتماد] على هذه النسخة من 
المستصفى» والذي أرجحه: أن ذلك خطا من الناسخ. راجع مولقات الغزالي لعبد 
الرحمن بدوي ص۲". ) 

م فد. 

ا 

٤‏ ومن ذلك حديث ام سلمت قالت: "إن النبي بل قرا في الصلاة بسم الله الرحمن 
الرحيب وعدها آية“ رواه أبو داود (مع العالم) 4/١‏ والبيهقي 4/۲ والحاكم 
۲ وأحمد ۲/١‏ وقال الألباني - في إرواء الغليل ٠/۲‏ - صحیح وكذلك صلى 
أبو هريرة - رضي الله عنه - وجهر بالبسملة وقال هذه صلاة رسول الله ونقل 


(YY) 


قر آن في سورة النمل أو مرات كثيرة في أول كل سورة]١).‏ 
فکيف تساوي قراءة ابن مسعود» ولایثبت بها الق ر آنر۲)» ولا 
في حرا وا ها حت حار ف وحزت ال وت 
بالتواتر أنها من الق ر آن - على٣)‏ الحملة - 

فالفرق بين المسألتين ظاهر . 


e 
O 
د‎ 

3 


3% 4 
34 


الأحوذي في التحفة ٠٦/۳‏ قول اين حجر في الفتح: وهذا أصح حديث ورد في 
الجهر بالبسملة ركذلك حديث اين عباس أن ابي كان ٠‏ يجهر اببسم الله الرحمن 
الرحيم. رواه لبزار ورجاله موثقون. راحع مجمع الزوائد ١ ..٠٠١/۲‏ 
FS‏ ) 4 
١‏ نهاية أب من ص. 


| ۳ م: وعلى. 


(e) 


النظر الثالث 
فی 


o.‏ ألفاظه 
وفيه ثلاث مسائل: ) 


(مسألة) 


ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز - كما سيأتي في 
الفرق بينهما -. 

فالقرآن يشتمل على المجاز»ء خلافاً لبعضهم١).‏ 

فنقول: المجاز اسم مشترك: . 

- قد يطلق على الباطل الذي لا حقَيقَة له. 


 ..-( خالف في اشتمال القرآن على المجاز أبو بكر بن داود الأصنهاني الظاهري‎ ١ 
_ ...( ه» وهي رواية عن الامام أحمد بن حنبل» وارتضاها ابن حامد الحنبلي‎ 
وقد نسبه أبو الحسين البمري إلى بعض أهل الظاهن ومنع ن المجاز في‎ »ه٣‎ 
القرآن - أيضا - الشيخ الامين الشنقيطي (صاحب تفسير أضواء البيان) في تقييداته‎ 
على روضة الناظرء وألف في ذلك رسالة سماها *منع جواز المجاز في المنزل للتعبد‎ 
واإلإعجاز“ ونسب القول بالمنع إلى اين حويزمنداد من المالكية وأبي الحسن‎ 

الخرزي البغداد الحنبلي وأبي الفضل التميمي وغيرهم. راجع المحصول ا١/۲٦4‏ 
وشرح الكوكب المنير 0۹١/١‏ والمعتمد ۹/١‏ ومذكرة في أصول الفقه للشيخ الامين 
صس۸ه. 


(€) 


والقرآن منزه عن ذلك» ولعله الذي أراده من أنكر اشتمال 
القرآن على المحاز. ٠‏ 

- وقد يطلق على اللفظ الذي تجور به عن موضعه. 

وذلك لا ينكر في القرآن » مع قوله - تعالی - #واسأل 
القرية [التي كنا فيها والعير]#). ٠‏ 

وقوله : إجداراً يريد أن ينقض [فأقامه ]4)۲ . 

وقوله: #لهدمت صوامع وبيع وصلوات۲(4) فالصلوات كيف 
ن 

أو جاء أحد منكم من الغائط؛). 

إالله نور السموات والأرض#اه). 

#یؤذون الله4). [وهو یرید رسوله](۷). 

إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم ۰۸4 اا حق» 
فکیف یکون عدواناً !. 


.۸۲ د: وقوله : واسال الشرت ص: وسل العير. والآية من سورة يوسف‎ -١ 
.۷۷ ت ساقطة من ې د. سورة الكهف‎ 

۳ سورة الحج آية .)٤(‏ | 

.)٤۳١( سورة النساء آية‎ ٤ 

٥‏ سورة النور آية (ه). 

.)٥۷( سورة الأحزاب آية‎ ٦ 


۰ ¥۷ 3 زو د 


.)4€( ا سورة البقرة ية‎ ٤ 


(۲ e) 


#وجزاء سيئة سيئة مغلها ١(4‏ . 
#الله يستهزيء بهم(6٠۲).‏ 
#ويمكرون ويمكر الله4٠).‏ 
#كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله4(٠).‏ 
#أحاط بهم سرادقها )(ه). 
وذلك مما لا يحصى» وكل ذلك مجاز - كما سيأتي -. 


.)١( سورة الشورى آية‎ ١ 
.)٠١( سورة البقرة آية‎ ۲ 

.)١( سورة الأنفال آية‎ ٣ 
.)٦٤( سورة المائدة آية‎ ٤ 


.)۲۹( سورة الكهف آية‎ ٥ 


(۲) 


(مسألة) 


قال القاضي - رحمه الله -: القرآن عربي كله لا عجمية فيه. 

وقال قوم: فيه لغة غير العرب١).‏ 

واحتجوا: بأن المشكاة هنديةء والإستبرق فارسية. 

وقوله: إفا كهة وأبًا .)٠(4‏ 

قال بعضهم: الأب ليس من لغة العرب. 

والغرب قد تخل اللفظة التجبة» فد امتفتل في نمض 
القصائد «العثجاة») يعني: صدر المحلس» وهو [مزب» 
کمشکاة ](۲).. ) 
وقد تكلف القاضي إلحاق هذه الكلمات) بالعربية» وبين 
اا 
وقال: كل كلمة في القرآن استعملها أهل لغة أخرى» فيكون 
أصلها عربياً ٠‏ وإنما غيرها غيرهم تغييراً ماء كما غير العبرانيون. 
فقالوا «للاله» اللاهوت» وللناس «الناسوت») . 


. نقل ذلك عن ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم... فراجع‎ -١ 
٠٤/۱ اللاحكام للآمدي ۰۳۸/۱ ومسلم الثبوت ۲۱۲/۱» وشرح الکوکب المنیر‎ 

۲ سورة عبس آية .)۳١(‏ 

۴ ص: معرب پبشکتاه د: معروف بمشكاة. 

٤‏ نهاية ٦/ا‏ من د. 


(۷) 


وأنكر أن يكون فى القرآن لفظ أعحمى» مستدلاً بقوله - 
تعالى -: طلسان الذي يلحدون إليه أعجمى» وهذا لسان عربى 
مبین۱4). | 1 ) 

وقال: افو الأدلة: قوله تعالی ولو حعلناه قرآناً أعجمياً (۲) 
لقالوا لولا فصلت آياته » أأعجمى وعربى#(۲)» ولو كان فيه لغة 
العجمء لما كان عربياً محضاًء بل عربياً وعجمياً » ولاتخذ العرب 
ذلك ححة» وقالوا: نحن لا نعحز عن العربيةء أما العحمية» فنعحز 

- وهذا غير مرضي - عندنا - إذ اشتمال جميع القرآن(ء) 
على كلمتين أو ثلاثة أصلها أعجمي وقد اها الحرتةووفعت 
في ألسنتهم - لا يخرج القرآن عن كونه عربيّ وعن إطلاق هذا 

Ee ANE 
وإن كانت فيه .آاحاد كلمات عربيةء إذا كانت تلك الكلمات متداولة‎ 
في لسان الفرس.‎ 

فلا حاحة إلى هذا التكلف. ‏ 


(۳) سورة أ لنح| آي‎ ١ 
من م‎ ٠٥ نهاية‎ ۲ 
.)٤٤( سورة فصلت آية‎ ٣ 


٤‏ نهاية من ص 


(YA) 


(مسألة) 


في القرآن محکم ومتشابه» کما قال الله - تعالی -: لمنه 
آيات محكمات» هن أم الكتاب» وأخر متشابهات)). 

واختلفوا في معناه . 

وإذا لم يرد توقيف في بيانه» فينبغي أن يفسر بما يعرفه أهل 
اللغةء ويناسب اللفظ من حيث الوضع . 

ولا يناسبه قولهم: «المتشابه: هي الحروف المقطعة في أوائل 
الور والمحکم: [ما وراء ذلك)]۲). ٠‏ 

ولا قولهم: «المحكم: ما يعرفه الراسخون في العلم 
والمتشابه: ما ینفرد الله - تعالی - بعلمه). 

ولا قولهم: «المحكم: الوعد والوعيد والحلال والحرامء 

والمتشابه: القصص والأمثال»١١)..‏ وهذا أبعد. 

بل الصحيح: أن المحكم يرجع إل فت 

أحدهما: المكشوف المعنى» الذي لا يتطرق إليه إشكال 
واحتمال» والمتشابه ما تعارض فيه الاحتمال. 


الثانى: ان المحكم ما انتظم ودرتب ا قا إما على 


.)۷( سررة آل عمران آية‎ ١ 
ص۰ د ما ورأءه.‎ ۲ ) 
.٠/۲ يراحع في الكلام عن المحكم والمتشابه الاتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ - 


(۲۹( 


ظاهر أو على تأويل» ما لم يكن فيه متناقض ومختلف. 

لکن هذا ٠‏ یقابلهء الع والفاسد» دون المتشابه 

وأما المتشابه 

فر أن ر ا غو ااا الد ك كال :ركن 
تعالى: [الذي بيده عقدة النكاح)/٠ء‏ فإنه مردد بين الزوج والولي» 
و كاللمس المردد بين المس والوطء . 

- وقد یطلق على ما ورد في صفات الله مما يوهم ظاهره 
الجهة والتشبيهء ويحتاج إلى تأويله. 


فإن قيل: قوله - تعالى - وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم4) الواو للعطف» أم الأولى الوقف على «الله»؟ 
قلنا: كل واحد محتمل» 


فإن كان المراد به وقت القيامة فالوقف أولى . 
وإلا فالعطف/)ء إذ الظاهر: أن الله - تعالى - لا يخاطب 
العرب بما لا سبيل إلى معرفته لأحد من خلقه. 

فإن قيل: فما معنى الحروف في أوائل السورء إذ لا يعرف 
أحد معناها؟ 


.۲۲/۲ المشبج: المضطرب. راحع لسان العرب‎ -١ 
.)۲١۷( سورة البقرة آية‎ ۴ 
.)۷( سورة آل عمران آية‎ ۴ 


٤‏ نهاية ٥٦‏ /ب من د 


الا ت 

وأقربها أقاويل: 

أحدها: أنها أسامي السور» حتى تعرف بهاء فيقال: سورة 
((یس» و «(طه)).. 

وقيل :٠(‏ ذكرها الله - تعالى - لجمع دواعي العرب إلى 
الاستماع» لأنها تخالف عادتهم» فتوقظهم عن الغفلة» حتى تصرف 
قلوبهم إلى الإصغاء » فلم يذ كرها لإرادة معنى. 

وقیل: إنما ذكرها كناية عن سائر حروف المعجم الى / 
يخر ج عنها جميع كلام العرب» تنبيهاً أنه ليس يخاطبهم إلا بلغتهم 
وحروفهم» وقد ينبه ببعض الشيء على کله» بقال(۲): «قرأ سورة 
البقرة» وأنشد ألا هبي»١):‏ يعني: جميع السورة والقصيدة: 

قال الشاعر : 


۲ نهاية ٣‏ من مء 
٣‏ وهو أول قصيدة عمرو بن كلثوم a‏ إحدى المعلقات السبع وفيها يقول: 
E‏ ۰ ولا نبقي خمور الأندريا 


القصائد السبع الطوال الجاهليات e‏ ص۳۷۱. 


E:‏ في سان العرب بدل يناشدني: يذ کرني. ٠‏ وهذاأً البنت نسو لسا لشريح ص أوفی العبسي 
ونسب أيضا للأشتر النخعي» والضمير في يذ كرتي لمحمد بن طلحة بن عبيد الله وقتله 


(۳١۷( 


کنی «بحامیم» عن القرآن. 

فقد ثبت: أنه ليس في القرآن ما لا تفهم العرب. 

فإن قيل: العرب إنما تفهم من قوله - تعالى - إوهو القاهر 
فوق عباده 4 (۱)» و #الرحمن على العرش استوی4 (۲): الحهة 
والاستقرار» وقد أريد به غیره » فهو متشابه. 

قلنا: هيهات» فإن هذه كنايات واستعارات يفهمها المؤمنون 

من العرب» المصدقون بأن الله - تعالى - «ليس كمثله شيء» وأنها 

موٴولة تأويلات تناسب تفاهم العرب(٣).‏ 


3 4 
حح 3 


2. 


الاشتر أو شريح في وقعة الجمل... راجع لسان العرب ٠١١/١‏ وفتح الباري ۸/٤٥ه.‏ 
١‏ سورة الأنعا» آية .)١١(‏ 


۲ سورة طه» ية (۵). 

۴ يست مؤولته فلستا في حاجة إلى ذلك ما دام أن الله - تال _ ”ليس کمئله شي.“ 
فنحن نؤمن بان الله - تعالی - فوق عباده وأنه مستو على عرشه» فوقية واستواء 
یلیق بجلال الله وعظمته.. بدون تأویل ولا تکییف ولا تعطیل ولا تشبیه E‏ 
معلوم» والكيف مجهول»؛ والایمان به واجب. 


(fY) 


ومن أحكامه: 
- تطرق التأويل إلى ظاهر ألفاظه. 
- وتطرق النسخ إلى ما 

أما التخصيص والتأويل س في القطب الثالث - إن شاء 
الله - إذا فصلنا وجوه الاستشمار والاستدلال من الصيغ والمفهوم 
وغيرها . 

وأما النسخ» فقد جرت العادة بذ كره بعد «كتاب الأخبار»» 
لأن النسخ يتطرق إلى الكتاب والسنة جميعاء لكنا ذكرناه في 
أحكام الكتاب لمعنيين: 

أحدهما: أن إشكاله وغموضه لمن حیث](۱) تطرقه إلى کلام 
الله - تعالى - مع استحالة البداء عليه 

الثاني: أن الكلام على الأخبار قد طال» 0 تعلقه بمعرفة 
طرقها من التواتر والأحاد وغير ذلك. 

فرأينا ذ كره على إثر أحكام الكتاب أولى. 


a‏ ساقطة من د. 


(fT) 


وهذا كتاب النسح 
والنظر في حده وحقيقته. 
تم في : إثباته على منكريه. 
تم في : أركانه وشروطه وأحكامه. 
فنرسم فيه أبواباً. 


(۳€) 


الباب الأول 
في 


حده › وحقیقنه › وإثىاته 


اما حده: ) 

فاعلم: أن النسخ عبارة عن: «الرفع [والإازالة]ر١)»)‏ في وضع 
اللسان(١).‏ ) ) 

يقال: نسخت الشمس الظل» ونسخت الريح [الآثار]) إذا 
أزالتها . 

وقد يطلق لإرادة(؛) نسخ الكتاب. 

فهو مشترك. 

فمقصودنا النسخ الذي هو بمعنى الرفع والإزالة. 

ل ) 7 


حده: أنه الخطاب الدال علىه) ارتفاع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدم» على وجه لولاه لکان ثابتاً [به]ا) مع تراخیه 


١‏ ساقطة من ص» د. 

۲- راع لسان العرب ٩1/۳‏ 

۳ ص: آثار الشيء د: آثار الات 
٤‏ نهاية 1/٦۲‏ من ص. 

٥‏ نهاية ۷٥/ا‏ من د. 

٦‏ ساقطة من ٩‏ د. 


(o) 


عنه))(۱) . 

ا آثرنا لفظ «الخطاب» على لفظ «النص» ليكون شاملا 
للفظ والفحوى والمفهوم» و كل دليل» إذ يجوز النسخ بجميع ذلك 

وإنما قيدنا الحد «بالخطاب المتقدم»» لأن ابتداء إيجاب 
العبادات في الشرع مزيل حكم العقل من براءة الذمة» ولا يسمى 
نسخاً» لأنه لم يزل حكم خحطاب. 

وإنما قيدنا «بارتفاع الحكم» ولم نخصص) «بارتفا ع الأمر 
والنهي» ليعم جمیع أنوا ع الحكم من الندب والكراهة والإباحة» 
او و 

وإنما قلنا: «لولاه لكان الحكم ثابتاً [به]٠)»»‏ لأن حقيقة 
النسخ: الرفع» فلو لم يكن هذا ثابتاً » لم يكن هذا رافعاًء لأنه إذارء) 
ورد ار بعبادة موقتة» وأمر بعبادة بعد تصرم ذلك ا 
يكون الثاني نسخاً . 

فإذا قال: الصيام إلى ار ثم قال: - في الليل - 


-١‏ تعريف النسخ مذكور في كل كتب الأمول» ومنها.. البرهان ۵٠۹۳/۲‏ والاحكام للآمدي 
T/T‏ ونهاية السو ل ٤۸/۲‏ والایهاج ۲۲۱/۲» وجحمع الجو اع العطار) ..٠١۹/۲‏ 

۲ م بقید. 

۴- ساقطة من ص» د. 

٤‏ نهاية ۱۷ من م. 


(AY) سورة البقرة ية‎ ٥ 


($Y 


«لا تصوموا»» لا يكون ذلك نسخاًء بل الرافع ما لا يرتفع الحكم 
ولاه ٠‏ ) | 
وإنما قلنا: «مع تراخيه عنه» لأنه لو اتصل به لكان بياناً 
وإتماماً لمعنى الكلام» وتقديراً له بمدة أو شرط. 
وإنما يكون رافعاً إذا ورد بعد أن ورد واستقر» بحيث 
يدوم لولا الناسخ. 
[فإذا قال: «أتموا الصيام إلى الليل» ر «إلى الليل» لا 
يكون ذلك نسخاً ٠‏ بل هو بيان غاية العبادة .)١]‏ 
أما الفقهاءء فإنهم لم يعقلوا الرفع لكلام الله - تعالى - 
فقالوا - في حد النسخ -: «إنه الخطاب الدال الكاشف عن مدة 
العبادة» أو عن زمن أنقطا ع العبادة)(۲). _ SS‏ ) 
- وهذا يوجب أن یکول قوله «صم بالنهار ى ul‏ 
نسخاً» وقوله - تعالى -: ثم أتموا ان إلى الليل# نسخاًء 
ولیس [فیه]۲) معثى الرفع. 
ولا يغنيهم أن يزيدوا شرط التراخي» فإن قوله الأول إذا لى 


ك ساقطة من م ۰ د. | 

٣‏ راع نهاية الخول 4۸/1 وقد ارتضى البيضاوي تعريف الفقهاء إلا أنه زاد فيه 
”بطريق شرعي متراځخ عنه“ وأصول السرخسي ٠٤/١‏ أصول البزدوي امع كشف 
الأسرار) ٠٠٦/۳‏ شرح التوضیح ۳۲/۲ 

٣‏ ساقطة من ص. 


(VY) 


يتناول إلا النهارء» فهو متقاعد عن الليل بنفسه» فأي معني لنسخه! 
وإنما يرفع ما دحل تحت الخطاب الأول وأريد باللفظ الدلالة عليه. 

وما ذكروه تخصيص» وسنبين وجه مفارقة النسخ 
للتخصيص؛ بل سنبين: أن الفعل الواحد إذا أمر به في وقت واحد» 
يحور نسخه قبل التمكن من الامتثالء وقبل وقته» فلا يکون ب تاتا 
) لانقطاع مدة العبادة. 

وأما١)‏ المعتزلة: 

فإنهم دوو اة الخطات الدال ۳ أن مثل الحكم الثابت 
بالنص المتقدم زائل على وحه لولاه لکان ثابتاً )۲۱). 

وربما أبدلوا لفظ «الزائل» بالساقط . 

Sl gE وربما أبدلوه‎ 

کل ذلك حذراً من الرفع» وحقيقة الخ فكأ نهم 
أخلوا الحد عن حمَيقة المحدود. 

LR 


الأول: أن المرفوع» إما حكم ثابت/ أو ما لا ثبات له 
والثابت لا يمكن رفعه» وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه» فدل أن 


نهاية ۲ب من ص» . 
۲ راجع المعتمد .۹٦/۱‏ 
۴ نهاية ۷٥/ب‏ من د. 


(FA) 


اسع مز رقع مال لسم لای لازت مہا او عو اپاق اا 
العبادة - كما قاله الفقهاء - 


الثاني: أن ۴ الله - تعالی - قدیم م والقدي ل 
يتصور رفعه. | 

الثالث: أن ما أثبته الله - تعالى - إنما ET‏ 
عه ادى إلى أن علب الخمن قيا > وهو هال 

الرايع: أن ما أمر به [أراد ET‏ فما کان مرادا» کیف 1 
ینهی عنه» [حتى ور من(۲) مراد العدم](۲).. | 

الخامس: أنه يدل على البداءء فإنه نهی عنه بعد ما ر به 
فکأنه بدا له فیما کان قد حکم به» وندم علیه. 

ال ا 

والثانية من جهة قدم الكلام. 

والثالثة من جهة صفة ذات [الشيء](ء) الماهو في کونه 
ES‏ 

والرابعة من جهة الإرادة المقترنة بالأمر. 

والخامسة من جهة العلم المتعلق به» وظهور البداء بعده . 


- ص٠‏ إن اراد وجحوده کان مرادا. د |5 اراد وجحوده. 
٣‏ ساقطة من م ۰ ص 

۳ م: حتی يصر مراد العدم مكروها. 

٤‏ ساقطة من “ د. 


(۴۳۹( 


والجواب عن الأول: أن الرفع من المرفوع» كالكسر من 
المكسور»ء وكالفسخ من العقد. ١‏ 
إذ لو قال قائل: ما معنى كسر الأآنية/٠١)ء‏ وإبطال شكلها من 
تربيع [وتسدیس]۲) وتدویر» فإن الزائل بالکسر تدویر(۲) موجود 
أو معدوم؟ والمعدوم لا حاجة إلى إزالته» والموجود لا سبيل إلى 
إزالته. 
فيقال: معناه أن استحكام شكل الاآنية يقتضي بقاء صورتها - 
دائماً - لولا ما ورد عليه من السبب الكاسرء فالكاسر قطع ما 
اقتضاه استحكام بنية الآنية - دائماً - لولا الكسر. . 
فكذلك الفسخ يقطع حكم العقده [من حيث أن الذي ورد 
عليه] (؛) لولاه لدام» فإن البيع سبب للملك مطلقاًء بشرط أن لا 
يطرأ(ه) قاطع» وليس طريانر) القاطع من الفسخ مبينا - لنا - أن 
البيع في وقته(۷) انعقد موؤقتاً ممدوداً إلى غاية الفسخ. 


١‏ نهاية ۸ من م. 
٣‏ ساقطة من ص» د. 


٠ برییم‎ Ê E 
. ص: من حينه الذي. د: من حینه الذي ورد علیه.‎ -٤ 
ص: یظهر.‎ ٥ 
د: لجریان.‎ ٦ 


_¥Y‏ ص وضعه. د وصفه. 


فإنا نعقل أن نقول: «بعتك هذه الدار سنة» ونعقل أن نقول: 
«بعتك وملكتك أبداأً» تم نفسخ بعد انقضاء السنة(١)»‏ وندرك الفرق 
بين الصورتين» وأن الأول وضع لملك قاصر بنفسه» والثاني وضع 
لملك مطلق مؤید» إلا أن يقطم باط : ) ) 
فإذا فسخ» كان الفسخ قاطعاً لحكمه الداش بسک العقد لولا 
القاطع› لا بیاناً لکونه - في نفسه - قاصراً. a‏ 
وبهذا يفارق النسخ التخصيص» فإن التخصيص يبين لنا: أن 
اللفظ ما أريد به الدلالة ا اا اا 
أريد الدلالة عليه. ) 
- ولأجل خفاء ات [اشکل على | الفقهاء. ووقعوا](۲) 
OTE‏ 
أما [الجواب عن]۲) الثاني - وهو استحالة رفع نم الکلا القديم 
- فهو فاسد» إذ ليس معنى النسخ رفع الكلام» بل قطع تعلقه 
بالمكلف» والكلام القديم يتعلق بالقادر العاقلء فإذا طرأً العجز 
والجنون زال التعلق» فإذا عاد العقل ا عاد التعلق» والكلام 
[القديم]؛) لا يتغير في نفسه. 


نهاية 1/٦۳‏ من ص. 
۲ ص د: وقع الفقهاء. 
ن 
٤‏ ساقطة من ص. 


(€١) 


- فالعجز )١(‏ والموت سبب من جهة المخاطب» يقطع تعلق 
- الخطاب عنه»ء والنسخ سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب . 

كما أن حكم البيع - وهو ملك المشتري إياه - [تارة ينقطع 
بموت المشتري](۲) وتارة ينقطع بموت العبد المبيع» وتارة بفسخ 
العاقد. ) 

ولأجل خفاء هذه المعاني أنكر طائفة قدم الكلام(۴).. 

وأما [الحواب عن]ء) الثالث - وهو انقلاب الحسن قبيحاً - 
فقد أبطلنا معنى الحسن والقبح» وأنه لا معنى لهماء وهذا أولى من 
الاعتذار بأن الشيء [يجوز أن]ره) يحسن في وقت ويقبح في وقت - 
لأنه قد قال في رمضان: «لا تأكل بالنهار وكل بالليل» - لأن النسخ 
ليس مقصوراً - عندنا - على مثل ذلك بل يجوز أن يأمر بشيء 
واحد في وقت» وینهی عنه قبل دخول الوقت» قد نھی عما 
مر به - کما سیأتي - 

وأما [الجواب عن n‏ - وهو صيرورة المراد مكروها 


١‏ نهاية 1/۵۸ من د. 

۲ ساقطة من » ص 

کک ن ال أبطلوا مذهب الأشاعرة في قدم كلام الله المعتزلة فراجع شرح الأصول 
الخسة صا٣ه.‏ ) 

٤‏ ساقطة من ص؛ د. 

۵ د: فلد. 


ا ساقطة من ص»› د. 


(€) 


- فهو باطل» لأن الأمر - عندنا - يفارق الإرادةء فالمعاصي مرادة - 
ی ا ی کا 
وأما [الجواب عن]١)‏ الخامس - وهو لزوم البداء - فهو فاسد: 

لأنه إن كان المراد أنه يلزم من النسخ أن يحرم ما أباح» وينهى 
عما أمرء فذلك٠)‏ جائزء إيمحو الله ما يشاء ويثبت(٠)ء‏ ولا تناقض 
فيه» كما أباح الأكل بالليلء وحرمه بالنهار . 

وإن کان المراد أنه انکشف له ما لم یکن عالماً به فهو 
محالء ولا يلزم ذلك من النسخ» بل يعلم الله - تعالى - أنه يأمرهم 
بأمر مطلق» ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم» ثم يقطع 
التكليف [بنسخه](؛) عنهم» فينسخه في الوقت الذي ۳ نسخه فيه» 
ولیس فيه تبین بعد جهل(٥)‏ . 

او ن ا أبداً؟ 

فإن كان إلى وقت النسخ» فالنسخ قد بين وقت العبادة» كما 
قاله الفقَهاء . 

وإن كانوا مأمورين أبداًء فقد تغير علمه ومعلومه. 


١‏ سائطة من ص» د. 

۲ نهاية ۱۹ من م. 

۴ سورة الرعد آية (۳۹). 
٤‏ سائطة من د. 


٥‏ نهاية ۳٦/ب‏ من ص 


(€) 


) قلنا: هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ» الذي هو قطع 
الحكم المطلق عنهم» الذي لولاه لدام الحكم» كما يعلم الله - تعالى 
- - البيع المطلق مفيداً للملك إلى أن يقطع بالفسخ» ولا يعلم البيع 
- في نفسه قاصراً على مدة» بل يعلمه مقتضياً لملك مؤبد» بشرط أن لا 
يطرأً قاطع» لكن يعلم أن [الفسخ]٠)‏ سيكون» فينقطع الحكم 
لانقطاع شرطء لا لقصور. في نفسه. 
فليس - إذاً - ا رن الا 
ولأجل قصور فهم اليهود - عن هذا - أنكروا النسخ(١).‏ 
ولأجل فصور فهم الروأافض - عنه - ارتکبوا البداء» ونقلوا 
عن علي - رضي الله عنه - أنه كان لا يخبر عن الغيب مخافة أن يبدو 
[ له -تعالى-]۲) فيه »)٤(‏ فيغيره . 
وحکوا عن حعفر بن محمد(ه) أنه قال: e‏ 
كما بدا له في إسماعيل» أي: في أمره بذبحه. 


١‏ م: النسخ. 

۲ راحع البرهان ٠۳٠/۲‏ وفواتح الرحموت ٠٠/۲‏ والنسخ في القرآن .۲۷/١‏ 

۳ د: لله. ٤‏ 

٠/١ ص: في شيء. وانظر کتاب النسخ في القرآن لمصطفى زيد‎ ٤ 

ه- جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ين الحسين بن علي بن أبي طالب 
الملقب بالصادق» كان من أجلاء التابعين› أخذ عنه.الامام أبو حنيفة ومالك.. له أخبار 
مع بني العباس وكان صريحاً صداعا بالحق ولد وتوفي بالمدينة (۸۸۰٤اه)‏ راحع 
صفوة الصفوة ۸/۲٦ء‏ وحلية الأولياء ۹۲/۳ والأعلام ٠١/۲‏ 


(€ €) 


وهذا هو الكفر الصريح» ونسبة إلاله - تعالى - إلى الجهل 
والتغير [تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً]). 
ویدل على استحالته: ما دل على أنه محيط بکل شيء علما» 


وأنه ليس محلا للحوادث والتغيرات. 
وریما احتحوا بقوله تعالی (۲) “. ا الله ما يشاء 
ویثب ت۲4 . 


وإنما معناه: أنه يمحو الہک انب ویشہت ته لتاس أو 
يمحو السيئات بالتوبة» كما قال - تعالى -: إن 1 الحسنات يذهبن 
السيثات4 (؛) ويمحو الحسنات بالکفر والردةء أو يمحو ما ترفع 
إليه الحمفظة من المباحات ويثبت الطاعات . 


فإن قيل : فما الفرق بين التخصيص والنسخ. 


ساقطة من م. 
١‏ نهاية ۸ /ب من د. 
٣‏ سورة الرعد آية (۴۹). 


.)١6( سورة هود آية‎ ٤ 


(f6) 


لكن التخصيص بيان: أن ما حرج عن عموم الصيغة ما أريد 

باللفظ الدلالة عليه. e‏ 

والنسخ يخرج عن اللفظ ما قصد به الدلالة عليه فإن قوله: 
«افعل أبداً» يجوز أن ينسخ» وما أريد باللفظ بعض الأزمنة» بل 
الجميع» لکن بقاؤه مشروط بأن لا يرد ناسخ» كما إذا قال: «ملكتك 
أبداً» ثم يقول: «فسخت» فالفسخ - هذا - إبداء ما ينافي شرط 
استمرار الحكم بعد ثبوته وقصد الدلالة عليه باللفظ. Ù‏ ) 

فلذلك يفترقان في خمسة أمور: 

الأول: أن الناسخ يشترط تراخيه» والتخصيص() يجوز 
اقترانه» لأنه بیان» بل یجب اقترانه عند من لا يجوز تأخير البيان. 

الثاني: أن التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد› 
والنسخ يدخحل عليه. ) 1 

والثالث: أن النسخ لا يكونر) إلا بقول وخطاب. 
اوالتخصيص قد يكون بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة السمع. 

الرابع: أن التخصيص [لا ينفي]د؛) دلالة اللفظ على ما بقي 
تحته حقيقة كان أو محاراً - على ما فيه الاختلاف - والنسخ يبطل 


١د‏ نهاية /٦٤‏ من ص. 
۲ نهاية ٠١‏ من م 

٣ 
د: لا يجوز‎ ۴ 


٤‏ م: يبقي. 


(£7 


دلالة المنسوخ في مستقبل الزمان/١)‏ بالكلية. 
الخامس: أن تخصيص العام المقطوع بأصله جائز بالقياس 
وخبر الواحد وسائر الأدلة» ونسخ القاطع لا يجوز إلا بقاطع . 

وليس من الفرق الصحيح قول بعضهم: «إن [النسخ لا يعناول 
إلا الأزمان و]۲) التخصيص يتناول الأزمان [والأعيان والأحوال]٠)».‏ 

وهذا تجوز واتساع» لأن الأعيان والأزمان ليست من أفعال 
المكلفين» والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان» والتخصيص - 
أيضاً - يرد على الفعل في بعض الأحوالء فإذا قال: «اقتلوا 
المشر كين إلا المعاهدين» معناه: لا تقتلوهم في حالة العهد» 
واقتلوهم في حالة الحرب. 

والمقصود: أن ورود کل واحد ر منهما E‏ 

وهذا القدر اا ا ا 


a2 
ج‎ 


ت ص: رمطضان. 
ت ساقطة من د. 
۳ سافطة من د. 


(¥) 


الفصل الثانى 
مں 
هذا الياب 
في إثباته على منكريه 


والمنكر إما حوازه عقلاًء أو وقوعه سمعاً . 

أما حوازه عقلاً: 

فيدل عليه: أنه لو امتنع لكان: إما ممتنعاً لذاته وصورته» أو 
لما يتولد عنه من مفسدة» أو أداء إلى محال. 

ولا يمتنع لاستحالة ذاته وصورته. 

بدليل: ما حققناه من معنى الرفع» ودفعناه من الإشكالات 


ولا يمتنع لأدائه(١)‏ إلى مفسدة وقبح. 
فإنا أبطلنا دة القاغدة: 
وإن سامحنا دق ای اه دای > 
عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق» حتى يستعدوا له ا ببب E‏ 
العزم عن معاص وشهوات» ثم يخفف عنهم . 
وأما وقوعه سمعاً: 
فيدل عليه: الإجماع والنص. 


١‏ نهاية 1/٥۹‏ من د. 


(EA) 


أما الإجماع: فاتفاق الأمة قاطبة: على أن شريعة محمد عم 
نسخت شرع من قبله»ء إما بالكليةء وإما فيما يخالفها فيه. 

وهذا متفق عليه» فمنكر هذا خارق للاإجماع. 

وقد ذهب شذوذ من المسلمين١)‏ إلى إنكا ر النسخ(۲)» وهم 


مسبوقون بهذا الإجماع» فهذا جاع حجة عليهم» وإن لم يكن حجة 
على اليهود . 


وأما النص: 

فقوله تعالی: وإذا بدلنا ية مكان آية والله أعلم بما ينزل 
قالوا إنما أنت مفتر4) الآية. 

والتبديل يشتمل على رفع وإثبات. 

والمرفوع: إما تلاوة وإما حكم. 

و كيفما کان» فهورفع ونسخ. 

فإن قيل: یس المتی به رفع الزن فان ا | آنزل لا يمکن 


رفعه ولا تمدیله. 


ي الاحكام للامدي ٠۲١/١‏ أن أبا مسلم الاصنهاني (محمد بن بحر الامقهاني المعتزلي 
ت۳۲۲ه) خالف في جواز النسخ ووقوعه.. ولكن بعض المحققين يشيرون إلى أن 
خلافه لنظي لا معنوي حيث سمى النسخ تخصيما. فراجع التبصرة (مع الهامش) 
صا١۴؛‏ الابهاج شرح المنهاج ٠۳/۲‏ وشرح الكوكب المنير (مع الهامش) ۳/۳٠ه‏ 

۴ سورة النحل آية .)١١(‏ 


(£4) 


لكن المعني به: تبديل مكان الآية بإنزال آية بدل ما لم ينزل» 
فيکون ما لم ينزل. کالمبدل بما أنزل. 
قلنا: هذ تعسف بارد. 
فإن الذي لم ینزل كيف کون مبدلاً والبدل ا 
وكيف بطلق اسم التبديل على ابعداء الإتزالء فهذا هوس 
[وسخف]١).‏ 
والدليل ٠‏ الثاني: قوله تعالى: غ من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم#٠).‏ 
ولا معنى للنسخ إلا تحريم ما أحل. 
- وكذلك قوله تعالی: ما ننسخ من آي 
منها أو مشلها )٤(4‏ . ) ) 
فإن قيل: لعله أراد به التخصيص؟ 
قلنا: E‏ بين التخصيص والنسخ؛ » فلا سبيل إلى تغيير 
اللفظ کیف» والتخصيص لا يستدعي بدلا [هو](ه) مثله أو خيراً 
منه» وإنما هو بيان معنى الكلام! 


ا ف فد 
٣‏ نهاية AM‏ 

٣ہ‏ سورة النساء آية .)١١(‏ 
-٤‏ سورة البقرة آية .)١١(‏ 


٠م سافطة من ص؛‎ ٥ 


(٥ء)‎ 


الدليل الثالث: ما اشتهر في الشرع من نسخ تربص 
[المتوفى عنها زوجها]١)‏ حول بأربعة أشهر وعشرا. 
ونسخ فرض تقديم الصدقة أمام(۲) مناجاة الرسول لر حيث 
قال تعالى: ڈفقدموا بين يدي نجوا کم صدقة۲(4) . 
ومنه نسخ تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة بقوله 
مال ورل وك الت الان 
وعلى الجملة: اتفقت الأمة على إطلاق لفظ النسخ في الشرع. 
فإن قيل: معناه نسخ ما في اللوح المحفوظ إلى صحف 
الرسل والأنبياء» وهو بمعنى نسخ الكتاب ونقله. 
قلنا: فإذاً: «شرعنا منسوخ كشرع من قبلنا»» وهذا اللفظ 
کفر بالاتفاق . ) ٤‏ 
كيف» وقد نقلنا من قبلة إلى قبلة» ومن عدة إلى عدة!» فهو 


تغيير وتبديل ورفع - قطعاً -. 


a2 a al 
2 م‎ 
o rs 
م‎ 
5 


١‏ م د: الوقاة. 
۲ د: أيام. 
سورة المجادلة آية (1۲). 


.)۱6١4( سورة البقرة آية‎ ٤ 


)0٥١۷( 


الفصل الثالث ٠‏ 
في حقىقة النسحخ ‏ 


وهي ست مسائل: 
(مسالة) 


يجوز - عندنا - نسخ.الأمر قبل التمكن من الامتغالء خلافاً 
للمعتزلة(١)..‏ 

وصورته(۲): أن يقول الشارع - في رمضان -: «حجوا في هذه 
السنة» ثم يقول - قبل يوم عرفة(٠)‏ -: «لا تحجوا فقد نسخت عنكم 


-١‏ في ال أن هذا هو مذهب او أصحاب أبي حنيفة» وبعض أصحاب 
الشافعي.. فراحع المعتمد 6۷/١‏ إلا أن الحنفية يختلفون عن المعتزلة في ذلك فهم 
يوجبون التمكن من عقد القلب على الفعل لا التمكن من الفعل.. فراجعم كشف 
الأاسرار 14/۳ وشرح التلويح .۴۳/١‏ ومن الشافعية من وافق المعتزلة كأبي بكر 

الصيرفي (ت ١٣۳ه)ء.‏ فراحم التبصرة ص٠۰۲‏ والبرهان ۱١١۳/۲‏ 

ك نهاية ۹ب من د. 


۳ نهاية ٥٦/أ‏ من ص. 


(oY) 


الأمر». .2 
أو «اذبه ولدك» فيبادر إلى إحضار أسبابه» فقول - - 
قبل دبحه(۱) -: «لا تذبح فقد نسخت عنك الأمر»). ٠‏ 
لأن النسخ - عندنا - رفع للأمرء أي: لحكم الأمر ومدلوله» 
وليس بياناً لخروج المنسوخ عن لفظ الأمر» بخلاف التخصيص. ‏ 
فلو قال: «صلوا أبدأً»» فيجوز أن ينسخ بعد سنة وجوب 
الصلاة في المستقبلء لا بمعنى أنه لم يقصد باللفظ الأول الدلالة 
على جميع الأزمان» ولكن بمعنی: : قطع حكم اللفظ بعد دوامهء إذ 
کان دوامه مشروطاً بعدم النسخ. 
فكل أمر مضمن(۲) بشرط «أن لا ينسخ»» فکأنه قول e‏ 
أيداً ما لم أنهكم» ولم أنسخ عنكم أمري» وإذا كان كذلك عقل نسخ ‏ 
الحج قبل عرفة» ونسخ الذبح [قبل فعله]٠»‏ لأن الأمر قبل التمكن 
حاصل» وإِن کان أمراً بشرط التمکن» لان الأمر بالشرط ثابت. ' 
ولذلك يعلم المأمور كونه مأموراً قبل التمكن من الامتثال. 
ولما لم تفهم المعتزلة هذاء أنكروا ثبوت الأمر بالشرطء كما 
سيأتي فساد مذهبهم في كتاب الأوامر - إن شاء الله -. 
- وأقرب دليل على فساده: أن المصلي ينوي الفرض وامتثال 


١‏ ص د: فعله. 
۲_ د: مضمر. | 


E‏ ساقطة من ص» د. 


(oY) 


الأمر في ابتداء الصلاةء وربما يموت في أثنائها » وقبل تمام التمكن» 
ولو مات [قبل]١)‏ لم يتبين أنه لم یکن مأموراًء بل نقول: کان مأموراً 
ا مقيد٠)‏ بشرط والأمر المقيد بالشرط ثابت في الحال وجد 
الشرط أو لم يوجد. 

وهم يقولون: إذا لم يوجد الشرط علمنا انتفاء الأمر من 
| وأنا کنا نتوهم وجوبه» فبان أنه لم یکن(۲. 

فهذه المسألة :فرع لتلك المسألة. 

- ولذلك أحالت المعتزلة النسخ قبل التمكن» وقالوا - أيضاً - 
«إنه يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد» في وقت واحد» على وحه 
واحد» مأموراً منهياً» حسناً قبيحاً» مكروهاً مراداً» مصلحة 
lL ac‏ يتعلق بالحسن والقبح والصلاح والفساد قد 
أبطلناه . 

ولکن پیقی لهم مسلکان: 

المسلك الأول: أن الشيء الواحد» في وقت ا [فی حالة 
واحدة]؛)» كيف يکون منهياً عنه ومأموراً به على وجه واحد. 


١‏ ساقطة من ص؛ د.. 
۲ نهاية ۱۲ من م. 
۴ د: يکن نسخ. 


-٤‏ ساقطة من » ص. 


(of) 


الراب فط اة TS‏ 

الأولى: أنا ن اف س ا ای نار 
به» بل على وجهين» كما ينهى عن الصلاة مع الحدث» ويؤمر بها مع 
الطهارة » وينهى عن السجود للصنم»ء ريؤمر بالسجود لله - عز وجل 
- لاختلاف الوحهین(). 

ثم اختلفوا في كيفية اخحتلاف الوجهين: 

فقال قوم: هو مأمور بشرط بقاء الأمر» منهي [عنه](٠)‏ عند 
زوال الأمرء فهما حالتان مختلفتان. ٠‏ 
ومنهم: من أبدل لفظ «بقاء (۲) ا بانتقاء النهيء أو 0 
المنع. ) 

- والألفاظ متقاربة. 

وقال قوم: هو مأمور )٤(‏ بالفعل في الوقت المعين بشرط أن 
يختار الفعل أو العزم» وإنما ینهی عنه إذا علم أنه لا یختاره . 
وجعلوا حصول ذلك في علم الله - تعالى - شرط(ه) هذا 


النسخ. 


-١‏ نهاية ٥٦/ب‏ من ص. 
٣‏ ساقطة من ص 

ص د: زوال. . 
٤‏ نهاية 1/۷ من ۳ 


٥‏ م: بشرط. 


(oo) 


[وقال قوم: يأمر بشرط كونه مصلحةء وإنما يكون مصلحة مع 
دوام الأمرء أما بعد النهي» فيخر ج عن كونه مصلحة. 
- وقال قوم: إنما يأمر في وقت يكون الأمر مصلحة» ثم يتغير 
الحال. فيصير النهي مصلحة. | 
> لی > ا لان اال فر 
ليعزم المكلف على فعل» إن بقيت المصلحة في الفعل]). 


١‏ اختلفت النسخ في إيراد الأتوال وعددها.. وقد اخترت من بینها نفا - بإشراك النسخ 
مع بعضها ‏ رأيت أنه هو الأترب لمراد المؤلف ولكني ثبت نص اللسخ الثلاث في 
الهامش» ليتدارك الخطا إن وجد: نسخة (م): وقال قوم: يامر بشرط كونه مصلحة 
وإنما يكون مصلحة مع دوام الأمر» أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة. وقال قوم: 
إنما يأمر في وقت يكون الامر مصلحة ثم يتغير الحالء فيصير النهي مصلحة وإنما 
i‏ الله - تعالى به مع علمه بان اانا مع دوام الاس ا يعد النهي 
فيخرح عن كونه مصلحة. وقال قوم: إنما يأمر به مع العلم بان الحال ستتغير ليعزم 

المكلف على فعله إن يقت البملحة في النعل. نسخة (ص): وقال قوم: يمر بشرط 
كونه مصلحة وإنما يكون مصلحة مع تقدم الأمرء أما بعد النهي فيخرج عن كونه 
مصلحت وإنما يكون مصلحة مع دوام الأمر» أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة. 
وقال قوم: إنما يأمر في وقت يكون الامر مصلحة ثم يتغير الحالء فيصير النهي 
مصلحة» وإنما يامر الله - تعالى - به مع ا بان الحال ستتغير ليعزم المكلف 
- على فعله إن بقيت المصلحة في النعلء نسخة (د): وقال قوم: يامر بشرط کونه مصلحة» 
وإنما يكون مصلحة مع الأامر» أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة. وقال قوم: إنما 
يأمر في وقت يكون الأمر مصلحة ثم تتغير الحال» فيصير النهي مصلحة وإنما يمر 
الله - تعالى - به مع علمه أن الحال سيتغير فيعزم- وفال قوم: إنما يأمر في وقت 


(0٥٦( 


وکل هذا ارت 


وهو ضعيف» لأن الشرط ما یتصور أن یوجد وأن لا يوجد . 


فأما ما لابد منه» فلا معنی لشرطیته. 

والمأمور لا يقع مأموراً إلا عند دوام الأمر وعدم :ا 
فكيف يقول: «آمرك بشرط ألا أنهاك» فكأنه يقول: «آمرك بشرط ألا 
آمرك» وبشرط أن يتعلق الأمر بالمأمور» وبشرط أن يكون الفعل 
الانور اوا أن a‏ وغير ذلك مما لابد منه» فهذا لا يصلح 
للشرطية. 

ولیس هذا كالصلاة مع الحدث والسجود ي إن 
الانقسام يتطرق إليه. 

ومن رغب في هذه الطريقةء فأقرب العبارات أن يقول: الأمر 
بالشيء قبل وقته» يجوز أن يبقى حكمه على المأمور إلى وقته» 
ويجوز أن يزال حكمه قبل وقته» فيجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطاً 
في الأمرء فيقال: «افعل ما أمرتك به إن لم يرل حكم أمري عنك 
بالنهي )١(‏ عنه)» فإذا نهی عنه» کان قد e‏ 
على الوجه الذي أمر به. 


ع دوام" الامرء أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة. وقال قوم: إنما يأمر الله مع 
العلم بان الحال سيتغيرء فيعزم المكلف على فعله إن بقيت المصلحة في الفعل. 
أ نهاية N۳‏ من م 1 


` (¥) 


الطريقة الثافية: أنا لا نلتزم إظهار اختلاف الوجه» لكن() 
نقول: يجوز أن يقول: «ما أمرناك أن تفعله على وجه» فقد نهيناك عن 
فعله على ذلك الوجه» ولا استحالة فيهء إذ ليس المأمور حسناً في 
عينه أو لوصف هو عليه قبل الأمر به حتى يتناقض ذلك ولا المأمور 
مراداً حتى يتناقض أن يكون مراداً مكروهاً» بل جميع ذلك من 
أصول المعتزلةء وقد أبطلناها . 

فإن قيل: فإذا علم الله - تعالى٠)‏ - أنه سينهى عنه» فما 
معنی أمره بالشرط(٣)‏ الذي يعلم انتفاءه - قطعاً -» لعلمه بعواقب 
الأمور. oS.‏ 
قلنا: لا يصح ذلك إن [كانت عاقبة أمره معلومة](؛) للمأمورء 
أما إذا كان مجهولا عند المأمورء.معلوماً عند الآمرء أمكن الأمرء 
لامتحانه بالعزم والاشتغال بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو 
والفساد » حتى يتعرض بالعزم للثواب» وبالتركه) للعقاب . 

وربما یکون فيه لطف واستصلاح - كما سيأتي/) تحقیقه 


١د‏ د: الذي. 

٢‏ نهاية 1/٦٦‏ من ص. 

۳ م: بالشيء۔ ) 

-٤‏ ص د: إن كان عاقبة الأمر معلوماً. 
۹ ص ڍھ. بترکه. 


٦‏ نهاية ۷٣/ب‏ من د. 


(oA) 


في كتاب الأوامر. 
والعجب من إنكار المعتزلة ثبوت الأمر بالشرطء مع أنهم ٠‏ 
- جوزوا الوعد من العالم بعواقب الأمور بالشرط. 

وقالوا: وعد الله - تعالى - على الطاعة ثواباً » بشرط عدم ما 


بحبطها من الفسق والردةء وعلى E‏ ا 


| من التوبة.‎ E 

-- والله - تعالى - عالم بعاقبة أمر من يموت على الردة أو 
التوبة» ثم شرط ذلك في وعده» فلم يستحيل() أن يشرط في أمره 
ونهيه!» وتكون شرطيته بالإضافة إلى العبد الجاهل بعاقبة الأمرء 
فيقول: «أثيبك على طاعتك» ما لم تحبطها بالردة» وهو عالم بأنه . 
يحبط أم لا يحبطء وكذلك يقول: «أمرتك بشرط البقاء والقدرة. 
وبشرط أن لا أنسخ عنك». a.‏ 

المسلك الثاني E‏ 

قولهم: «الامر والنهي عند کم کلام الله - تعالی - القديم» 
وكيف يكون الكلام الواحد أمراً بالشيء الواحد» ونهياً عنه» في 
وقت واحد» بل كيف يکون الرافع ا واحداًء الاخ 
والمنسوخ كلام الله - تعالى -. 

قلنا: هذا إشارة إلى إشكالين: ٤‏ 

- أحدهما: كيفية اتحاد كلام الله - تعالى -» ولا يختص ذلك 


١‏ م: يستحل. 


.)۵۹( 


بهذه المسألة» بل ذلك - عندنا - كقولهم: «العالمية حالة واحدة» 
ينطوي فيها العلم» بما لا نهاية له من التفاصيل»» وإنما يحل إشكاله 
في الکلام. 

وأما الثانى: فهو أن کلامه واحد» وهو ار بالشين ونهي 
NaS E ES E E‏ 
الوجوب» والعزم على الأداء» ولم يكن ذلك e‏ بأولی) من 
اعتقاد التحريم والعزم على الترك. 

فنقول: كلام الله - تعالى - في نفسه واحد» وهو بالإضافة 
إلى شيء أمر» وبالإضافة إلى شيء خبر 

ولكته إنما يتصور الامتحان به إذا سمع» المكلف 
[كليهما ٠]‏ في وقتين» ولذلك شرطنا التراخي في النسخ. 

ولو [أسمع كلاهما]رء) في وقت واحد» لم يجز. 

وأما (ه) جبریل - عليه السلام - فإنه يجور ن يسمعه في وقٽت 
واحد؛ إذ لم یکن - هو - مكلفاً . ) 8 

ثم يبلغ الرسول ا في وقتين» إن کان ذلك .[الرسول]) 


ك تأویل. 
نهاية ٦٦‏ /ب من ص. 
۴ ساقطة من ص› د. 
٤‏ م سمع کلیهما. 
نهاية ١١‏ من م. 
٦‏ ص: هوء وقد سقط من د. 


داخلاً تحت التكليف» فإن لم يكن» فيبلغ في وقت واحد» لكن يومر 
بتبليغ الأمة في فی وفتین› فيأمرهم مقا - بالمسالمه وترك قتال 
الكفار» و د د ھا پت انس ی کر ع د 


کو یی و ی كما يقطع 
حكم العقد بالفسخ. ‏ 
ومن أصحابنا من قال: الأمر لا یکون را قبل بلوغ المامور 
فلا يكون أمراً ونهياً في حالة واحدة» بل في حالتين. 
- فهذا - أيضاً - يقطع التناقض ويدفعه. ٠.٠٠‏ 
ثم الدليل القاطع - من جهة السمع - على جوازه (۱): فصه 
إبراهيم - عليه السلام - ونسخ دبح ولده(٠)‏ عنه قبل الفعل» وقوله - 
تعالی -: #وفدیناه بذبح عظی م۲6 فقد أمر بفعل واحد» ۴ يقصر 
في البدار والامتثال» ثم نسخ عنه.. 4 ) 
- وقد اعتاص هذا على ادون حتی تغسفوا في TS‏ 
وتحزبوا فرقاً » وطلبوا الخلاص من خمسة أوجه: 


ت نهاية n‏ من د. 

ص د: الولدء ٠‏ 

۷ الصافات آية‎ N, 

هم المعتزلة لأنهم يقولون: إن الله تعالى - غير خالق لاكساب الناس» ولا لشيء 
من أعمال الحيوانات وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم. ولاحل هذا 
سماهم المسلمون قدرية.. راحع الفرق بين الفرق ص٤».‏ 


(1۷( 


- أحدهما: أن ذلك كان مناماً ء لا أمراً. 
الثاني: أنه كان أمراً» لكن قصد به نھ ای ی القن 
ا و ا 
الثالث: أنه لم ينسخ الأمر» لكن قلب الله - تعالى - عنقه 
نحاساً) أو حدیداء فلم ينقطع» فانقطع التكليف لتعذره . 
الرايع: المنازعة في المأمور» وأن المأمور به كان هو 
الاضجاع والتل للجبين وإمرار السكين» دون حقيقة الذبح. 
الخامس: جحود س وأنه ذبح - امتثالا - فالتأم 
واندمل(۲). 
والذاهبون إلى هذا التأويل اتفقوا على أ اف إساغل. لس 
بمدبوح . 
واختلفوا في کون ایک کی الان اا 
فقال قوم: هو ذابح؛ للقطم» والولد غير مذبوح؛ لحصول 
الالتئام. 
وفال قوم: ف ل 
- و كل ذلك تعشسف وتکلف . 
أما الأول - وهو کونه ا فمنام الأنبياء جزء من 
اة وکانوا يعرفون أمر الله - تعالی - به فلقد کانت نبوة 


= ص٠‏ رصاصاً. 
۲ راحع الأوجه التي ذكرها المعتزلة في المعتمد .)١/١‏ 


(\Y) 


جماعة من الأنبياء - عليهم السلام - بمجرد المنام. 
| ويدل على فهمه الأمر: قول ولده: «افعل ما تمر )۰ و لم 
يمر لكان كاذياً . 

ا الجا تشخ م داد 

ولأنه سماه «البلاء المبين» وأي بلاء في المنام» وأي معنی | 
للقداء ! 

والثاني ۸١‏ 5 زه أنه > کان اورا العزم اختبارً . -: محال» 
لانه علام الغيوب لا يحتاج إلى الاختبار. 

ولأن الاختبار إنما يحصل بالإيجاب» فان لم یکن إيجاب ۳ 
یحصل(۲) احتبار. 

وقولهم «العزم هو الواجب» محال؛ لأن العزم على ما ليس 
e a TR gE e ee‏ 
وجوب المعزوم عليه. 

ولو لم یکن المعزوم o‏ واحباً» لکان إبراهيم - عليه 
السلام - أحق بمعرفته من القدريةء كيف وقد قال لإنی ني أرى في 
المنام أني أذبحك)) فقال [له ولده]ه): «افعل ما توؤمر۷4) يعني: 
١‏ نهاية 1/1۷ من ص 
۲ ص د: یکن. 
٣‏ ساقطة من د. 
-٤‏ سورة الصافات أية .)١(‏ 


٥‏ سافطة من ص» د. 
٦‏ سورة الصافات آأية .)٠١(‏ 


. Y) 


الذبح. 
وقوله ٩‏ = تعالی -: چوتله للجبین۲4) استسلام الذبح 

SE 

وأما الثالث - وهو أن الاضجاع ب E‏ هو المأمور we]‏ 
فهو محال» إذ لا يسمی ذلك ذبحاً - [ولا هو بلاءء]) ولا يحتاج 
إلى الفداء ب بعد الامتثال. 

وأما اا - وهو إنکا ر النسخ وأنه امتثل» لكن انقلب عنقه 
حدیداًء ففات التمكن. > فانقطع التكليف -: فهذا لا يصح على 
أصوله > لأن الأمر بالمشروط(ه» لا ثبت عندهم» بل اذا علم الله - 
تعالی - أنه یقلب عنقه حدیداء فلا یکون آمراً ہما یعلم امتناعه» فلا 
يحتاج إلى الفداءء فلا يون بلاء في حقه. 

وأما الخامس - وهر أنه فعل والتأم -: فهو محال لان المداء 
كيف يحتاج إليه بعد الالتئام» ولو صح ذلك لاشتهرء وكانں) ذلك 
من اياته الظاهرةء ولم ينقل ذلك - قط -» وإنما هو اختراع من 


نهاية ٠١‏ من م 
 ı‏ سو رة المافات آية ( 1 
۳ سافظة من د. 
E:‏ ن وهو تل٠‏ 
٥‏ ص: بالشرط. 


١‏ نهاية ١٦/ب‏ من د. 


(1£) 


فان قير: أليس قد فال: قد صدقت الرؤيا ١)‏ . 
قلنا: معناه: «أنك عملت فی مقدماته 2 مصدی بالرۋيا»» 


e اححقیق‎ e 


.)٠١( سورة الصافات آية‎ ١ 


(16( 


(مسأالة) 


إذا نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة من سننها» كما لو 
أسقطت ركعتان من أربع» أو أسقط شرط الطهارة . _ 

فقد قال قائلون: [هو]١)‏ نسخ لبعض العبادة» لا لأصلها. 

وقال قائلون(٣):‏ هو نسخ لأصل العبادة(٤).‏ 

وقال قائلون: «نسخ الشرط ليس نسخاً للأصلء أما نسخ 
البعض فهو نسخ [للأصل](ه) (« ولم يسمحوا بتسمية الشرط بعضأاً(١)‏ . 


) ) ساقطة من د.‎ -١ 

وهو مذهب الشيرازي والكرخي وآبي الحسين البصري وأكثر الشافعية فراحع المعتمد 

۵۸٤/۳١ وشرح الكوكب المنير‎ ٥٥٦/۳١ والمحصول‎ ۲١/۲ والاحكام للآمدي‎ ۷/١ ٠ 
.٠۳/۲ وشرح العضد‎ 

۴ ص» د: قوم. ۰ 

ا وور إلى بعض المتكلمينء واشتهر هذا الرأي عن الغزالي» وكذلك ينسب إلى 
بعض الحنفية» وهو المقهوم من كلام البزدوي عندما تكلم عن الزيادة على النض هل 
هي نسخ» ومن قوله في ذلك: ”وإذا كان هذا يعني المقيد بعد الإطلاق ‏ غير 
الاولء لم يكن بد من القول بانتهاء الأول وابتداء الثاني“ فراحع فواتح الرحموت 
۲ وکشف الاسرار ۱۹۲/۳ 

٠ ساقطة من ص» د‎ ٥ 

٦‏ وهذا القول منسوب للقاضي عيد الجبار المعتزلي. ٠‏ راحع المعتمد 4٤۷/١‏ وشرح العضد 


على اين الحاجب ¥/Y‏ وقوانسح الرحموت ۲/£. 


(VV 


ومنهم من أطلق ذلك. 

وكشف الغطاء - عندنا - أن نقول: إذا أوجب ا رکعات» 
ثم اقتصر على رکعتین؛ فقد نسخ أصل اشوا اراو 
الرفع والتبديل. ‏ 

ولقد کان اک الأربع الوجوب» فنسخ وحوبها بالكلية» 
وال رکعتان عيادة أخرى» لا أنها بعض من الأربعةء إذ لو كانت 
بعضاً(١)»‏ لكان من صلى الصبح أربعاً فقد أتى بالواجب وزيادةء كما ٠‏ 
لو صلی بتسلیمتین»› وکما لو وجب عليه درهم» فتصدق بدرهمین. 

قإن قيل: إذا رد الأربع إلى ركعةء فقد كانت ال ركعة حكمها 
أنها غير مجزيةء والآن صارت محزيةء نهل ۾ هذا نسخ آخر مع نسخ 
الأربع؟ ) ) 

قلنا: كون ال ركعة غير محزية» معناه: «أن وحودها كعدمها u»‏ 
وهذا حكم أصلي عقليء ليس من الشرع»؛ والنسخ هو رفع ما ثيت 
بالشرع» فإذا لم يرد بلفظ النسخ إلا الرفعم» كيف كان» من غير 
نظر إلى المرفوع» فهذا نسخ» لكنا بينا في حد النسخ خلافه.  ٠‏ 

وأما إذا أسقطت الطهارة٠‏ فقد نسخ وجوب الطهارة وبقيت 
الصلاة واأحبة. ) 

نعم» كان حكم الصلاة بغير الطهارة: «أن لا تجزيء »» والآن 

صارت مجزئة» لكن هذا تغييراً لحكم أصلي لا لحكم شرعي» فإن ‏ 


(¥) 


الصلاة بغير طهارة لم تكن محزئة› لأنهاز١)‏ لم تکن مأموراً بها غا 

فإن قيل: كانت صحة الصلاة متعلقة بالطهارة» فنسخ تعلق 
صحتها ٣‏ بھا [شرعاً ]۲ فهو نسخ متعلق بنفس العبادة» فالصلاة مع 
الطهارة غير الصلاة مع الحدثء» كما أن الثلاث غير ا فليکن 
هذا نسخاً لتلك الصلاة » وإيجاباً لغيرها. 

قلنا: لهذا تخيل قوم أن نسخ [شرط]٠)‏ العبادة كنسخ البعض. 

ولا شك أنه لو أوجب الصلاة مع الحدث» لكان نسخاً 
لإيجابها مع الطهارة» و كانت هذه عبادة أخرى. 
اما إذا جوزت الصلاة كيف كانت» مع الطهارة وغير 
الطهارة» فقد كانت الصلاة بغير طهارة غير مجزئة لبقائها على 
الحكم الأصلي» إذ لم یومر بها فالآن جعلت مجزئة وارتفع الحكم 
أما صحة الصلاةء وأنها : كانت متعلقة بالطهارة » فنسخ هذا 
التعلق نسخ لأصل العبادة أو نسخ لتعلق .الصحة کیان 
الشرطية؟. 


ف نے 
۲ تهاية اشن م ٠‏ 
TET‏ 
ا 


۵ ص بمعنی . 


(\A) 


هذا فيه نظر»ء والخطب فيه یسیر» فليس يتعلق به کبیر 


وأما إذا نسخت سنة [من سننها ]را لا يتعلق بها الإجزاءء. 
لویوت ی ین ا ا ا ا لا يتعرض 
للعبادة بالنسخ. ت 

فإداً: تنقيص(۲) مقدار العبادة نسخ لأصل العبادة » وتنقيص(٠)‏ 
السنة لا يتعرض للعبادة(٤)»‏ وتنقيص(ه) الشرط فيه نظر» وإذا حقق› 
كان إلحاقه بتنقيص) قدر العبادة أولى.. 


AS % 
a2 a2 
6 : 


١‏ ساقطة ٠ن‏ ص» د. 
م «بعیض. 
۴ م بعيض» 

نهاية 1/٦۲‏ من د. 
م تبعيض. 
ا م بتبعيض. 


(1۹) 


(مسألة) 


الزيادة على النص نسخ عند قوم(١).‏ 
ولیست بنسخ عند فوم(۲).. 
والمختار - عندنا - التفصيل: 
فنقول: ينظر إلى تعلق الزيادة بالمزيد عليه. 
والمراتب فيه ثلاثة ٠‏ 
الأولى: أن يعلم أنه لا يتعلق به» كما إذا أوجب الصلاة 
والصوم» ثم أوجب الزكاة والحج» لم يتغير حكم المزيد عليه» إذ 
بقي وجوبه وإجزاؤه» والنسخ - هو - رفع حکم وتبدیل» ولم يرتفع . 
الرتبة الثانية - وهي في أقصى البعد عن الأولى -: أن 
تتصل الزيادة بالمزيد عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصالء 
کما لو زيد في الصبح رکعتانء فهذا نسخ» إذ کان حکم الر كعتين 
الإجزاء والصحةء وقد ارتفع. 
نعم» الأربعة استؤنف إيجابهاء ولم تكن واجبةء وهذا ليس 
بنسخ» إذ المرفوع هو الحكم الأصلي دون الشرعي. 


١‏ وهو مذهب الحنقية.. فراحع أصول السرخسي ٠۲/۲‏ وكشف الإسرار ٠۹/۳‏ والتلويح 
على التوضيح Y/Y‏ ونیسیر التحرير ٠ A/T‏ 
۲- وبه قال الشافعية وغيرهم.. ولهم تنصلات في المسالة فراجع المعتمد 4۴۷/١‏ والاحكام 
للآمدي ۲ والتبصرة ص۲۷1 والمحصول ١‏ ۲/۳٤ه.‏ 


(¥۰) 


٠. ٠‏ فإن قيل: اشتملت الأربعة على الفنتين [وزيادة])» فهما 
O‏ رکعتان. 
قلنا: النسخ رفع الحكم» ۷ا رفع السك فيب نقد > کان م | 

حكم ال ركمغين الإجزاء والصحة» وقد ارتفع ٠‏ ي 

كيف» وقد بينا .أنه ليس الأربعة ثلاثاً و بل هي نوع 
آخحر» اذ لو کان لكانت الخمسة أربعة وزيادة» فإذا آتی بالخمسة» 
فينبغي أن تجزيء» ولا صائر إليه. . 

الرتبة الثالثة - وهي بين المرتبتين -: زيادة عشرين جلدة 
[إعلى ثمانين حلدة]) في القذف. 

ولیس اتفال جد الزباوة كانفضال اا عن الصلاةء ل 
اتصالها کاتصال ال ر کعات. 

وقد قال أبو حنيفة - رحمه الله -: هو نسخ. ٠‏ 

- وليس بصحيح» بل هو بالمنقصل أشبه» لأن الثمانين بقي 
وجوبها وإجزاؤها عن نفسهاء ووجبت زيادة عليها مع بقائهاء فالمائة 
ثمانون وزيادة» ولذلك٠)‏ لا ينتفي الإجزاء عن الثمانين بزيادة 
[واحدة ]؛) عليها » بخلاف الصلاة . 


١‏ ساقطة من ص؛ د. 
۴ سافطة من د. 

۳ نهاية ۱۷ من م 
٤‏ ساقطة من م. 


(۷۷) 


وفائدة هذه المسألة: . حواز إثبات التغريب() بخبر الواحد 
i O OS‏ 

فإن قيل: قد كانت الثمانون حداً کاملاء ?0 [استحقاق](۲) 
e‏ - لا محالة -. 

قلنا: E‏ مقصوداً شرعياً» بل 
المقصود وحوده وإحزاؤه» وقد بقي كما کان. 
فلو ثبت مثبت كونه حكماً مقصوداً a‏ 
کر الاح 

بل هو كما لو أوحب الشرع اا الصلاة - فقط -» فمن أتى بها 
فقد أدى كلية ما أوجبه الله - تعالى - عليه بكمالهر٣)»‏ فإذا أوجحب 
الصوم خحرجت) الصلاة عن 2 كلية ا ليس هذا 
حکماً مقصوداً(). 

فان قيل: هو نسخ ا الاقتصار على الشمانين؛ لان 
ا ا ا 


١‏ غریب الزاني غير المحص - ثابت بقول ارون ا رو اه ني صحیحه 


فراجعه (مع النووي) .١/١١‏ 
۲ ساقطة من مء 
ا ص؛ 2 وكمالها۔ 
٤‏ ص د: أخرح. 


٥‏ نهاية ۸٦/ب‏ من ص 


(VY) 


قلنا: ليس منع الزيادة بطریق )١(‏ المنطوق»› بل بطریق 
ا ولا aa‏ ولا نقول به - ها هنا -. 

a DS‏ ر 
واستقر › ثم ورد التغريب نعدذه ٠»‏ وهدا e e?‏ 
ورد اا eek Sy‏ أو قريباً منه. 

وان فيل س و الشهادة يتعلق فإادا ربد 
عليها زال(۲) تعلقه بها . 

ولا : يتعلق التفسيق ورد الشهادة بالقذف لا بالحد . 

ولو سلمناء لكان ذلك حكماً تابعاً للحد لا مقصوداً» وکان 
کحل النکاح بعد ٠انقضاء ٠)٣‏ أربعة أشهر وعشر من عذة الوفاةء 
وتصرف الشارع في العدة بردها من حول إلى أربعة أشهر وعشر - 
ليس تصرفاً في إباحة النكاح» بل في نفس العدة» والنكاح تابع. 

فإن قيل: فلو أمر بالصلاة - مطلقاً - ثم زيد شرط الطهارة› 
قلنا: نعم لأنه كان حكم الأول إجزاء الصلاة بغير طهارةء 


١‏ نهاية ۲٦/ب‏ من د. 
۲ ص: زاد. 
۳ ص اتقصال . 


(VY) 


فنسخ إجزاؤهاء وأمر بصلاة مع طهارة . 

فإن قيل: فيلزمكم المصير إلى إجزاء طواف المحدث لأئه ٠‏ 
تعالى قال: #وليطوفوا دالبيت العتيق#() ولم يشرط الطهارة . 
َ والشافعي - رحمه الله - منع الإجزاءء لقوله بّر: «الطواف 
بالبیت صلاة )(۲) وهو خبر واحد. 

- وأبو حئيفة - رحمه الله - قضى»٣)‏ بأن هذا الخبر يؤثر في 

إيحاب الطهارة » أما في إبطال اڪ وإجزائه - وهو معلوم بالکتاب 
- فلا(؛). | 

قلنا: لو قر قصد السو في الكتاب» واقتضى إجزاء ٠‏ 
الطواف - محدثاً ومع الطهارة - فاشتراط الطهارة رفع ونسخ» ولا 
يجوز بخبر الواحد. 

ولکن قوله - تعالی -: وليطوفوا بالبیت العتيق) يجوز أن 
يكون أمراً بأصل الطواف» ويكون بيان شروطه موكولاً إلى الرسول 


ا ات » آَڀة (۲۹). 
= رواه الحاكم في المستدرك وقال: حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه وصحح 
الذهبي وقفه على ابن عباس... ورواه البيهقي في السنن ۸/١‏ والدارمي ٤/۲‏ 
والترمذي (مع التحفة) .٠١/١‏ وغیرهم وقد تكلم اين حجر في رفعه ووقنه وحقق 
ذلك فراجع التلخيص الحبیر .٠۳۸/١‏ | 
۴ د: فال . 


٤‏ نقدم تحقيق مذهب الحنفية في هذه المسالة. 


(VE) 


- عليه السلام - فيكون قوله بياناً وتخصيصاً للعموم» لا نسخاًء 
فإنه نقصان من النص» لا زيادة على النص» لأن عموم النص يقتضي 
إجزاء الطواف بطهارة وغير طهارةء فأخرج خبر/) الواحد أحد 
القسمين من لفظ القر آن» فهو نقصان من النص» لا زيادة [عليه]٠). ٠‏ 
ويحتمل أن يكون رفعاً إن استقر العموم - قطعاً -» وبياناً إن 

ف . 

NS‏ بالتحكم. 

وهذا(۲) نظير [قوله ا -: إفتحرير رقب قإنه يعم 
المؤمنة وغير الموؤمنة. 

فيجوز تخصيص العموم» إذ قد يراد بالاية زک أصل 
الكفارة » ويكوت أمراً بأصل الکنار: دون قيودها وشروطها . 

فلو استقر العموم» وحصل القطع بكون العموم مرداًه لكان ٠‏ 
نسخه ورفعه بالقیاس وخبر الواحد ممتنعاً . 

فإك قيل: فما رکم في تجوز اسع ملی نین e‏ 
نسخ لغسل الرجلين(ه)؟. 


۱ نهاية من م 

و 

۳ نهاية 1/٦٩‏ من ص. 

-٤‏ د: قوله ‏ عليه السلام - ”فإعتاق رقية“. 
-٥‏ نهاية 1/٩۳‏ من د. 


(Vo) 


قلنا: ليس نسخاً لإجزائه» ولا لوجوبه» لكنه نسخ لتضييق 
وجوبه وتعينه» وجاعل إياه أحد الواجبين» ويجوز أن SS SE‏ 
الواحد: 

فإن قيل: TT‏ 

قلنا: قد بقي تضييقه في حق من لم يلبس خفاً على الطهارة » 
اا ا ا ی ا ی أيام» 
أو يوم وليلة. 

فإن قیل: فقوله تعالی: لإواستشهدوا شهيدين من رجالكم4/. 

الآية توجب إيقاف الحكم على شاهدين» فإذا حكم بشاهد ويمين 
بخبر الواحد(۲)» فقد دفع TT‏ 2 ) 

قلنا: ليس كذلك فإن الآأية لا تقنضى إلا كون الشاهدين 
ححة» وحواز الحكم ئلا اما امتناع الحکہ بححة أخرى فليس 
من الايةء بل هو rr‏ بالإقرار» وذ کر E‏ لا يمنع وجود 
حجة أخرى. 

وقولهم: «(ظاهر الآ eT‏ 

- فليس هذا ظاهر منطوقه(۲)» ولا حجة ر [في 


.)۲۸۲( سورة 2 ية‎ ١ 
-4/ ماجة‎ o رال“ - فراع و 2 ۲ وصحیح‎ 
ص: منظومه.‎ 


(۷٦) 


المفهوم]١).‏ ولو كان [بالمفهوم](۲). [فرفع](٣)‏ المفهوم رقع بعض 
مقتضى اللفظء وكل ذلك لو سبلم استقرار المفهوم وثباته» وقد ورد 
حبر الشاهد وا ^ ليست بعده . E‏ 


کل ا 


Aa 
j 2 2 
0 1 
a2 
6 3 
a2 
Uy 


-١‏ » ص: بالمنهوم. 
۲ سائطة من ص“ م 
۳ د: لکان يرفع . 


(VY) 


( مسألة ) 


ليس من شرط النسخ إثبات بدل غير المنسوخ(). 

وقال قوم: يمتنع دذلك/١).‏ . 

فنقول: يمتنع ذلك عقلاً أو ب 

ولا يمتنع عمقلا جوازه» إذ لو أمتنع» لکان لامتنا ع(۲) صورته(٤)‏ 
» أو لمخالفته المصلحة والحكمة. 

ولا يمتنع صورته(ه)» إد يقول: «قد أوجبت عليك القتالء 


ونسخته عنك»› ورددتك إلى ما کان [من u]‏ قبل من الحكم الأصلي». 
| ولا يمتنع للمصلحهة» فان الشرع ل ينبني عليها» وإ أبتنی› 


5 وهو قول أكثر الغلماء.. ٠‏ فراع المعتمد ١/هاى‏ والمحصول ۱ 4۷۹/۳ والاحكام و 
T/T‏ نهاية السول ۲/ا0۷. 

0 وهو منسوب إلى بعض المعتزلة.. انظر شرح الجلال ۳ جنع الجوامع ۲ وقال 
الاسنوي: ذهب الشافعي إلى ان النسخ لابد له من بدل فقال في الرسالة ‏ ما نصه : 
"ولیس ينسخ فرض ابداً إلا إذا أثبت مكانه فرض“ راجحع نهاية السول ١/ا۷ه.‏ قال 

المطيعي في سلم الوصول ١۷/۲ء:‏ وقد تأولوا الفرض في كلامه بان المراد منه الحكم 

مطلقاء وهو کما تری؛ وراجع الابهاج WA‏ 
۳۴ م الامتناع. 
٤ )‏ م: لصورته. 
- م: لصورنه. 
٦‏ ساقطة من » ص. 


(VA) 


- فلا يبعد أن تكون المصلحة في رفعه من غير إثبات بدل. 
ون منعوا جوازه سمعاً » فهو تحكم. 
بل نسخ النهي عند ادخار لحوم الأضاحي ١ء‏ وتقدمة الصدقة 
أمام E‏ ولابدل لهاء وإن نسخت القبلة إلى بدل» ووصية 
) الأقربين ن إلى بدل» وغير دلك(٠).‏ 

وحقيقة النسخ هو الرفع - فقط -. 

أما قوله تعالى: لما ننسخ من آبة أو نشسها تات خير متها أو 
مثلها )٤(4‏ إن تمسكوا فا قارات ار 

الأول: أن هذا لا يمنع الجوازء وان منع الوقوع عند من 
aS aS‏ 

ومن لا يقول بها فلا يلزمه - أصلاً -. 

ومن قال بهاء فلا يلزمه من هذا أنه لا يجوز في جميع 
المواضع )٠(‏ إلا ببدلء بل يتطرق التخصيص إليه بدلیل الأضاحي 
والصدقة أمام المناجاة . 


I/F رواه البخاري وغيره فراجع البخاري (مع السندي)‎ K 

۲ الإية الناسخة هي قوله تعالى: (1أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فٳذ ل 
تفعلوا ت الله علیکم. المجادلةق آية (۳). 

۳ نهاية ۹٦/ب‏ من ص. 

.)١١( سورة البقرة آية‎ ٤ 


ت نهاية. 1۹ من م 


(VA) 


3 
2 


(A 
ه‎ 


2 i 
3 
2 


اة 


قال قوم: يجوز النسخ بالأخف» ولا يجوز بالأثقل١).‏ 

فنقول: امتناع النسخ بالأئقل عرفتموه عقلاً أو شرعاً؟. 

ولا يستحیل عقلار۲)» لأنه لا يمتنع لذاته. 

ولا للاستصلاح» فإِنا ننکره . 
وإن قلا به» فلم يستحيل أن تكون المصلحة في التدريج 
والترقي من الأخحف إلى الأثقلء كما كانت المصلحة في ابتداء 


التكليف ورفع الحكم الأصلي! ‏ ا 
فان فيل إن الله - تعالی - رؤوف رحیم بعباده » ولا لا پلیق به 
التشديد. 


قلاا oT‏ المکلیف» ولا تايط 
المرض والفقر وأنوا ع العذاب على الخلق. | e o‏ 
فإن قالوا: إِنه يمتنع شمعاً > لقوله - تعاللی -: إيريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر۲(4)» و قوله< تعالی - طيريد الله أن 


١‏ نسب هذا القول إلى بعض الشافعية وبعض أهل الظاهر.. راع الإحكام لابن حزم 
٤‏ والابهاج ۰۳۹/۲ والتبصرة ص۸٣۲.‏ والقول الاخر - وهو جواز النسخ إلى 
الأاثتل هو فول جمهور الأصوليين..' فراحع الاإحكام للآمدي ۲١/۲١‏ المحصول 
٠‏ ۸/۳ المعتمد .6۱0/١‏ 

٠‏ نهاية ٦۳‏ /ب من د. 

۳ سورة البقرة آية .)1۸٥(‏ 


(A\) 


يخفف عنکم6). [ولقوله - تعالى -: الان خحفف الله عنکم۲(]4). 

قلنا: فينبغي أن يت ركهم وإباحة الفعل» ففيه اليسر. ِ 

ثم ينبغي أن لا ينسخ بالمشل؛ لأنه لا يسر فيه | E‏ 
قال رال ار ات 
وهذه الآيات وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف› 
ولیس [فیه منع ]۲ إرادة التفقيل والعشديد. ٠‏ 

فإن قيل: فقد قال - تعالى - ما ننسخ من آية أو ننسها)() 
الأيةء وهذا حير عام» والخير ما هو خير لناء وإلا فالقرآن خير 
كله» والخير - لنا - ما هو أخف علينا. 

قلنا: لاء بل الخير ما هو أجزل ثواباً» وأصلح لا في المآلء 
وإن كان أثقل في الحال. 
فإن قيل: ا ا و و 
الشرع نسخ بالأثقل. 
لض كذلك إذ ا الصحابة - أو - بترك القتال 
والإعراض» ثم بنصب القتال مع التشديد بثبات الواحد للعشرة . 
وكذلك نسخ التخيير بين الصوم والفدية بالإطعام بتعيين 


.)۲۸( سورة النساء آية‎ ١ 
سورة الأنقالء آية ()ء‎ E 
ب ص فيها معنی.‎ 

.)١١( سورة البقرت آية‎ ٤ 


(AY) 


الصيام٠»‏ وهو تصييق . 
وحرم الخمر ونكاح المتعة والحمر الأهلية بعد إطلاقها . 
ونسخ جواز تأخير الصلاة عند الخوف إلى إيجابها في أثناء 
ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان. 
وكانت الصلاة ركعتين - عند E‏ - فنسخت بأربع في 


#R# 


چ Ve‏ من ص٠‏ 


n وهو ما ورد عن م المؤمنين السيدة عائشة سه رضي الله عنها: ”فرض رسول الله‎ E 
الصلاة ركعتين“ وقال القرطبي في تفسيره الجامع: حديث عائشة رواه اين عجلان عن‎ 
صالح بن کيسان عن عروة م ضعف متنه لاضطرايه. فراحع الجاع لأاحکام ا‎ 
.Fot/o 


(AY) 


( مسبألة ) 


اختلفوا ای زوو 

فقال قوم: النسخ حصل في حقه» وإِن کان جاهلاً به( . 

وقال قوم: ما لم يبلغه لا e‏ في حقه(۲). 

والمختار: 

أن للنسخ حقيقة: («(وهو ی 

ونتيجة: «وهو وجوب القضاء وانتفاء الإجزاء بالعمل 
السابق)». 

أما حقيقته» فلا ر TPT‏ 
لأن من أمر باستقبال بيت المقدس» فإذا نزل النسخ بمكة» لم يسقط 
الأمر عمن هو باليمن - في الحال -» بل هو مأمور بالتمسك بالأمر 
السابق »)١(‏ ولو .ترك لحصی» وإِن بان أنه کان منشوخاًء ولا يلڙمه 
استقبال الكعبةء بل لو استقبلها لعصى» وهذا لا يتجه فيه خلاف. 
وأما لزوم القضاء للصلاة - إذا عرف النسخ - فيعرف ذلك 


-١‏ وهو قول بعض الشافعيةت كما ذكر الشيرازي في التبصرة ص۲۸۲ واختاره هناء ورحع 

عنه في اللمع كما في هامش التبصرة وراحع الاإحكام للآمدي ۲۸۳/۲ 

۲ وهو قول الاكثر.. فراجع البرهان ٠١٠١/۲‏ وتيسير التحرير ۳ شرح العضد 11/4 
فواتح الرحموت .۸٩/۲‏ ) | 

۴ نهاية ٠١‏ من م. 


(A€) 


بدليل: نص أو قياس . 

TY‏ حيث لا يجب الأداءء كما في الحائض» 
لو صامت(١)‏ عصت» ويحب عليها القضاء . 

فكذلك يجوز أن يقال: هذا لو استقبل الكعبة عصى» فيلزمه 
استقبالها في القضاء . 

وكما نقول في النائم والمغمي عليه إذا تيقظ [وأفاق]٠»‏ 
يلزمهما قضاء ما لم يکن واجباً» لأن من لا يفهم لا يخاطب. 

فإن قيل: إذا علم النسخ ترك تلك القبلة بالنسخ أو بعلمه 
ا : 

والعلم [لا تأثیر له]٣).‏ 

فدل: أن الحكم انقطع بنزول الناسخ» لكنه جاهل به» وهو 
و لک اور 

قلنا: الناسخ هو الرافع» لكن العلم شرطء ويال عند وجود ‏ 
الشرط على الناسخ» ولكن لا نسخ قبل وجود الشرط لأن الناسخ 
خطاب» ولا يصیر خطاباً في حق من لم يبلغه. 

وقولهم: إنه مخطي 

- محال» لأن اسم الخطأ يطلق على من طلب شيئاً فلم يصب» 


١‏ نهاية 1/٦٤‏ من د. 
۲ ساقطة من د. 
ا د: له تاثیر. 


(Ao) 


ak Ea 
) النزاع.‎ 


عا 2 
چ ® 2 2 
ES e ١‏ 
م 
کد د 
2 


(A) 


الياب الثاني 
في 


أركان النسخ وشروطه _ 
ویشتمل علي: ) 


E‏ ا ر والشروط. 
eo a‏ ر 


(AY) 


أما التمهيد: 

فاعلم: أن أر كان النسخ أربعة: 

النسخ.. 

٠ والناسخء.‎ 

والبو 

والمنسوخ عنه. ) 

فإذا کان النسخ» حقيقته «(رفع الحكم». 

فالناسخ هو الله - تعالى - فإنه الرافع للحكم١).‏ 
والمنسوخ» هو الحكم المرفوع. 

والمنسوخ عنه» هو المتعبد المكلف. 

والنسخ: قوله الدال على رفع الحكم الثابت. 

وقد يسمى الدليل ناسخاً - على سبيل المجاز - فيقال: هذه 


الأية ناسخة لتلك. 


وقد يسمى الحكم ناسخاً - مجازاً -» فيقال: صوم رمضان 


ناسخ لصوم عاشوراء . 


والحقيقَة هو الأولء لأن النسخ هو الرفع» والله - تعالى - 


هو الرافع» بنصب الدليل على الارتفا ع وبقوله الدال عليه. 


ج 
ل 
ج 


-١‏ نهاية ۷۰/ب من ص. 


(AA) 


وأما مجامع شروطه: 

فالشروط أربعة: 

الأول: أن يكون المنسوخ حكماً شرعياًء لا عقلياً أصلياً ؛ 
كالبراءة الأصلية التي ارتفعت بإيجاب العبادات. 

الثاني: أن يكون النسخ بخطاب. 

فارتفاع الحكم بموت المكلف ليس نسخاء إذ ليس المزيل 
حطاباً رافعاً لحکم حطاب سابق» [ولانه]ا) قد قيل - أولاً -: 
«الحكم عليك ما دمت حياً » فوضع الحكم قاصر على الحياة » فلا(٣)‏ 
يحتاج إلى الرفع. 

الثالث: أن لا يكون الخطاب المرفوع حکمه مقيداً بوقت 
يقتضي دخوله زوال الحكم. 

كقوله - تعالى -: ثم أتموا الصيام إلى لیل 

الرايع: أن يكون الخطاب الناسخ اا ) 

لا کقوله - تعالی -: ولا تقربوهن حتى يطهرن)(؛)» وقوله - 
تعالى -: إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4(ه). 


1 م: ولکنه. 

۲ نهاية ۱١١‏ من م. 

«(AY) سورة البقرة ية‎ ٣ 
.)۲١۲۲( سورة البقرة آية‎ ٤ 


.)۲۹( سورة التوبق آية‎ ٥ 


(A4) 


وليس يشترط فيه تسعة أمور: 


الأول: أن يكون رافعاً للمثل بالمثلء بل أن يكون رافعاً - 


فقط -. a.‏ 
٤‏ الثانى: أن ل بشتر ط ورود النسخ ب بعد )١(‏ دخول وفت 
المدسوخ؛ بل يجوز قبل دخول وقته. 


الثالث: أن لا يشترط أن يكون المنسوخ مما يدخله الا 
والتخصيص› دل يجوز ورود د اخ على الأمر بفعل واحد» في وقت 
وات 

الرابع: أن لا يشترط أن نسخ القرآن بالقرآن والسنة 
ا يصح النسخ به. 

الخامس: أن لا يشترط أن يكونا نصين قاطعين» إذ يجوز 
نسخ خبر الواحد بخبر الواحد وبالمتواترء وإن کان لا يجوز نسخ 
المتواتر بخبر الواحد. ) ) 

السادس: لا يشترط أن يكون الناسخ منقولاً بمثل لفظ 

- المنسوخ» بل أن يكون ثابتاً بأي طريق كان. 

فإن التوجه إلى بيت المقدس لم ينقل - إلينا - بلفظ القرآن 
والسنة» وناسخه نص صريح في القرآن. 

وكذلك لا يمتنع د e‏ الي ی 


-١‏ نهاية ٤٦/ب‏ من د. 


وقياسه» وإن لم يكن ثابتاً بلفظ ذي صيغة [وصوت]١)‏ وصورة يجب 

السابع: لا يشترط أن يكون الناسخ مقابلاً للمنسوخ» حتى لا 
ينسح الامر إلا بالنهي. ولا النهي إلا بالامر» بل یحور (۲) أن ينسح 
کلاهما بالاباحة» وأن ينسخ الواجب ب المضيق بالموسع . 

وإنما بشتر ط أن ا رافعاً آ من المنسوخ]ا) 

کیف کان. 

الثامن: لا يشترط كونهما ثابتين بالنص» لو کان بلحن 
[القول وفحواه وظاهره .)٤]‏ کیف کان . 

بدلیل: أن النبي - عليه السلام ” بین بين أن ية وصيه ة الاقارب 
نسخت بقوله: «إن الله . أعطى کل دي حق حقه» ألا لا وصية 
لوارٹث) )٥(‏ مع أن الجمع بب بين الوصية والميراث ممکن»› فلےسا 


١‏ ساقطة من » ص. 

٣‏ نهاية 1/۷1 من ص. 

۴ ص: حكم المنسوخ. 

-٤‏ د: بلحن القرآن وفحواهما وظاهرها. 

٥‏ رواه الترمذي (مع التحفة) ۳٠٤/١‏ وقال: حسن صحيح. ورواه النسائي (مع السيوطي) 
١‏ والدارقطني «(مع التعليق المغني) ٩۷/٤‏ وفي الدراية :۲١/۲‏ أخرجه الأربعة إلا 
النسائي من حديث أبي أمامة وإسناده توي وفي التلخيص الحبير ٩۲/۳‏ بعد أن 
ذکر ر أخرحه ‏ قال: وهو حسن الاسنادء ونقلل عن الشافعي: أن هذا الحديث 
لا يثبته أهلى الحديث ولكن أجمع العلماء على القول به بتصرف . 


)٩١( 


متنافيين تنافياً قاطعاً . 
e‏ لا ار e‏ ا 


ولنذ كر الآن مسائل تتشعب عن النظر في ركني ik‏ 
والناسخ» و وأربع مسائل في المنسوخ به 


4 %4 4 
م م‎ 
Ky Cg 


(AY) 


( مسالة ) 


ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ. 

خلافاً للمعتزلةء فإنهم قالوا: من الأفعال ما لها صفات نفسية 
تقتضي حسنها وقبحهاء فلا يمكن نسخهاء مشل معرفة الله - تعالى - 
والعدل وشكر المنعم» فلا يجوز نسخ وجوبه» ومثل الكفر والظلم 
والكذب» فلا يجوز نسخ تحريمه(١).‏ 

وبنوا هذا على تحسين العقل وتقبيحه» وعلى وجوب(۲) 
الأصلح على الله - تعالى ا بسببه(۲) على الله - تعالی - 
في الأمر والنهي. 

وربما بنوا هذا على صحة إسلام ا وأن وجوبه بالعقل» 
وأن استثناء الصبي عنه غير ممكن . 

وهذه أصول أبطلناها . 

وبينا: أنه لا يجب أصل التكليف على الله - تعالى -» كان 


مما قاله أبو الحسين البصري المعتزلي في المعتمد :٤٠/١‏ لا يحسن نسخ ما لا يجوز أن 
i E BES‏ المعرفة يالله عز وجل ٠»‏ ا 


يتغيره ولا نسخ قبح الجهلء لان قبحه لا يتغير.. اه. وانظر ‏ الاحكام 
للآمدي ۲ فو ات الرحموت ٠۷/۲‏ شرح العضد ٠۳/۲‏ نهاية السول ١/١ا٠.‏ 

۲ نهاية ۱۲۲ من م. 

۲ ص: نے 


(A) 


فيه صلاح العباد أو لم يكن . 

نعم» بعد أن كلفهم» لا يمكن أن ينسخ جميع التكاليف(١»‏ 
إذ لا يعرف النسخ من لا يعرف الناسخ» وهو الله - عز وجل - 
ويجب على المكلف معرفة النسخ والناسخ والدليل المنصوب عليه 
فیبقی هذا التكليف بالضرورة . 
کک ونسلم - أيضاً . rR‏ 
يحرم عليهم معرفته» لأن قوله: «أكلفك أن لا تعرفني» يتضمن 
المعرفة» أي: «اعرفني لأني كلفتك أن لا تعرفني» ودلك محال 
فم اکا اعد مم ك الال 

وكذلك لا يجوز أن يكلفه معرفة شيء من الحوادث على 
خلاف ما هو به» لأنه محال» لا يصح فعله ولا ترکه. 


9 4 9 
ک9 9 2 
١ ١‏ 
ج ک2 


نهاية 1/٦٥‏ من د. 


(£) 


( مساألة ) 


الأية إذا تضمنت حكماًء يجوز نسخ تلاوتها دون حکمهاء 
ونسخ حکمها دون تلاوتها» ونسخهما جميعاً . ) 

وظن قوم استحالة ذلك). 

فنقول: هو جائز عقلاً» وواقع شرعاً . 


أما حوازه عمقلا فإن التلاوة وكتبتها في 2 وانعقاد(۲) ۰ 


الصلاة بهاء كل ذلك حكمها. 

کما ن اتی رار الزن و انف ي 

وکل حکم فهو قابل للدسخ. 

وهذا حكم. 

فهو إذاً: قابل للنسخ. 

وقد قال قوم: نسخ التلاوة - أصلا - ممتنع» لاه لو کان 
المراد منها [محرد](٠)‏ الحكمء لذ کر على لسان رسول الله لړ وما 
أنزله الله - تعالى - عليه إلا ليتلى ويثاب عليه» فكيف يرفع!. 

قلنا: وأي استحالة في أن يكون المقصود مجرد الحكم دون 


١د‏ هم طائفة شاذة من المعتزلة كما قال مدي في اإلاحكام r‏ ور احع المعتمد ١/۸اک‏ 
وشرح الكوكب المنير ۴/۳٥ه.‏ 

۲ نهاية ١۷/ب‏ من ص- 

۴ ساقطة من » ص 


(\o). 


التلاوة » لكن أنزل على رسول الله بلي بلفظ معين. 

فإن قيل: فإن جاز نسخهاء فلينسخ الحكم معهاء لأن الحكم 
تبع للتلاوة » فكيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل!. 

قلنا: لاء بل التلاوة [حكمآا)» وانعقاد الصلاة بها حكم 
آخر» فليس بأصل» وإنما الأصل دلالتهاء وليس في نسخ تلاوتها 
والحكم بأن الصلاة لا تنعقد بها نسخ لدلالتهاء فكم من دليل لا يتلى 
ولا تنعقد به صلاة» وهذه الآية دليل لنزولها وورودهاء لا لكونها 
متلوة في القرآن» والنسخ لا يرفع وردوها ونزولهاء ولا يجعلها 
کأنها روا بالوارد الذي لا يتلى. 

كيف» ويجوز أن ينعدم الدليل ويبقى المدلولء فإن الدليل 
علامة لا علةء فإذا دل فلا ضرر في انعدامه. 

كيف» والموجب للحكم كلام الله - تعالى - القديم ولا 
ينعد م٠‏ ولا يتصور رفعه ونسخه. 

فإذا قلنا: «الآية منسوخة»» أردنا به انقطاع تعلقها٠)‏ عن 
العبد» وارتفا ع مدلولها وحکمها» > لا ارتفاع داتها. 

فإن قيل: ذ نسخ الحكم مع بقاء التلاوة متناقض؛ لأنه رفع 
للمدلول مع بقاء الدليل. 
قلنا: إنما يكون دليلاً عند انفكا كه عما يرفع حكمه» فإذا 


١‏ ساقطة من ص» د. 


۲ نهاية ۱۲۳ من م. 


)۹٩( 


جاء حطاب ناسخ لحکمه» زال شرط دلالته. 

ثم الذي يدل على وقوعه سمعاً: قوله - تعالى/).-: (إوعلى 
الذين بطيقونه فدية طعام مسکین#(۲) الأية وقد بقيت تلاوتها ونسخ 
حكمها بتعيين الصوم. 

والوصية اللرالدين .والأريين جلو في الق آنه وك 
منسوخ بقوله ل «لا وصية لوارث)٠١).‏ 

ونسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة» والتلاوة باقية. 

ونسخ التربص حولاً عن المتوفى عنها زوجها . 

والحبس والأذى عن اللاتي يأتين الفاحشةء بالجلد والرجي 
مع بقاء التلاوة. 

وأما نسخ التلاوة: 

فقد تظاهرت الأخبار بنسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء حكمهاء 
وهي قوله - تعالی -: «والشيخ والشيخة إدا زنيا فارحموهما البتة» 
نکالاً من ارالك عزیز حکیم)(٤).‏ 


١‏ نهاية ١٦/ب‏ من د. 

.)۱۸4( سورة البقرة» آية‎ ٣ 

۳ تقدم تخریجه. 

-٤‏ أصل رجم المحصن ثابت في الصحيحين» وأما ذكر الآية المنسوخة فقد رواه البيقهي 
والحاكم والترمذي» فراجع السنن الكبرى للبيهقتي ٠۴/۸‏ والمستدرك: للحاكم ۴٣/٤‏ 
وحكم على الحديث الذي تضمن الإية بأنه صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. ورواه أحمد 


(4¥) 


واشتهر )١(‏ عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت: «أنزلت 


في ه۵ سنده ۸۳/١‏ وغیرهم. . 

-١‏ نهاية 1/۷۲ من ص. 

۲-. رواه مسلم في صحيحه» فراجعه في .٠۷٥/۲‏ وعائشة..بنت أيي بكر الصديق.. ولدت بعد 
المبعث باأربع سنوات» وتزوجها رسول الله ڪي وهي ت ودخل بها وهي بنت 


تسع. أحب نساء رسول الله إليه.. توفيت سنة ۸٥ه.‏ ودفنت بالبقيع بالمدينة.. راع 
الاصابة .٠٠۹/٤‏ ) 


(A) 


( مسألة ) 


يجوز نسخ القرآن بالسنةء والسنة بالقرآنء لأن الكل من 
عند الله - عز وجل ٠-‏ فما المانع منه!. 

ولم يعتبر التجانس» مع أن العقل لا يحيله. 

كيف» وقد دل السمع على وقوعه: إذ التوجه إلى بيت 
المقدس ليس في القرآن» وهو في السنة/٠)»‏ وناسخه في القرآن. 

وكذلك قوله - تعالی -: ڈفالآن باشروهن)؛ نسخ لتحريم 


المباشرة(١)»‏ وليس التحريم في القرآن. 
ونسح صوم عاشوراء بصوم رمضان» وکان عاشوراء ابا 
يالىسىنة(£) . 


١‏ روى البخاري عن البراء بن عازب: أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا.. فراحع صحيح البخاري (مع السندي) 
.١‏ وصحيح مسلم ۳۷٤/١‏ (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي).. ط الأولى. 

۴ سورة البقرةت آية 1۸۷ 

۴- روى البخاري عن البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله 
وکان رحال یخونون اننسهې » فأتزل الله تعالى -: #علم الله انکم تختانون 
أننسکم. الخ راحع البخاري (مع السندي) .٠۳/١‏ 

-٤‏ قالت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها - كان عاشوراء يصام قبل رمضان فلما نزل 
رمضان قال ر من شاء صام ومن شاء أفطر. البخاري (مع السندي) ٠٠۲/١‏ وفي 


مسلم ۷۹٤/۲‏ عن جابر بن سمرة: کان رسول الله َر يأمرنا بصام يوم عاشوراء.. فلما 


)۹۹4( 


وصلاة الخوف وردت في القرآن ناسخة لما ثبت في السنة من 
خوار ٿا برها إلى انجلاء القتال» حتى قال - عليه السلام - يوم 
الخندق وقد أخر الصلاة: «حشا الله ۴ تارا )(۱) لحبسهم له عن 
الصلاة . 

وكذلك قوله - تعالى -: إفلا ترجعوهن إلى الكفار4١)‏ نسخ 
لما قرره عليه السلام من العهد والصلح(١)..‏ 

وأما نسخ القرآن بالسنة: ٠‏ 

فنسخ الوصية للوالدين والأقربين بقوله ب «ألا لا وصية 
لوارث»٠ء)»‏ لأن آية الميراث لا تمنع الوصية للوالدين والأقربين» إذ 
الجمع ممكن. 

وكذلك قال يله: «قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكرء 
جلد مائة وتغريب عام» والئيب بالثئيب جلد مائة والرجم)»(ه) فهو 
ناسخ لإمساكهن في البيوت. 


فرض رمضان لم يأمرناء ولم ينهنا...“. 

٠٦۸/١ والبخاري (مع السندي)‎ 4۳۷/١ راجع صحيح مسلم‎ ١ 

| .)١( سورة الممتحنة آية‎ ۲٠ 

۴- في البخاري عن البراء بن عازب قال: صالح النبي بر د و الحا ع 
ثلاثة أشياءء على أن من أتاه من المشركين رده إليهم.. إلخ* فراجع البخاري (مع 
السندي) ۱۳/۲ ومسلم .١/۳‏ 

٤‏ نقدم تخريجه. 


0 تقدم تخریجه. 


واا ا 
لأنه عك بين أن آية الميراث نسخت آية الوصيةء a‏ 

وبين أن الله - تعالى - جعل لهن سبیلاء وکان قد وعد به 
فقال: أو يجعل الله لهن سبيلا)). 

فإن قيل: قال الشافعي : رحمه الله -: «لا يجوز نسخ السنة 
بالقر ان کہا لا يجوز نسخ القرآن بالسنه)(۲) وهو أجل من أن لذ 
يعرف هذه الوجوه في النسخ» فكأنه يقول: إنما(٣)‏ تلتغي(؛) السنة 
بالسنةء إذ يرفع النبي بل سنته بسنته. ويكون هو(ه) مبيناً لكلام 
نفسه وللقرآن» ولا يكون القرآن مبيناً للسنة» وحيث لا يصادف 
ذلك فلأنه لم ينقل» وإلا فلم ية بقع العسخ إلا كذلك. 

قلنا: هذا إن كان في جوازه عقلاً. 

فلا يخفى أنه يفهم من القرآن وجوب التحول إلى الكعبةء وإن 
كان التوجه إلى بيت المقدس/) ثابتاً بالسنة» وكذلك عكسه ممكن . 


أ سورة النساءء ية .)l0(‏ 

۲ راحع الرسالة للشافعي ص٦٥‏ (نحقیق کیلاني طا( 
۴ نهاية ٠١١‏ من م. 

| . ص“ د: نتفي‎ ٤ 

۵ ص: هدا 


٦‏ نهاية 1/٦٦‏ من د. 


(۱۰١( 


وإن كان يقول: «لم يقع هذا». 
فقد نقلنا وقوعه» ولا حاجة إلى تقدير سنة خحافية مندرسة» إذ 
- لا ضرورة في هذا التقدير(). 
٠‏ والحكم بأن ذلك لم يقع - أصلاً - تحكم محض. 

وإن قالر۲): الأكثر کان كذلك). 

[فربما]ا؛) لا ينازع فيه. 

احتجوا بقوله - تعالی 0 الذين لا يرحون لقاءنا أت 
بقرآن غير هذا أو بدله» قل ما يکون لي أن أبدله من تلقاء نفسي» 
إن أتبع إلا ما يوحى إلي#ه) فدل أنه لا ينسخ القرآن بالسنة. 

> قلنا: لا حلاف في أنه لا من تلقاء نفقسه» بل [بوحي]) 

حى إليه» لكن لا يكون بنظم القر آن. ا 

وإن جوزنا النسخ بالاجتهاد » فالإذن۷) في الاجتهاد يكون من 
الله - عز وجل ٠-‏ [كالإذن في النسخ]۸). ٠‏ 


١‏ نهاية ۷۲/ب من ص. 
۴ د: کان. 

۴ م: ذلك. 

٤‏ ساقطة من د. 

.)٠١( سورة يونس آية‎ ٥ 
ساقطة من ص؛» د.‎ ٦ 
د: فلأن.‎ ۷ 


۸ ساقطة من » د. 


(۱۰۲( 


والحقيقة: أن الناسخ هو الله - عز وجل - على لسان رسوله 


والمقصود: أنه ليس من شرطه أن ينسخ حكم القرآن بقرآن» 
بل على لسان رسوله بو بوحي ليس [من القر آن]). 

و كلام الله - تعالى - واحد» هو الناسخ باعتبار» والمنسوخ 
باعتبار» ولیس له کلامان» أحدهما قرآن» والآخر ليس بقرآن» وإنما 
الاختلاف في العبارات» فربما دل على كلامه بلافظ منظوم» يأمرنا 
بتلاوته» فيسمى قرآناً» وربما دل [بغير لفظ]۲) متلوء فيسمى سنة» 
والكل مسموع من الرسول - عليه السلام -ء والناسخ هو الله - 
تعالی - في کل حال. ۰ 

على أنهم طالبوه بقر OL‏ القران» فقال: «لا أقدر عليه 
من تلقاء نفسي»» وما طالبوه بحكم غير ذلك [فأين هذا من]٣)‏ 
نسخ القرآن بالسنة وامتناعه. 

احتجوا بقوله - تعالى -: إما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
بخير منها أو مثلها )٤(4‏ بين أن الاية لا تنسخ إلا بمثلها» أو بخيیر 
منهاء والسنة لا تكون مثلها . 


ےھ بقر آنْ. 
۲ د: بلفظ غیر. 
_- د: فاتی من هذاء. . 


.)١١( سورة البقرة» آية‎ ٤ 


(¥) 


ثم تمدح١)‏ وقال: ألم تعلم أن الله ى کل شيء قدیر 4 

بين أنه لا يقدر عليه غيره . 
ا ف اا ر اتحاي د اا ي 

على | لسان رسوله ب المفهم إیانا بواسطته(۲) نسخ کتابه» ولا يقدر 

رر یداد - تعالی - آبة على السات رسوله کے اتن 
باية أخحرى مثلهاء كان قد حقق وعده» فلم بشترط أن تكون الاأية 
الأحرى هي الناسخة للأولى!.. 

ثم نقول: ليس المراد الإتيان بقرآن آخر خير منهاء لأن 
القرآن لا يوصف بكون بعضه خيراً من البعض [كيفما](؛) قدر» 
قديماً أو مخلوقاً . بل معناه: آن يأتي بعمل خير من ذلك العمل؛ 
لکونه أخف منه أو لکونه أجزل ثواباً (ه). 


١‏ د: مدح. 
٣‏ سورة البقرة آية (١١)۔‏ ) چ 
٣‏ د: بواسطة. 
- ساقطة من ص» د. 
ه٠‏ نهاية ٠١‏ من م. وانظر تحقيق هذه المسالة في البرهان ٠۳۷/۲‏ المحصول ‏ 
١‏ ۸/۳ ٤ص‏ شرح العضد ٠٥/۲‏ المعتمد .٤٤١/١‏ ) 


(۷۰ €£( 


(مسالة ) 


الإجماع لا ينسخ بهء إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي. 

وما نسخ بالإجماعء فالإجماع [يدل]٠)‏ على سخ سبق 
في رمان نزول الوحي» من کتاب أو سئة. 

أما السنة» فينسخ المتواتر منها بالمتواتر. 

والآحاد بالاحاد(۲). 


أما نسخ المتواتر منها بالآحاد: 
فاختلموا في وفوعه (E‏ [وحواره](٠)‏ عق 
ققال فوم(٤):‏ وفع دلك سمعاً (ه): 


- ساقطة من د. 

۲ نهاية 1/۷۳ من ص. 

ا م ا 

٤‏ د: بعضهم. 

a 0‏ ذهت إل جرا نسخ المتواتر بالاحاد ابن حزم في الاحكام 4۷۷/٤‏ واستند على 

ن طاعة رسول الله كر واجبة واستدل الشيخ الأمين في مذكرته علق روضة الناظر 
بجواز ذلك لوقوعه فزاجع مذكرة أصول الفقه ص٦۸.‏ 


(1<6) 


فإن أهل مسجد قباء تحولوا إلى الكعبة بقول واحد 
أخبرهم١).‏ و كان ذلك ثابعاً بطريق قاطع› فقبلوا نسخه عن الوأحد. 

والمختار: جواز ذلك عقلاً لو تعبد به. 

ووقوعه سمعاً في زمان رسول الله ل 

بدليل: فصه فباء . ) ۰ 

وبدليل: أنه كان ينفذ آحاد الولاة إلى الأطراف» وكانوا 
يبلغون الناسخ والمنسوخ جميعاً .. 

ولكن ذلك ممتنع بعد وفاته: 

بدليل: الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر 
المعلوم لا يرفع بخبر الواحد. فلا ذاهب إلى تجويزه من السلف 
الل . o. a.‏ 
والعمل بخبر الواحد تلقي من الصحابة» وذلك فيما لا يرفع 


ت 


قاطعا . 
بل دهب e‏ ال منع نسخ ۾ القرآن الجر المتواتر» 


.٠/١ (مع النووي)‎ i ۸۳/۱ رواه البخاري ومسل فراع البخاري (مع السندي)‎ ١ 
| ) /ب من د.‎ ٦۷ ونهاية‎ 

۲ الخوارج: هم جماعة خرجوا على أمير المؤمنين علي ب بن ابي طالب منهم على 

قبوله للتحكيم في معركة صفين. وقالوا: لم حكمت الرجالء لا حكم إلا الله وهم فرق 

متعدده غلا ويرون تكفير أصحاب الكبائر» ويرون الخروج على الإمام - إذا خالف 

السنة - حقا واحبا. راحع الملل والنحل للشهرستاني .٠١/١‏ الفرق بين النرق (تحقيق 


(۱.( 


حتى إنهم قالوا: رجم ماعز(ا) - وإن کان متواتراً - لا يصلح لنسخ 
القرآن. 
وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة ٠‏ 
وإ تواترت(۲). ) 0 ) 0 
- وليس ذلك بمحال» لأنه يصح أن يقال: تعبدناكم بالدسخ 

بخبر الواحد في رمان نزول الوحي» وحرمنا ذلك بعده . 

فإن قيل: كيف يجوز ذلك عقلاًء وهو رفع القاطع بالظن!. 
وأما حديث قباء ء فلعله انضم إليه من القرائن ما أورث العلم. 

فلنا: تقدير قرائن معرفة توجب إبطال أخبار الآحاد وحمل 
عمل الصحابة على المعرفة بالقرائنء ولا سبيل إلى وضع ما لم ينقل. 

وأما قولهم: إنه رفع للقاطع بالظن. 

- فباطلء إذ لو كان كذلك لقطعنا بكذب الناقل» ولسنا 
نقطع به» بل نجوز صدقه» وإنما هو مقطوع به بشرط أن لا يرد خبر 
نسخه» كما أن البراءة الأصلية مقطوع بهاء وترتفع بخبر الواحده 


| ت محيي الدين عبد الحميد) ص۷۲. 
١د‏ حادثة زنا ماعز واعترافه أمام رسول الله َر بذلك رواها الامام البخاري ومسل 
فراع البخاري امع السندي) ۳۹/١‏ ومسلم امع التووي) ١/١‏ وماعز بن مالك 
الاسلمي. روي أن رسول الله قال: لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي 
لاحزأت عنهم. الإلاصابة ۳۳۷/۳ الطبقات لابن سعد .٠۲٤/٤‏ 
۲ الرسالة ص٦٥‏ (نحقیق کیلاني طا). 


(۱۰۷¥) 


أنها تفيد القطع بشرط عدم خبر الواحد . 
فإن قیل: بم تنکرون على من یقطع بکونه کاذباً » لان الرسول 
- عليه السلام - أشاع الحكم» » فلو ثبت نسخه للزمه الإشاعة. 

قلنا: ولم يستحيل أن يشيع الحكمء ويكل النسخ إلى الآحادء 
كما يشيع العموم» ويكل التخصيص إلى المخصص/١!.‏ 


9 
2 CS 3 
2 ) 4 
2 


١‏ ص: الظن. 


(1A) 


) مسألة ) 


لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن 
والاجتهاد » على اختلاف مراتبه» جلياً کان أو 2 : 

هذا ما فطع به الجمهور. 

إلا شذود - منهم - قالوا: ا جاز التخصیص په جاز 
النسخ(١)‏ بە() . ) 

- وهو منقوض بدليل العقل اا ور الواحد» 
فالتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ. 

ثم كيف يتساويان» والتخصیص بیان ا رفي والبياب 
تقرير» والرفع إبطال!. 

قان بش اساب الخاد يحور ا القياس الجلي». 

“ ونحن(٤)‏ نقول: لفظ الجلي مبهم. 
فإدا أرادوا المقطوع به» فهو صحيح . 


- نهاية ۷۳/ب من ص.. 
- وهذا القول منسوب إلى أبي العباس بن سريج ‏ من أصحاب الشافعي ..)۴١٦ ۲٤۹۱‏ 
وراجع مسالة النسخ بالقياس في المعتمد ٠٣ي‏ الإحكام للآمدي ۲ المحصول 
ا ۳۸/۳ شرح العضد ۹4/۲ كشف الاسرار ۷٤/۳‏ ) 
٣‏ وهو منقول عن أبي القاسم الانباطي - كما ذكر ذلك الآمدي.. المراجع السابقة. 
٤‏ نهاية ۱۳١‏ من م. 


)۱۰4( 


وأما المظنون فلا . 

وما يتوهم القطع به به على ثلاث مراتب 

الأولى: ما يجري مجرى النص» وأوضح منه. 

کقوله - تعالی -: #ولا تقل لهما أف4) فإن تحريم الضرب 
مدرك منه [قطعاً ](۲). فلو کان ورد نص بإباحة الضرب» لكان هذا 
ناسخاً» لأنه أظهر من المنطوق به. ' 

وفي درجته قوله - تعالى -: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
یره ۲(4) الآيةء في أن ما هو فوق(٤)‏ الذرة كذلك. ' 

وكذلك قوله - تعالی -: #وورثه أبواه فلامه الثلث6(ه) في أن 
للأب الثلثين . . 

الرتية الثانية: لو ورد نص بأن العتق لا يسري [في المت 
> ٹم ورد قوله ل «من أعتق قرا له في عبد قوم عليه الباقي )۷ 
ا ى الأمة قياساً ا 


.)١۳( سورة الاسراء آية‎ ١ 
ساوطغة من ص» د.‎ ۷ 

۴ سورة الزلزلة آية (۷). 
٤‏ نهاية 1/٩۷‏ من د. 1 
٥‏ سورة النساء آية .)١(‏ 
٦‏ ساقطة من ص» د. 


۷ متمق عليه فراحع البخاري (مع السندي) 4/۲“ ومسلم 1۳4/۲ . 


)۱۷۰( 


قطعاً - قصد الشار ع إلى المملوك [لكونه ممل وكأً]١.‏ 

الرتبة الثالثة: أنءيرد النص - مثلاً - بإباحة النبيذه ثم 
يقول الشارع: «حرمت الخمر لشدتها»» فينسخ إباحة النبيذ بقياسه ٠‏ 
على الخمرء إن تعبدنا بالقياس . | . 

[وقال قوم: وإن لم نتعبد بالقياس]٠)‏ نسخنا - أيضاً - إذ لا“ 
فرق بین قوله: [«حرمت کل مشتد()» وبين قوله 8 ((حرمت 
الخمر لشدتها). 

ولذلك أقر اللَظامره) [بالقياس على المت e‏ وإن 
کان منكراً لأصل القياس. ' 

وسنبین (۷): أنه إن لم نتعبد بالقياس» فقوله: «حرمت الخمر 
عليکم لشدتها» ليس قاطا فيٰ تحريم النبيذ» بل يجوز أن تكون 


- ساقطة من د. 

ساقطة من ص. 

۴ م منتبذ. 

٤‏ ساقطة من د. 

-٥‏ النظام: إبراهيم بن سيارء أبو إسحاق؛ وهو اين أخت أبي الهذيل العلافه وعنه أخذ 
الاعتزال. لقب بالنظا» لانه كان ينظم الخرز في سوق البصرة. وإليه تنسب فرتة 
"النظامية“ المعتزلية توفي في ١٣ه.‏ راحم: طبقات المعتزلة ص٤٣‏ الملل والنحل 
م الفرق بين الفرق صا۳٠‏ ا بغداد ۹۷/١‏ وسياتي بیان مذهبه في باب القياس. 

٦‏ م: بالعلة. 


م: ولنبين. 


)(۱۱۱( 


العلة شدة الخمر خاصة» كما تكون العلة [في الرجم]١)‏ رَنا المحصن 
خحاصة. ) 
والمقصود: أن القاطع لا يرفع بالظن» بل بالقاطع . 

فإن قيل: استحالة رفعه بالمظنون عقلي أو سمعي؟ 
حم قلنا: الصحيح أنه سمعي. 

ولا يستحیل - عقلاً - أن يقال: یا چ اس 
بالقياس على نص اخر. 

نعم» يستحيل أن نتعبد ایت 
ذلك النص» لأن ذلك يؤدي إلى أن يصير - هو - مناقضاً لنفسه» 
فيكون واجب العمل به» وساقط العمل به. 

فإن قيل: فما الدليل على امتناعه سمعاً؟ 

فلنا: بدل عليه 

- [انعقاد )٠]‏ الإجماع على بطلانر٣)‏ كل قياس مخالف للنص . 

- وقول معاذر؛) - رضي الله عنه -: «أجتهد رأيي» بعد فقد 


-١‏ ساقطة من د. 
۲ ساقطة من م. 
۴ نهاية 1/۷٤‏ من ص. 
-٤‏ ومعاذ ين جبل بن عمرو الأنصاري الخزرحي»ء أبو عبد الرحمنء الامام المقدم في علم 
الحلال والحرا» شهد المشاهد كلهاء أمره الرسول كبر على اليمن» وقدم منها في 
خلافة u‏ بكر» وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها.. 


(NY) 


النص» وتز كية رسول الله لم له 

- وإجماع الصحابة على ترك القياس بأخبار الآحاد»ء فكيف 
بالنص القاطع المتواتر ! 

- واشتهار قولهم - عند سماع خبر الواحد -: «لولا هذا 
لقضينا برأينا)١).‏ 

- ولأن دلالة النص قاطع في المنصوص. ق على 

الفرع مظنون» فكيف يتر الأقوى بالأضعف! 

وهذا مستند الصحابة في إجماعهم على ترك القياس بالنص. 

فإن قيل: إذا تناقض قاطعان» وأشكل المتأخحرء فهل يثبت 
تا تخر اخدهنا بقول الواحد» حتى يكون هو الناسخ؟ 

قلنا: يحتمل أن يقال [ذلك. لأنه]٠)‏ إذا ثبت الإحصان بقول 
اثنين» مع أن الزنا لا يثبت إلا بأربعةء دل على أنهر٠)‏ لا يحتاط 


راحم الاصابة ۴/۳). تحقيق قوله في باب القياس. 

M6/۸ في السنن الكبرى: "إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا“ فراحع البيهقي‎ -١ 
وبقريب منه في المستدرك ۳ والدارقطني «(مع التعليق المغني) ۷/۳.. وقد قال‎ 
عمر - رضي الله عنه - هذه العبارة بعد أن سال الصحابة فقام حمل بن مالك وقال:‎ 
"إن النبي ر قض في جنين المرأة بغرة عبد أو أمة“ فقال عمر هذه العبارة.. وحادثة‎ 
وم (مع‎ ١٠۹۳/٤ القضاء هذه رواها البخاري ومسل فراحع البخاري (مع السندي)‎ 
٠۷١/١ النووي)‎ 

کا مو ص 


۳ نهاية ۱۲۷ من م. 


(\N\Y) 


. یحتاط به للمشروط‎ E 
[ويحتمل أن يقال: النسخ إذا کان بالتأخر؛ والمنسوخ‎ 


ی ا یک نر اراب 
اا ل لان ا النصين منسوح 2 قطعاً ¬ وإنما 
هذا مطلوب [قبوله]۲) للتعيين . 
پډ #00 9 
9 9 
3% 
سافطة من د. 
۲ ساقطة من ص- 


(۱۷ £( 


( مسألة ) 


لا ينسخ حكم بقول الصحابي: «نسخ حكم كذا»» ما لم يقل 
سمعت رسول الله ر یقول: «(نسخت حکم کذا)). 
فإذا قال ذلك» نظر في الحكم: 
إن کات تاتا بر الواحدء ضار مت خا وله 
- وإن كان قاطعاً» فلا. E‏ 
أما قوله: «نسخ حكم كذا» فلا يقبل - [قطعاً ]۲)» فلعله ظن 
ما ليس بنسخ نسخاًء فقد ظن قوم: أن الزيادة على النص نسخ» 
وكذلك في مسائل. 
وقال قوم: إن ذكر لنا ما هو الناسخ عنده» لم نقلده» لكن 
نظرنا فيه» وإن أطلق» فنحمله على أنه لم يطلق إلا عن معرفة قطعية(۴). 
[قال القاضي]؛): «وهذا فاسد» بل الصحيح: أنه إذا ذكر 
الناسخ» تأملنا فيه وقضينا برأيناء وإن لم يذ كر لم نقلده» وجوزنا 


أن يقول ذلك عن احتهاد بنفرد به). 


e ب/٦۷ نهاية‎ د١‎ 

۲ ساقطة من ص» د. 

ت وهذا الرأي منقول عن ابي الحسن الكرخي» كما في المعتمد ١/ه٤..‏ وراجم ‏ أيضاً 
- في هذه المسالة: نهاية السول ۸/۲ المحصول ١‏ ۳/٦٦ه.‏ 

٤‏ ساقطة من » د. 


(۱١6 


هذا ما د كره القاضي - رحمه الله -. 

والأصح - عندنا -: أن نقبل» كقول الصحابي: «أمر بكذاء 
ونهي عن كذا»» فإن ذلك يقبل - كما سنذكره في كتاب الأخبار - 
ولا فرق بين اللفظين . ) 

فإن قيل: قالت عائشة - رضي الله عنها -: «ما مات رسول 
الله لتر إلا وقد أحلت له النساء اللاتي حظرن عليه بقوله تعالى: 
لإنا أحللنا لك أزواجك4/)» فقبل ذلك منها. 

قلنا: ليس ذلك مرضياً - عندنا -. 
ومن قبل» فإنما قبل ذلك للدليل الناسخ» ورآه صالحاً )١‏ 


للنسخ» ولم يقلد مذهبها. 


9 9 2 
١ 8 


١‏ سورة الاحزاب آية .)٠١(‏ وقول السيدة عائشة - رضي الله عنها - أخرجه الترمذي عن 


عطاء وقال حدیث حسن صحیح؛ فراحع الترمذي (مع التحفة) A۹‏ 
۲ بهأية ٤ب‏ من ص 


(۱17۷) 


خاتمة الكتاب 
فیما بعرف به تاریخ الناسخ 


اعلم: أنه إذا تناقض نصان» فالناسخ هو المتأخر . - 

ولا يعرف تأخره بدلیل e‏ ولا بقياس الشرع» بل 
Sl Ek‏ 

وذلك بطرق: 

الأول: أن يكون في اللفظ ما يدل عليه [كقوله - عليه السلام 
-: « كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي» فالآن ادخروها .)١]»‏ 

وکقوله: («و كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)»١).‏ 

الثاني: أن تجتمع الأمة في حكم على أنه المنسوخ» وأن 
ناسخه الأخر(”). 

الثالث: أن يذ كر الراوي التاريخ. 

مثل أن يقول: سمعت عام الخندق» أو عام الفتح» وكان 
المنسوخ معلوماً قبله. 


۲- الحديث بهذا اللفظ قريب من لفظ الترمذي وابن ماجة والحاكم. فراع الترمذي (مع 


والندب لزيارة القبور في مسلم بلفظ ”فزوروا القبور فإنها نذکركم اموت“ مسام ۲/. 
۴ ص› د: متاخر. 


(N۱۷) 


ولا فرق بين أن يروي الناسخ والمنسوخ راو واحد أو راويان. 

ولا يثبت التاريخ() بطرق: 

الأول: أن يقول الصحابي: «كان الحكم علينا كذاء ثم 
نىسخ)» لانه ربما قاله عن احتهاد . 

الثانى: أن يكون أحدهما مثبتاً فى المصحف بعد الآخر» لأن 
السور والاآيات ليس إباتها على ترتيب النزول» بل ربما قدم 
المتأخر. ٠‏ 
الثالث: أن يكون راويه من أحداث الصحابة» فقد ينقل الصبي 
عمن تقدمت صحبته» وقد ينقل الأكابر عن الأصاغر» وبعكسه. 

الرايع: أن يكون الراوي أسلم عام الفتح» ولم يقل إني سمعت 
عام الفتح» إد. لعله سمع في حاله کفره› م روی بعد الإسلام» أو 

الخامس: أن يكون الراوي قد انقطعت صحبته» فربما يظن أن 

وليس من ضرورة من تأخرت صحبته أن يكون حديثه متأخراً 
عن وفت انقطاع صحبة غيره . 
السادس: أن يكون أحد الخبرين على وفق قضية العقل 


١د‏ ص› د: التاخير. 


(\ 1A) 


والبراءة الأصلية» فربما يظن(١)‏ تقدمهء ولا يلزم ذلك. 
کقوله ب «لا وضوء مما مسته النار»۲) ولا يلزم أن يكون 


متقدماً على إيجاب الوضوء مما مست النار» إذ يحتمل أنه أوجب» 
ثم نسخ» والله أعلم. 


وقد فرغنا من الأصل الأول من الأصول الأربعة وهو 
الكتاب... ويتلوه القول في سنة رسول الله بكر . 


١‏ نهاية 1/٦۸‏ من د. 


٣‏ رواه ابو داود في سننه ٤٨/۱‏ بلفظ: اکل رسول الله لر كتف شاة ثم صلی ولم يتوضا“ 
وبفریب مه رواه الترمذي /111 واین ماجة ١١٤4/١‏ وغيرهم. وقال این حجر: ويشد أصل 
حديث جابر ما أخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد بن الحارث: قلت لجاير: 


الوضوء مما مست النارء قال: لاء راجع التلخيص الحبير .١١/١‏ 


)۱۱۹( 


وقول رسول الله ع حجة: 

- لدلالة المعحزة على صدقه. 

- ولأمر الله - تعالى - إيانا باتباعه. 

- ولانه لا ينطق عن الهوی» إن هو إلا وحي يوحى(). 

لکن بعض الوحي يتلی» فیسمی «کتاباً» وبعضه [لا یتلی. 
وهو «السنة)](۲). ٠‏ ) 

وقول زرل الله ك حت فلل م قا 

فأما نحن» فلا يبلغنا قوله إلا على لسان المخبر: 

- إما على سبيل التواتر . 

- وإما بطريق الآحاد. 

لك ال الق ي هاا ا عل عل مت و 

- قسم في أخبار التواتر . 

- وقسم في أخبار الآحاد . 


١‏ نهاية 1/۷٥‏ من ص. 
٣‏ ساقطة من ص 
(\Y۰)‏ 


ویشتمل كل قسم على أبواب. 


آما المقدمة: ٠‏ _ 

ففي بيان ألفاظ الصحابة - رضي الله عنهم - في نقل الأخبار 
عن رسول الله لز . 

وهو على خمس مراتب: 

الأولى: - وهي أقواها - أن يقول الصحابي سمعت رسول الله 
بير يقول كذاء أو أخبرني» أو حدثني أو شافهني. 

RE NT E 
والتبليغ» قال ير «نضر الله امرءً سمع مقالتي» فوعاهاء فأداها‎ 
کما سمعھها))(۱).‎ 


۸۲ ۸/٤ أفرب رواية للنظ الوارد في الكتاب هي رواية الامام أحمد في مسنده‎ ١ 
Ao/ وكذلك این ماجحة‎ “A/6 وبقریب منها رواه في غیر موضع»› ورواه أيضا ابو داود‎ : 
.1۸/۷ والترمذي وقال حسن صحیح» فرأجعه (مع التحمة)‎ 


(۱۲١( 


الثانية: أن يقول: قال رسول الله يكم [كذا]رء أو أخبرنا(»» 
i‏ حدثنا(۲)» فهذا ظاهره النقل»ء إذا صدر من الصحابي» وليس نصا 
صريحاً ٠‏ إذ يقول الواحد منا: «قال رسول الله يَّ...» اعتماداً على 
ما نقل إليه» وإن لم؛) يسمعه منه» فلا يستحيل أن يقول [الصحابي]ه) 
ذلك اعتماداً على ما بلغه تواتراً أو [بلغه]ا) على لسان من يثق به. 
ودليل الاحتمال: ما روى أبو هريرة عن رسول الله ملم أنه 
قال: «من أصبح حنباً فلا صوم له» فلما استکشف قال: «حدثني به 
الفضل بن عباس»۷)ء فأرسل الخبر - أولاً - ولم يصرح. 
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله مر: «إنما 
الربا في النسيئة» فلما روجع فيه أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيده). 


ا 

۲ م: اخبر. 

٣‏ م حدٹث. 

-٤‏ نهاية ۱۲۹ من م. 

٥‏ ساقطة من د. 

) ) سافطة من د.‎ ٦ 

۷- هذا الحديث برواية أبي هريرة وإسناده ذلك إلى الفضل بن عباس رواه البخاري 
ومسلم» فراجع البخاري (مع السندي) ۰۳۲۹/۱ ومسلم ۷۷۹/۲. 

۸- *إنما الربا في النسيئة“ هذا لفظ رواية مسلم. فراع صحيح مسلم (مع النووي) ۲٥/١‏ 
e‏ منه رواه البخاريء فراجعه مع السندي) ١/۲‏ وإستاد ابن عباس ذلك إلى 
أسامة مروي في البخاري ومسلم مع أصل الرواية. 


(NYY) 


.إلا أن هذاء وإن كان محتملاًء فهو بعيد» بل الظاهر: أن 
الصحابي إذا قال: «قال رسول الله ل» فما يقوله إلا وقد سمع 
رسول الله باز. 

بخلاف من لم يعاصر» [إذا قال: «قال]١)‏ رسول الله سلتر»» 
فإن قرينة حاله تعرف أنه لم يسمع. 

ولا يوهم إطلافه السماع» بخلاف الصحابي» فإنه إذا قال: 
«قال رسول الله بلّر» أوهم السماع» فلا يقدم عليه إلا عن سماع» 
هذا هو الظاهر . 

وجميع الأخبار إنما نقلت إلينا كذلك إذ يقال: قال أبو 
بکر» قال رسول الله لړ قال عمر» قال(۲) رسول الله ترا فلا 
نفهم من ذلك إلا السماع. 


الثالثة: أن يقول الصحابى: أمر رسول الله يلي بكذاء أو نهى 
عن کذا». 
فهذا يتطرق إليه احتمالان: 


١‏ ساقطة من ص» د. 
۲ نهاية ٠۷/ب‏ من ص. 
۴ هاية ۸ب من د. 


(NYY) 


أحدهما: في سماعه» كما في قوله «قال». 

الثاني: في الأمرء إذ ربما يرى ما ليس بأمر أمراًء فقد 
اختلف الناس في أن قوله «افعل» - هو - للأمر. 

فلأجل هذاء قال بعض أهل الظاهر: لا حجة فيه» ما لم ينقل 
اللفظ(). 

والصحيح: أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم - 
تحقيقاً - أنه أمر) بذلك» تان سنه تقول" «أمرتكم بکذا» أو 
يقول «افعلوا» وينضم إليه من القرائن ما يعرفه كونه أمرأًء ويدرك 
ضرورة قصده إلى الأمر. 

أما احتمال بنائه الأمر على الغلط والوهمء [فلا نطرقه]٠)‏ إلى 
الصحابة [بغير ضرورة ]٠ء‏ بل يحمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة 
ما أمكن . 


ولهذا لو قال: «قال رسول الله يلر كذاء ولكن شرط شرطاً› 


-١‏ بالرحوع إلى كتاب الإحكام لابن حزم والذي يمكن أن يكون معبرا عن راي أهل 
الظاهر.. لم أجده يقول بهذا القول.. بل نص على أن من تيقن مراد الرسول يلر فله 
ان يقول: حكم رسول الله» وأآمر رسول الله. راجع الاحكام في أصرل الأحكام 
۲ ولم أطلع على من من أهل الظاهر قال بذلك. وراجع في النسبة إليهم 
الإحكام للآمدي ۲۷۷/١‏ وشرح العضد على ابن الحاجب ٦۸/۲‏ 

۳ د: أخبر. 

۳ د: فلا نظر. 

٤‏ د: کغیره. 


(\Y €) 


ووقت وقتاً » فيلزمنا اتباعه» ولا يجوز أن نقول: «لعله غلط في فهم 
الط وال اق ورائ غا لس رط رطا 

لهذا فحت ان يقبل قول الصحابي: «نسخ حکم کذا) والا 
فرق وغ وج رق ا 

ولذلك أطلق(١)‏ علي - رضي الله عنه - وقال(۲): «(أمرت أن 
أقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين»١١).‏ 

ولا يظن بمثله أن يقول «أمرت» إلا عن مستند يقتضي الأمر. 

ويتطرق إليه احتمال ثالث في عمومه وخصوصه» حتى ظن 
قوم: : أن مطلق هذا يقتضي أمر جميع الأمة؛). 

والصحيح: أن من يقول بصيغة العموم - أيضاً(ه) - ينبغي أن 
يتوقف في هذاء إذ يحتمل أن يكون ما سمعه أمراً للأمة أو لطائفة أو 


١‏ م قال. 

۲ م: أطلق. 

۴ اخرجه أبو يعلى في مسنده ۳۹۷/١‏ بلفظ: ”عهد إلي النبي بتر أن أقاتل الناكئين 
والقاسطين والمارقين“ وقال محقق المسند: إسناده ضيف لضعف الربيع بن سهل وفي 
مجمع الزوائد ۳۸/۷: وفي رواية: أمرت بقتال الناكثين... إلخ“ ورواه البزار 
والطبراني في الاوسط وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير الربيع ين 
سعید» ونقه این حبان. اه. 

-٤‏ وهذا هو الموضوع الذي يبحث في باب العموم في قول الأصوليين ”قول الصحابي نهى 
رسول الله يلر عن بيع الغرر...“ فراجع الاحكام للآمدي ٩۷/۲‏ والمحصول ١د .٠٤۲/۲١‏ 

نهاية ٠۳١‏ من م 


(\Y o) 


لشخص بعينه» و كل ذلك يبيح له أن يقول «أمر»» فيتوقف فيه على 
الدليل. 

لکن ندل .عليه ان امره اللواحة أمر .للختاعة ال اذا كان 
لوصف يخصه» من سفر» أو حضرا»» ولو كان كذلك لصرح به 
الصحابي» كقوله: «أمرنا إذا كنا مسافرين» أن لا ننزع خفافنا ثلاثة 
أيام [ولياليهن]۲). 

نعم» لو قال: «أمرن بكذا» وعلم من عادة الصحابي(٠)‏ أنه لا 
يطلقه إلا في أمر الأمة» حمل عليهء وإلا احتمل أن يكون أمراً للأمة» 
أو لهء أو لطائفة. 

الرانعة: أن بقول: «أمرنا بکذا»» («(ونهينا عن کذا). 

فيتطرق إليه ما سبق من الاحتمالات الثلاث. 

واحتمال رابع» وهو الأمرء فإنه لا يدري أنه رسول الله عر أو 
غيره من الأئمة والعلماء . 


١د‏ ص: حیض۔ 

۲ ساقطة من ده ص. والحديث أخرجه الترمذيء وأوله: كان رسول الله مر ياأمرنا... 
إلخ“ قال ايو عیسى: حسن صحیح.. فرأاجعه (مح التحفة“ .۱۸/١‏ وكذلك أخرجه این 
ماجة ٠١1/١‏ والنسائي (مع السيوطي) .۷/١‏ طا. 

٣‏ م: الصحابة. 


(NY) 


فقال قوم: لا حجة فيه» فإنه(١)‏ محتمل(۲). 

وذهب الأكثرون: إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله - تعالى - 
وأمر رسوله مر لأنه يريد به إنبات شرع» وإقامةه حجة» فلا يحمل 
على قول من لا حجة في قوله. 

وفي معناه: قوله «من السنة كذا» ور۴) «السنة جارية بكذا». 

فالظاهر: أنه لا يريد إلا سنة رسول الله يلرء) وما يجب 
اتباعه» دون سنۀ غیره ممن لا تحب طاعته. 

ولا فرق بين أن يقول الصحابي ذلك في حياة رسول الله ملي 
أو تعد وفاتة: 

أما التابعي إذا قال: «أمرنا»: 

- احتمل أمر رسول الله يلر وأمر الأمة بأجمعهاء والححة 
حاصلة به. | 
كوول أت الات 

لكن»ء لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب 


٠ص من‎ 1/۷١ نهاية‎ -١ 

٣‏ نقل أبو الحسين البصري في المعتمد 11۷/۲ أن الشيخ أبو الحسن الكرخي قال: ليس 
ذلاد هو الظاهر. بل يجوز أن يكون الآمر غيره. وراجع - أيطضاً ‏ تيسير التحرير 
٠‏ ۳.. واللاحکام للآمدي ۰۲۷۸/۱ فواتح الرحموت ۹۲/۲ 

۳ د: إذ۔ 


٤‏ نهاية 1/٦٩‏ من د. 


(NYY) 


ولكن» الاحتمال في قول التابعي أظهر منه في قول الصحابي . 

الخامسة: أن يقول: «كانوا يفعلون كذا)». 

[فإن أضاف دذلك]) إلى زمن الرسول - عليه السلام - فهو 
دليل على جواز الفعل»ء لأن ذكره في معرض الحجةء يدل على أنه 
أراد ما علمه رسول الله َر وسكت عليه» دون ما لم يبلغه» وذلك يدل 
على العو 

وذلك مثل قول ابن عمر - رضي الله عنه -: « كنا نفاضل على 
عهد رسول الله ر فنقول: «خير الناس بعد رسول الله بر بو بكر 
ٹم عمر ثم عثمان» فيبلغ ذلك رسول الله یړ فلا ینکره ))۲). 

وقال: كنا نخابر على عهد رسول الله مر وبعده أربعين سنة» 
حتی روی لا راقع بن خحدیج))۴) الحديث. 


-١‏ ص: وأضاف. د: فأضاف. 

۲ أصل التخبير بهذا الترتيب مروي في البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنه - ولم 
يذكر فيه "فيبلغ ذلك رسول الله لر فلا ينكره“ فراجع البخاري (مع السندي) 
.س واين عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أحد المكثرين 
من رواية الحديث أمه زينب بنت مظعون الجمحية» ولد سنة ۳ من البعثة النبويةت 
وتوفي سنة ٤۸ه.‏ راجع الاصابة .٠٤۷/۲‏ 

۳ رواه البخاري ومسلم» فراجع البخاري (مع السندي) 44/۲» ومسلم (مع النووي) .٠۳/٠‏ 

- ورافع بن خديج الأوسي الحارثي» أبو عبد الله. عرض على الرسول بير يوم بدر 


فاستصغره» وأجازه يوم أحده واستوطن المدينة وكان عريف قومه فيها.. مات سنة ٤۷اه‏ 


(\YA) 


وقال أبو سعيد: كنا نخرج على عهد رسول الله مَل صاعاً من 
بر في زكاة الفطر). ) 

وقالت عائشة - رضي الله عنها -: «كانوا [لا يقطعون]۲) في 
الشيء التافه». 

وأما [قول]) التابعي: «كانوا يفعلون»: لا يدل على فعل 
جميع الام بل على البعض» فلا حجة فيهء [إلا أن]ر؛) يصرح بنقله 
عن أهل الإجماع(ه). فيكون نقلاً للإجماع» وفي ثبوته بخبر الواحد 
کلام سيأتي. 

فقد ظهر - من هذه المقدمة - ما هو خبر عن رسول الله ملز 
[وما ليس خحبرأً]) عنه. 


وعمره ۸ عاماً... راحع الاصابة .)٠/۲‏ 

١د‏ حدیث بي سعيد الخدري في الصحيحين. فراجع البخاري «(مع السندي) ٦۳/۱‏ 
ومسلم (مع النووي) .٦/۷‏ وأبو سعيد» هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري 
الخزرحي» مشهور بكنيته واستشهد أبوه يوم أحده وغزى هو ما بعدهاء وكان من أفقه 
أحداث الصحابة. مات سنة ١۷ه.‏ راجع الاصابة ٠٠/۲‏ 

۲ د: يقطعون. وفي السنن الكبرى للبيهقي ٠۹/۸‏ أن عروة بن الزبير قال: إن اليد لا 
تقطع بالشيء التافه“ ثم قال: حدئتني عائشة. وراحع بعض طرق الحديث في فتح 
الباري ۱.٤/۱۲‏ 

٣‏ ساقطة من د. 

٤‏ د: وإك. 

٥‏ نهاية ۱۳١‏ من م. 

٦‏ د: ليس بخير. 


)۱۲۹( 


والآنء فلابد من بيان طرق انتهاء الخبر إليناء وذلك إما بنقل 
التواترء أو الآحاد. 


` a af a 
2 2 Cg 
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af 
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(\NY.) 


القسم الأول 
من هذا الأصل 
الكلام في التواتر 


وفیه ابواب(۱). 


الباب الأول 
في إثبات أن التواتر يفيد العلم ‏ 


n‏ الر 
: أنه القول الذي٠)‏ يتطرق إليه التصديق أو الكذیب 
أو: ا يدخله الصدق أو الكذب٠).‏ 
وهو أولى من قولهم: «يدخله الصدق والكذب» إذ الخبر 
الواحد لا یدخله کلاهماء بل کلام الله - تعالی - لا يدخله الكذب 
- [أصلاً]ر؛)» والخبر عن المحالات لا يدخله الصدق - أصلاً  .-‏ 


-١‏ في د: بابان.. الباب الأول: في إثبات التواترء الباب الثاني في أن وار هل ينید 
العل ولنقدم عليه حد 

۲- نهاية ١۷/ب‏ من ص. 

 ةيشاح‎ ١۴/١ الإحكام للآمدي‎ ٠٠6/١ يراجحع تعريف الخبر في المعتمد ١۲/۲٤م البرهان‎ ٣ 


العطار على جع الجواصع ۳/۲ 
٤‏ ساقطة من ص» د. 


(۱۳۷) 


والخبر قسم من أقسام الكلام القائم بالنفس . 

أما العبارة: فهي الأصوات المقطعةء التي صيغتها مثل قول 
القائل: «زيد قائم» وضارب). 

وهذا ليس خبراً لذاته» بل يصير خبراً بقصد القاصد إلى 
شیر په عب في التقین: وزغا آذآ ندر فن تائم او غلوب آم یگن 
حبرا . 

وأما ا کلام النفس فهو خبر لذاته وجنسه» إذا وجد لا) يتغير 
بقصد القاصد. 

أما إثبات کون التواتر مفيداً ا تیر قار 

خلافاً للسمَنيةر٣)»‏ حيث حصروا العلم في الحواس وأنكروا 


- وحصرهم باطل» فإنا - بالضرورة - نعلم كون الألف أكثر 
من الواحد» واستحالة كون الشىء الواحد قديماً محدثاًء وأموراً 
أخرى - ذكرناها في مدارك اليقين - سوى الحواس. 


١‏ ص؛ د: م 
۲ نهاية ۹ب من د. 
۳ السمنية وهم من عبدة الاصنام» ينسبون إلى "سومنا* بلد في الهندء وكانوا يعبدون صما 
اسمه ”سومنات“ كسره القائد الاإسلامي محمود الغزنوي عندما فتح الهند-.. و"سوم“ 
معناه القمرء و ”نات“ الصاحب.. راجع كتاب ”في تحقيق ما للهند“ للبيروني ص۹٤٤‏ 


والفرق بين الفرق ص۳١٠٠.‏ 


(NYY) 


بل نقول: خرف العلوم في الحواس معلوم لهم وليس ذلك 
چ بالحواس الخمس . 
۰ ییک د ای و ی ی 
يدخلهاء ولا يشك في وجود الأنبياء . بل في وجود الشافعي وأبي 
- رحمهما الله - بل في الدول والوقائع الكبيرة. 

فإن قيل: لو كان هذا معلوماً ضرورة» لما خلفنا كم فيه. 

قلنا: من يخالف في هذاء فإنما يخالف بلسانه» أو عن خبط 
في عقله» أو عن عناد» ولا يصدر e‏ 
[إنكارهم - في العادة - لما علموه ۵ وعنادهم]/). ) 

ولو تركنا ما علمناه - ضرورة راکم ریک ترك 
المحسوسات بسبب خلاف السوفسطائية. 

أما بطلان مذهب الكعبي» حيث ذهب إلى | أن هذا ١‏ الد 
نظري(۲) . 

فإنا نقول: النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك» 
وتختلف فيه الأحوال»ء فيعلمه بعض الناس دون a‏ يعلمە(؟) 
النساء والصبيان» ومن ليس من أهل النظرء ولا يعلمه من ترك النظر 


ص» د: في العادة عنادهم. 

۲ قال أيو الحسين: قال أبو القاسم البلخي ‏ الكعبي -: إن العلم الواقع عند التواتر 
فکتسی:: راجع المعتمد o1/۲‏ وقد نقدمت ترجمة الكعبي. 

٠ نهاية اهن م‎ ٣ 


(NTT) 


ی 
چ 


فصدا . | 

وکل علم نظري» فالعالم به قد یجد نفسه [- فیه - شاکا› ثم 
طالباً] »۰ ونحن لا نجد أنفسنا [شاكين في وجود مكة» ووجود 
الشافعي - رحمه الله - طالبين لذلك]١).‏ 

فإن عنیتم بکونه نظرياً ف من ذلك» فنحن ننکره . 

وإن عنيتم به: أن محرد اا ااا ا ا لم ينتظم 

في النفس مقدمتان: 

إحداهما: أن هولاء - مع [اختلاف أحوالهم وتباين 
أعراضهم» ق ااا ن فی ا جامع ولا 
يتفقون إلا على الصدق . 

والثافية: أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة. 

فيبتني العلم بالصدق على مجموع المقدمتين. 

- فهذا مسلم» ولابد وأن تشعر النفس بهاتين المقدمتين حتى 
یحصل له العلم والتصديق. | 
وإن لم تتشكل في النفس هذه المقدمات بلفظ منظوم فقد 


) شعرت به» حتی حصل التصديق › وإ لم تشعر بشعورها (o) [4ı]‏ 


 .ةبلاط ص» د: شاكة فيه ثم‎ ١ 

۲ ص» د: طالبين لوجود مكة ووجود الشافعي. 

۴- نهاية 1/۷۷ من ص 

٤‏ ص: اختلاف أحوالهم وكثرتهم. د: اختلافهم وكثرة أحوالهم. 
٥‏ ساقطة من م. 


(\T£) 


وتحقيق القول [فيه](): ) 
أن الضروري إن كان عبارة عما يحصل بغير واسطةء كقولنا 
«القديم لا يكون محدثاً» و «الموجود لا يكون معدوماً)»» فهذا 
ليس بضروري» فإنه حصل بواسطة المقدمتين المذ كورتين. 

وإن كان عبارة عما يحصل بدون تشکل الواسطة في الذهنء 
فهذا ضروري. 

ورب واسطة حاضرة الذهن» لا يشعر الإنسان بوحه 
توسطها» وحصول العلم بواسطتهاء» فيسمى «أولياً» وليس بأوليء 
كقولنا: «الإثنان نصف الأربعة» فإنهر») لا يعلم ذلك إلا بواسطةء وهو 
أن النصف أحد جزئي الجملة المساوي للآخحرء والإئنان أحد الجزأين 
المساوي للباقي(۲) من جملة الأربعةء فهو - إذاً - نصف . 

فقد حصل هذا العلم بواسطةء لكنها جلية في الذهنء 
حاضرة » ولهذا لو فيل «ستة وثلائون» هل هو نصف اثنين وسبعين» 
يفتقر فيه إلى تأمل ونظرء حتى يعلم أن هذه الجملة تنقسم بجزأين ٠‏ 
متساويين. أحدهما سته ونلائون. ) 

8 الف فاق خر الراتر. ل وا هاو ٠‏ 
المقدمات» وما هو كذلك ليس بأولي. 


١‏ ساقطة من ص» د. 
۴ نهاية 1/۷ من د. 
۳ م للثاني. 


)6؟\( 


و [ما ليس بأولي] ۱ هل یسمی ضروریاً ؟ 
هذا ريما يختلف فيه الاصطلاح. 
والضروري - عند الأكثرين - عبارة عن الأوليء لا عما نجد 
أنفسنا مضطرين إليه» فإن العلوم الابة کلھها ضرورية؛ وهي 
ر 
[ومعنى كونها نظرية]۲): أنها ليست ت بأولية. 
و بصدق خبر التواتر 
ويقرب منه العلم المستفاد من التجربهء التي يعبر 
(«(باطراد العادات»» كقولنا: «الماء مرو» و «الخمر مشكر) - 
نبهنا ەی یه اک ابد 
فإن قيل: I as‏ بأنه لو 
کان ضرورياً > لعلمنا - بالضرورة - كونه ضرورياً» ولما تصور 
الخلاف فيه» فقهذا(۳) الاستدلال صحيح م ا 
: إن كان الضروري عبارة عما نجد أنفسنا | مضطرین إليه» 
فبالضرورة ا اا 
وإن كان عبارة عما يحصل بغير واسطة» فيجوز أن يحتاج في 


¬ ساقطة من م. 
۲ ساقطة من د. 
۳- نهاية ۱۳۳ من م. 


(N۳۹) 


معرفة ذلك إلى تأملء ويقع الشك فيه» كما يتصور أن نعتقد شيعا 
على القطع» ونتردد في أن اعتقادنا علم محقق أم لا. 


کب 


(NY) 


الباب الثاني 
في 


شروط النوانر 


وهي أربعة: 
الأول: أن يخبروا عن علم» لا عن ظن. 

فإ أهل بغداد لو أخبروا عن طائر أنهم ظنوه حماماً» أو عن 

شخص أنهم ظنوه 7 العلم بکونه حماماً » وبکونه 
را 

وليس هذا معللاً بأنر) حال د 
المخبر» لأنه کان في قدرة الله - تعالى - أن يخلق لنا العلم 
بخبرهم» ون کان عن ظن ظن. ولكن العادة غير مطردة بذلك. 

الشرط الثاني: أن يكون علمهم ا 
ا 

إذ لو أخبرنا أهل بغداد عن حدوث العالم» وعن صدق بعض 
الأنبياءء لم يحصل لنا العلم. 

وهذا - أيضاً - معلوم بالعادة» وإلا فقد كان في قدرة الله - 
تعالى - أن يجعل ذلك سبباً للعلم في حقنا . 

الشرط الثالث: أن يستوي طرفاه وواسطته في هذه الصفات› 


١‏ م بل 


(\TA) 


وي الاد . 

فإذا نقل الخلف عن السلف» وتوالت الأعصار» ولم تكن 

الشروط قائمة في كل١٠)‏ عصر» لم يحصل العلم بصدقهمء لأن خبر 

أهل كل عصر؛ خبر مستقل بنفسه» فلابد فيه من الشروط. 
کن ت ن بل با الت بست اد عم ترف ف 

نقلهم عن موسی - صلوات الله عليه - تکذیب کل ناسخ لشریعته. 
ولا بصدق الشيعة(۲) والعباسية(٠)‏ والبكرية(؛) في نقل النص 

على إمامة علي أو العباس أو أبي بكر - رضي الله عنهم -» وإن كثر 


١‏ نهاية ۷۰/ب من د. 

۲ الشيعة: فرقة خرجت على ما عليه أجمعت أمة الاسلام» وزعموا حب سيدا علي ين 
بي طالب واأنه احق بالامامة» وإنما قيل لهم "شيعة“ لأنهم شايعوا عليا - رضي الله 
غه وتقتفوة ل ساق : افخات رترن الله لر وهم فرق متعددة ومنهم غلاة 
کفار. فراجع في ذلك مقالات الاسلاميين للأشعری 6/۱ ال الفرق ص۲۲ وما 
بعدهاء والنصل لاين حزم ٠.0١/6‏ ) 

٣‏ لم أجد من تكلم عن هذه الطائفة ولكني وجحدت في كتاب ”خلافة أبي بكر المدين» 
لحسن عبد الله سلامة ص۳۷: قال: قالت طائفة: تختص الولاية بود الخاشض وه 
قول أبي مسلم الخرساني وأتباعه اه. 

-٤‏ في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص٤٠‏ - تقلا عن ابن عساكر ‏ أن عمر بن عبد العزيز 
أرسل إلى الحسن البصري يساله هل كان رسول الله يلر استخلف ابا بكرء فقال 
الحسن: أو في شك هوء لا أبا لك والله الذي لا إله إلا هو لقد استخلفه ولهو كان 
أعلم بالله وأشد مخافة من أن يموت عليها لو لم يومره. 


(۱۴۹( 


عدد الناقلين في هذه الأعصار القريبةء لأن بعض هذا وضعه الآحاد 
- أولاً - ثم أفشوه» ثم كثر الناقلون في عصره وبعده» [والشرط إنما 

حصل] )١(‏ في بعض الأعصار» فلم تستو فيه الأعصار» ولذلك 
يحصل التصديق 

ا 

ووجود أبي بكر وعلي - رضي الله عنهما - وانتصابهما 
للامامةء فإن كل ذلك لما تساوت فيه الأطراف والواسطة» حصل لنا 
علم ضروري» لا نقدر على تشكيك أنفسنا فيه» ونقدر على التشكيك 
فيما نقلوه عن موسى وعيسى - عليهما السلام - وفي نص الإمامة. 

الشرط الرايع: في العدد 

ویتهذب الغرض منه برسم(۲) مسائل: 


Uy 
0 0 


س ساقطه “٩‏ ص؛ @ھ. 


۲ نهاية ۸ من س. 


(Nf) 


( مسألة ) 

عدد المخبرين ينقسم إلى: 

- ما هو ناقص» فلا يفيد العلم 

- وإلى ما هو كامل» وهو الذي يفيد العلم. . 

- وإلى زائدر١»‏ وهو الذي يحصل العلم ببعضه. 

وتقع الزيادة فضلاً عن الكفاية. 

والكامل - وهو أقل عدد يورث العلم - ليس معلوماً لناء 
لكنا بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد» لا أنّا بكمال العدد 
نستدل على حصول العلم. 

فإذا عرفت هذا. 

فالعدد الذي يحصل التصديق به في واقعة» هل يتصور أن لا 
يفيد العلم في بعض الوقائع؟ 

قال القاضي - رحمه الله -: «ذلك محال» بل كل ما يفيد 
العلم في واقعة يفيد في كل واقعةء وإذا حصل العلم لشخص» فلابد 
وأن يحصل لكل شخص يشاركه في السماع» ولا يتصور أن 
یختلف)(۲) . | 


) من م.‎ ١۳١ نهاية‎ ١ 

۲- وهو ما رآه أبو الحسين البمري في المعتمد ٠٦4/١‏ وراحع الإاحكام للآمدي ۳۲/۸ 
وقد أورد الرازي في المحصول دليلاً للقاضي - في إثباته ان قول الأربعة لا يفيد 
العلم يستخلص منه راي القافي في هذه المساألةت فراجع المحصرل .۳۷/١-۲‏ 


(N €6) 


وهذا صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن» فإن العلم لا يستند 
[إلى]١)‏ محرد العدد» ونسبة العدد إلى سائر الوقائع وسائر 
الأشخاص واحدة. 

أما إذا اقترنت به قرائن تدل على التصديق» فهذا يجوز أن 
تختلف فيه(۲) الوقائع والأشخاص . 


وأنكر القاضي دلك» ولم يلتفت إلى القرائن» ولم يحعل لها 


e 


- وهذا غير مرضي» لأن مجرد الإخبار يجوز أن يورث العلم 
ال ل کو 
ومجرد القرائن - أيضاً - قد يورث العلم» وإن لم يكن فيه 
SAAS‏ 
مقام بعض العدد من المخبرين. 
ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة معنى القرائن» وكيفية دلالتها . 
فقول ۷ غق ا رف انر ايت جر رف 
من غیرنا حبه لانسان وبغضه له وخوفه منه(۲)» وغضبه وخجله. 


١د‏ ص: إلا إلى. 
ص»› د: به. 
۳ نهاية 1/۷1 من د. 


(NEY) 


وف ازل ف ی الج وا و الج 
بها» قد تدل عليها دلالات» أحادها ليست قطعية» بل يتطرق إليها 
الاحتمال» ولكن [تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف» ثم الثاني 
والثالث يؤكد ذلك ولو أفردت آحادها لتطرق إليها الاحتمالء 
ولکن]۲) يحصل القطع باجتماعهاء كما أن قول کل واحد من عدد 
التواتر يتطرق إليه الاحتمال لو قدر مفرداًء ويحصل القطع بسبب 
الاجتماع. ) 

ومثاله: أنا نعرف عشق العاشق لا بقوله» بل [بأفعال هي]٣)‏ 
أفعال المحبين(؛)» من القيام بخدمته» وبذل ماله» وحضور مجالسه» 
لمشاهدته وملازمته في تردداته» وأمور من هذا الحنس. 

فإن كل واحد يدل دلالةء لو انفرد لاحتمل أن يكون ذلك 
لغرض آخر يضمره» لا لحبه [إياه](ه)» لكن تنتهي كثرة هذه 
الت إل حه ل ا عل فلي به ر الك حه ا 
رؤيت )١‏ منه أفعال ينتحها البغض» وكذلك نعرف غضبه وخححله لا 


١‏ ص: احتمالات. 

۲ ساقطة من د. 

۳ ص: بافعاله۔ 

٤‏ نهاية ۷۸/ب من ص. 
٥‏ ساقطة من ص» د. 


٦‏ د: رایناء ص: رأی. 


(NEY) 


بمجرد حمرة وجهه» لكن الحمرة [إحدى الدلالات]). 

وكذلك نشهد الصبي يرتضع [اللبن]٠)‏ مرة بعد أخرىء 
فيحصل لنا علم قطعي بوصول اللبن إلى جوفه(٠)»‏ وإن لم نشاهد 
اللبن في الضرع» لأنه ور ولا عند خروجه» فإنه مستور بالفم. 

ولكن ح ركة الصبي في الامتصاص» وحركة حلقه» تدل عليه 
دلالة ماء مع أن ذلك قد يحصل من غير وصول اللبن. 

لكن ينضم إليه أن المرأة الشابةء لا يخلو ثديها عن لبن» ولا 

ولا يخلو الصبي عن طبع باعث على الامتصاص» مستخرج 
لابن 

وكل ذلك يحتمل خلافه نادراًء وإن لم يكن غالباً . 

لكن إذا ا ا ا ا 
کر ار 

ویحتمل أن کون بکاؤه عن وجع» وسکوته عن زواله(ه). 

ویحتمل أن یکون تناول شيعا آخر]ا) لم نشاهدهء وإِن کنا 


ص: إحدى الأدلة د: أحد الأدلة. 
۲- ساقطة من » ص. 

۴ نهاية ٠۴١‏ من م. 

O E: 

٥‏ د: سکونه. 

٦‏ ساقطة من ص. 


(N ££) 


نلازمه في أكثر الأوقات. 
ومع هذاء فاقتران هذه الدلائل كاقتران الأخبار وتواترها. 

- وكل دلالة شاهدة يتطرق إليها الاحتمال» كقول کل مخبر 
على حیاله» وینشاً من الاجتماع العلم. 

وکأنٌ هذا مدرك ادش من مدارك العلمء سوی ما ذکرناه فی 
المقدمة من الأوليات» والمحسوسات» والمشاهدات الباطنة» 
والتحريبات» والمتواترات» فيلحق هذا بها . 

وإذا كان هذا غير منكر» فلا يبعد أن يحصل التصديق بقول 
عدد ناقص عند انضمام قرائن إليه» لو تجرد عن القرائن لم يفد العلم. 

فإنه إذا أخبر خمسة أو ستة عن موت إنسان» لا يحصل العلم 
بصدقهم» لكن إذا انضم إليه خروج والدا) الميت من الدار» حاسر 
الرأس» حافي الرجل(۲)» ممزق الثياب» مضطرب الحال» يصفق وحهه 
ورأسه» وهو رجل کی دو صب وراه ل بالف عاذت ومرو 
[إلا عن ضرورة » فيجوز أن يكون هذا قرينة تنضم إلى قول أولئك]٠)‏ 
» فتقوم في التأثير مقام بقية العدد . | 

وهذا مما يقطع بجوازه» والتجربة تدل عليه. 

وكذلك العدد الكثيرء ربما يخبرون عن أمر يقتضي إيالة 


أے د: ولڵل. 
٣‏ نهاية ١۷/أب‏ من د. 
۴ ساقطة من د. 


(\ £٥) 


الك ويا قار والمروق ن رما تود الاك 
فيتصور اجتماعهم تحت ضغط الإيالةء بالاتفاق على الكذب. ولو 
كانوا متفرقين خارجين عن ضبط الملك لم يتطرق إليهم هذا الوهم. 

فهذا يؤثر في النفس تأثيراً لا ينكرء ولا أدري لم أنكر 
القاضي ذلك» وما برهانه على استحالته» فقد بان بهذا: أن العدد 
يجوز أن يختلف بالوقائع وبالأشخاص» فرب شخص انغرس في نفسه 
أخلاق (۲) تميل به إلى سرعة التصديق ببعض الأشياءء فيقوم ذلك 
ال وعر 0 الان ما ر ب ارين [فينشاً 
من ذلك: آن]۲) لا برهان على استحالته. 

فإن قيل: فهل يجوز أن يحصل العلم بقول واحد. 

قلنا: حكي عن الكعبي جوازه . 

ولا يظن بمعتوه تجويزه مع انتفاء القرائن. 

أما إذا اجتمعت قرائن» فلا يبعد أن تبلغ القرائن(ء) مبلغاً لا 
يبقى بينها وبين إثارة العلم إلا قرينة i‏ ويقوم إخبار الواحد 
مقام تلك القرينة. 

فهذا مما لا يعرف استحالتهء ولا يقطع بوقوعه» [فإن وقوعه 

م 


١‏ نهاية 1/۷۹ من ص. 
۲ د: اختلاف. 

8 ص٠‏ فشيء من ذلك. 
٤‏ نهاية ۱۳١‏ من م 


(۱€ 


إنما يعلم بالتجربة» ونحن لم نجربه]ا). 

ا کے ا ااه یا ون اراج 
قرائن أحواله» ثم انكشف أنه كان تلبيساً . 

وعن هذا أحال القاضي ذلك. 

وهذا كلام في الوقائم» مع بقاء العادات على المعهود من 
استمرارها. 0 ٠‏ 

فأما لو قدرنا حرق هذه العادةء فالله - تعالى - قادر على أن 
يحصل لنا العلم بقول واحد» من غير قرينة» فضلاً عن أن تنضم إليه 
القرائن. . ۰ ۰ 


: af م« م«‎ 
Cy 0 CS 
م« م«‎ 
Cs Gy 
م«‎ 
i 


-١‏ ص: إنما يعرف بالتجربة ولا تجربة. 


(\ EV) 


( مسألة ) 

قطع القاضي - رحمه الله - بأن قول الأربعة قاصر عن العدد 
الكاملء لأنها بينة شرعية يجوز - بالإجماع - للقاضي [فيها 
العرض]١)‏ على المزكين» لتحصل غلبة الظنء ولا يطلب الظن فيما 
علم ضرورة . 

وما ذكره صحيح» إذا لم تكن قرينةء فإنا لا نصادف أنفقسنا 
مضطرين إلى خبر الأربعة. 

أما إذا فرضت قرائن مع ذلك» فلا يستحيل حصول التصديق› 
لكن لا يكون ذلك حاصلاً عن مجرد الخبر» بل عن القرائن مع الخبر . 

والقاضي - رحمه الله - يحيل ذلك مع القرائن - أيضاً -. 


8 9 
4 


ات ۴ وففهاء د وففها العرض. 


(\ £A) 


( مسألة ) 
قال القاضي: «علمت - بالإجماع - أن الأربعة ناقص . 
أما الخمسة فأتوقف فيهاء لأنه لم يقم فيها دليل الإجماع)). 
- وهذا ضعيف› لان نعلم بالتحربة دلك(۲)» فكم من أحبار 
نسمعها من خحمسة أو ستة» ولا يحصل لنا العلم بهاء فهو - أيضاً . 
ناقص»› [لا نشك فيه .)٣(]‏ 


f2 a2 م‎ 
3 2 4 
۹ a2 
3% که‎ 
a2 


.۳۷/١۲ تراجحع هذه المسالة والتي قبلها في المحصول‎ ١ 
ت نهاية 1/۷۹ من ص-‎ 
۴ے د لاشك.‎ 


)۱٤۹( 


)١) مسألة‎ ( 

إذا قدرنا انتفاء القرائن: 

فأقل عدد يحصل يحصل به العلم الضروري معلوم لله - تعالى -» 
وليس معلوماً لناء ولا سبيل لنا إلى معرفته. 

فإنا لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة» ووجود الشافعي» 
ووجود الأنبياء - عليهم السلام - عند تواتر الخبر إليناء وأنه كان 
بعد خبر المائة والمأتين» ويعسر [علينا]٠)‏ تجربة ذلك وإن 
تکلفناها . ) 

وسبيل التكلف: أن نراقب أنفسناء إذا قتل رجل في السوق - 
مثلاً - وانصرف جماعة عن موضع القتل» ودخلوا عليناء يخبرونا 
عن قتله. 

فإن قول الأول يحرك الظن» وقول الثاني والثالث يؤكده» ولا 
بزال زايد تأ کیده» إلى أن يصير ضرورياً » لا يمكننا أن نشكك فيه 
أنفسنا . 

فلو تصور الوقوف على اللحظة التي يحصل العلم فيها 
ضرورة» وحفظ حساب المخبرين وعددهم» لأمكن الوقوف» ولكن 


هاية ۲ من د. 
e‏ ساقطة من ص 


)٠٥۰( 


درك تلك اللحظة [أيضاً]١)‏ عسيرء فإنه تتزايد قوة الاعتقاد تزايداً 
خحفي التدريج» نحو تزايد عقل الصبي المميزء إلى أن يبلغ حد 
التكليف» ونحو تزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال. 

فلذلك»ء بقي هذا في غطاء من الإشكالء وتعذر على الق 
الغرة ادا ك 

فأما ما ذهب قوم من التخصيص() e‏ أخذا من 
الحمعة(١).‏ 

وقوم إلى التخصيص بالسبعين» أخذاً من قوله - ٠‏ تعالى ‏ - 
ڳواختار موسی قومه سبعین رجلا لميقاتنا .)٤(4‏ 

وقوم إلى التخصيص بعدد أهل بدر(ه). 

- فكل ذلك تحكمات فاسدة» باردة» لا تناسب الغرض؛ ولا 
تذل غل 


ويڪفي تعارصضص أقوالهم دلیلا على فسادها. 


١‏ ساقطة من “ د. 

۲ نهاية ۱۳۷ من م. 

٣‏ واشتراط الأربعين في صلاة الجمعة هو مشهور مذهب الحتابلةت والشافعية فراحع المغني 
لابن قدامة ۲٤١/١‏ وتحفة المحتاج (مع حاشية الشرواني) .١/۲‏ 

.)٠٠١١( سورة الأعراف آية‎ ٤ 

٥‏ عدد اهل بدر ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً. راجع سيرة ابن هشام ۳۸/۲ وما بعدهاء 
ويبدو أن الأصوليين لم يهتموا ببيان من أصحاب هذه الأقوال لعدم أهميتها ا 


)١0۷( 


- فإذاً: لا سبيل لنا إلى حصر عدده. 
لکنا بالعلم الضروري نستدل على أن العدد الذي هو الكامل 
عند الله - تعالى - قد توافقوا على الإخبار. 
فإن قيل: فكيف علمتم حصول العلم بالتواتر» وأنتم لا 
تعلمون أقل عدده . 
قلنا: كما نعلم أن الخبز يشبع» والماء يروي» والخمر يسكر› 
وإن كنا لا نعلم أقل مقدار هئه ٠‏ 
ونعلم أن القرائن تفيد العلمء وإن لم نقدر على حصر 
أجناسها» وضبط أقل درجاتها . 


0۴ a? 
2 د و‎ 


(\oY) 


( مسألة ) 


) العدد الكامل» إذا أخبروا» ولم يحصل العلم بصدقهم» فيجب 
القع بکنبمې لان ل يشترم فير حصول العلم إلا شرطان: 

أختفا کال الد 

والثاني: أن يخبروا عن يقين ومشاهدة . 

فإذا كان العدد كاملاّء كان امتناع العلم لفوات الشرط 
الثانى. ) 


و 


فنعلم: أنهم بجملتهم كذبواء أو كذب بعضهم في قوله: «إني 
شاهدت ذلك»» بل بناه على توهم وظن» أو كذب متعمداً. 

لأنهم لو صدقوا - وقد كمل عددهم - حصل العلم ضرورة . 

- وهذا [- أيضاً )٠]-‏ أحد الأدلة على أن الأربعة ليسوا(٣)‏ عدد 

التواترء إذ القاضي [إذا]ء ٣‏ يحصل له ا E‏ حاز(ه) له 
القضاء بغلبة الظن بالإجماع. 

ولو تم عددهم» لكان انتفاء العلم بصدقهم دلیلاً قاطعاً على 
کات خی ا اتر و ا ته کا 


اا ھا م س 
۲ ساقطة من م٠‏ 
۳ نهاية ۷۲/ب من د. 
٤‏ ساقطة من م. 


٥ه‏ م: وجاز. 


(\oY) 


ات 
- 


متوهماً » ولا يقبل شهادة أربعة» يعلم أن فيهم كاذباً أو متوهماً. 

فإن قيل: فإن لم يحصل العلم بقولهم» وقد كثروا كثرة 
يستحيل - بحكم العادة - توافقهم على الكذب عن اتفاق» ويستحيل 
دخولهم تحت ضابط وتَسَاعَدِهم على الكذب» بحيث ينكتم ذلك على 
جميعهم» ولا يتحدث به واحد اا ا يحمل کذبهم» وکیف 
يتصور دلك؟ 

قلنا: إنما کک بان 2 منقسمين إلى صادقين 
وکاذبین. 

أما الصادقون» فعددهم ناقص عن المبلغ الذي يستقل بإفادة 
العلم. . o.‏ 
وأما الكاذبون» فيحتمل [أن يقع منهم]) التواطؤء لنقصان ٠‏ 
عددهم عن مبلغ يستحيل a‏ التواطوؤ مع الانكتام. ٠‏ 

[فإن كانوا مبلغاً [لا]١»‏ يستحيل التواطؤ عليهم مع 

الانکتام] ٠)‏ فلا يستحيل الانکتام ت الحالء إلى أن يتحدث به في 
ثاني الحال. 

ونقل الشيعة نص الإمامة . - > مع کثرتها - إنما ك [يفد ](ه) 


١‏ د: منهم أن. 
- سانطة من ص. ٠‏ 
٣‏ ساقطة من ص 
؟- ساقطة من د. 

٥‏ ساقطة من د. 


(\o £) 


العلم» لأنهم لم يخبروا عن المشاهدة والسماع» بل [لو]١)‏ سمعوا عن 
- سلف» فهم صادقون» لكن السلف - الواضعون لهذار٠)‏ الكذب - 
یکول عددهم ناقصاً عن هبلغ يستحيل منعهم٣)‏ التواطؤ مع الانكتام. 
وربما ظن الخلف أن عددهم كامل يستحيل(٤)‏ عليهم التواطؤ» 
فيخطؤن في الظن» فيقطعون بالحكم» ويكون هذا منشأً غلطهم. 
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١ )‏ ساقطة من دء ص.ء. 
۴ ص: ابتداء. 
٣‏ نهاية ۱۳۸ من م. 
£ م لا يستحیل۰ ص: لا يحتمل. 


(\ 006) 


خاتمة لهذا الباب 


في بيان شروط فاسدة ذهب إليها قوم» وهي خمسة: 

الأول: شرط قوم في عدد التواتر: أن لا يحصرهم عدد ولا 
یحویهم(۱) بلد(۲). ) 

- وهذا فاسد. ) 

- فإن الحجيج) بأجمعهم» إذا أخبروا عن واقعة صدتهم عن 

الحج» ومنعتهم من عرفات» حصل العلم بقولهم» وهم محصورول. 

وأهل الجامع» إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة» منعت الناس 
e EEE E‏ 

وكذلك أهل المدينة إذا أخبروا عن رسول الله بر بشيء. 
حصل العلم» وقد حواهم بلد. 

الثاني: شرط [قوم](ء) أن تختلف أنسابهم» فلا کشو بن بني 
أب واحد» وتختلف أوطانهم» فلا یکونوا في محلة واحدة» وتختلف 


١‏ د: يحصرهم. 

۲ وهو ما اختاره البزدوي وطوائف من الفقهاء. فراحم كشف الأسرار ٠۳٠١/١‏ وشرح 
الكوكب المنير ١/١‏ الاإحكام للآمدي ٠۲١/١‏ المحصول ٠۳۸۲/١-۲‏ أصول السرخسي 
۲/۱ 

٣‏ نهاية ۸۰ب من ص. 

٤‏ ساقطة من ص 


(۱6٥٦( 


أديانهم» فلا يكونوا أهل مذهب واحد. 

- وهذا فاسد. 
لأن كونهم في محلة واحدةء ونسب واحد» لا يؤثر إلا في 
إمكان تواطئهم» والكثرة إلى كمال العدد تدفع هذا الإمكان. 

وإن لم تكن كثرة» أمكن التواطؤ من بني الأعمام» كما يمكن 
من الإخوة» ومن أهل بلدء كما يكن من أهل محلة. ‏ 

و كيف يعتبر اخحتلاف الدين ١ء‏ ونحن نعلم صدق المسلمين 
إذا أخبروا عن قتل وفتنة وواقعة» بل نعلم صدق أهل قسطنطينية إذا 
أخبروا عن موت قيصر(). ٤‏ ) 

فإن قيل: فلنعلم صدق النصارى في نقل التثليث عن عيسى - 
عليه السلام -» وصدقهم في صلبه(٣)‏ . 

قلنا: لم ينقلوا التثليث توقيفاً وسماعاً عن عيسى - عليه 
السلام - بنص صريح لا يحتمل التأويل» لكن توهموا ذلك بألفاظ 
موهمة» لم يقفوا على مغزاهاء كما فهم المشبهة التشبيه من آيات 
وأخبار لم يفهموا معناهاء والتواتر ينبغي أن يصدر عن محسوس. 

فأما قتل عيسى - عليه السلام -» فقد صدقوا في أنهم ٠‏ 
شاهدوا شخصاً یشبه عیسی - عليه السلام - مقتولاًء ولکنه شه لهم . 


١‏ نهاية 1/۷۳ من د. 
OO‏ 1 شخص. 
۴ ص د: قتله. 


(\o¥) 


فإت قيل: فهل يتصور التشبيه في(٠)‏ المحسوس؟ فإك تصور› 
فليشك کل واحد منا إِذا رأی زوجته وولده» فلعله شبه له. 

قلنا: إن كان الزمان زمان خرق العادةء يجوز التشبيه في 
المحسوس» وذلك زمان النبوةء لإثبات صدق النبي بء وذلك لا 
يوجب الشك في غير ذلك الزمانء إذ لا خلاف في قدرة الله - تعالى 
- على قلب العصا ثعباناً ء وخرق العادة به» لتصديق النبي - عليه 
السلام -. 

ومع ذلك» إذا أخذنا العصا في زمانناء لم نخق من انقلابها 
ثعباناً » ثقة بالعادات في زماننا هذا. 

فإن قيل: خحرق العادة في زماننا (۲) - هذا - حائز» كرامة 
للأولياءء فلعل ولياً من الأولياء دعا الله - تعالى - بذلك فأجابه 
فلنشك لإمكان ذلكر). 

قلنا: إذا فعل الله ا العلم 

الضروري الحاصل بالعادات» فإذا وحدنا من أنفسنا علماً ضرورياً 
بأنه لم تنقلب العصا ثعباناً » ولا الجبل ذهباً » ولا الحصى في الجبال 
جواهر ویواقیت» قطعنا بأن الله - تعالى - لم يخرق | العادة» وإن 
کان قادرا علیها . 


= ص دون. 
۲ نهاية ۱۳۹ من م. 
٣‏ نهاية 1/۸1 من ص 


(\oA) 


الثالث: شرط قوم: أن يكونوا أولياء مؤمنين. 

- وهو فاسد. 

إد يحصل العلم بقول الفسقة والمرجثة(٠)‏ والقدرية(٠)»‏ بل 
بقول الروي إذا أخبروا بموت ملكهم [حصل العلم](۲). 

الرايع: شرط قوم: أن لا يکونوا محمولين الب على 
الإخبار. 


- وهو فاسد. 
لأنهم إن حملوا على الكذب» لم يحصل العلم ا ا 
وهو الإأخبار عن العلم الضروري» وإن صدقوا [حصل العلم](٤).‏ 
فلو أن أهل بغداد حملهم الخليفة بالسيف على الإخبار عن 
محسوس شاهدوه» أو شهادة كتموهاء فأخبروا» حصل العلم بقولهم. 
فإن قيل: هل يتصور عدد يحصل العلم بقولهم» إذا أخبروا عن 
اختيار» ولا يحصل لو أخبروا عن إكراه. 


١‏ فرقة ذات تصور خاص في مسالة الايمان وارتباط العمل به فهم يقولون ”لا تضر مع 
الايمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة“ وريما جاءت التسمية بكونهم "مرجئة“ من 
كونهم يعطون المؤمن العاصي الرجاء في ثواب الله أو أنهم يوخرون العمل عن النية 
وعقد القلب... ولهم آراء مختلفة متعددة ومشارب كثيرة. فراجع مقالات الاسلامیین 

(مع الهامش) ۲۳/۱ والنصل ۲/٠٠٠۔‏ 

٠‏ ۲ وهو اسم آخر للمعتزلة وقد تقدم. 

۳ ساقطة من ص» د. 


٤‏ ساقطة من ص» د. 


(۱04( 


قلنا: أحال القاضي - رحمه الله - ذلك من حيث أنه لم 
يجعل للقرائن مدخلاً. 

وذلك غير محال - عندنا -» فإنا بينا: أن النفس تشعر بأن 
هوؤلاء - على كثرتهم - لا يجمعهم على الكذب جامع» ثم تصدق. 

فإذا ظهر كون السيف جامعاً/١).‏ لم يبعد أن لا يحصل العلمء . 

الخامس: شرط الروافض: أن يكون الإمام المعصوم في جملة 
المخبرين. 

وهذا يوجب العلم بإخبار الرسول بر عن جبريل - عليه 
السلام -» لأنه معصوم» فأي حاجة إلى إخبار غيره. 

ويجب أن لا يحصل العلم بنقلهم - على التواتر - النص على 
علي - رضي الله عنه - إذ ليس فيهم معصوم؛ [غير أنهم يقولون: 
أحد عشر معصوماً من أولاد علي كانوا بين المخبرين» فتمسكوا 
بهذا نضا دمن قصة كلانه ا 

وأن لا تلزم حجة الإمام إلا على من شاهده من أهل بلدهء 
ا 

وأن لا تقوم الحجة بقول أمرائه ودعاته ورسله وقضاته 


١‏ نهاية ٣۷/ب‏ من د. 
) ۲ ساقطة من ص٬‏ م. 


)۱٦۰( 


[ونوابه])» إذ ليسوا معصومین. 
وأن لا يعلم موت أمير وقتله» ووقوع فتنة وقتال في غير مصر. 
وکل دلك لازم على هذیانهم(۲) : 


۴ 
2 9 4 
< 2 
2 E ê ® 
9 
د‎ 


9 » ساقطة من‎ ١ 


۲ د: هذیاناتهم. 


(۱711) 


الاب الثالث 
في 
تقسيم الخبر إلى ما يجب تصديفه 
وإلی ما یجب تکذیبه 
وإلى ما يجب التوقف فيه 


وهي ثلاثة أقسام: ٍ 

القسم الأول: ما يحب تصديقه. 

a 

الأول: ما أخبر عنه عدد التواتر 

[ail]‏ )۷( يجب(۲) تصديقه ضرورة» وإن لم يدل عليه دليل 
خر» فليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرد الإخبار إلا المتواترء 
وما عداه فإنما يعلم صدقه بدلیل آخر یدل عليه سوی نفس الخبر(٣).‏ 
الثاني: ما أخبر الله - تعالى - عنه. 

فهو صدق» بدلیل: اال الك ت على: 

ویدل عليه دلیلان: 

أقواهما: إخبار الرسول - عليه السلام - عن امتناع الكذب 


١‏ ساقطة من ص د. 
e‏ نهاية ب من ص 
۳ نهاية ٠١‏ من م. 


(NY) 


على الله. 

والثاني: أن کلامه - تعالى - قائم بنفسه» ويستحيل الكذب 
في كلام النفس» على من يستحيل عليه الجهلء إذ الخبر يقوم 
بالنفس على وفق العلم» والجهل على الله - تعالى - محال. 

الثالث: خبر الرسول - عليه السلام -: . 

ودليل صدقه: دلالة المعجزة على صدقه» مع استحالة إظهار 
المعجزة على أيدي الكاذبين» لأن ذلك لو كان ممكناًء لعجز الباري 
عن تصدیقه رسله» والعجز عليه محال . 

الرابع: ما أخبر عنه الأمة. 

إد ثبت عصمتها بقول الرسول - عليه السلام - المعصوم عن 
اكاب 

وفي معناه: كل شخص أخبر الله - تعالى - أو رسوله عر عنه 
بأنه صادق لا یکذب . 

الخامس: كل خبر يوافق ما أخبر الله - تعالى - عنهء أو 
رسوله بء أو الأمة» أو من صدقه هؤلاء » أو دل العقل عليه والسمعء 
فانه لو کان کذباًء لكان الموافق له كذباً . 

السادس: كل خبر صح أنه ذکره المخبر بین يدي رسول 
الله ر وبمسمع منه» ولم یکن غافلاً عنه» فسکت عليهء» [فهو 


(NT) 


صدق](۱) . 

لائە الى کال ,کدنا (فا سک غ ا و ونعني به 
نا لی الد 

a السايع:‎ 

والعادة تقتضي في مثل ذلك بالتكذيب وامتناع السکوت٣)‏ 
[لو کان کذباً]٤).‏ 

وذلك بأن يكون للخبر وقع في نفوسهم» وهم عدد يمتنع - 
في مستقر العادة - التواطرؤ EE e‏ ۳ التواطوؤء ولا 
بتحدثون به. 

وبمثل هذه الطريقة» ثبتت أكثر أعلام رسول الله ره إذ كان 
ينقل بمشهد جماعات» وكانوا يسكتون عن التكذيب» مع استحالة 
السكوت عن التكذيب على مثلهم. 

فمهما كمل [شرط ترك النكير]اه) - كما سبق - نزل منزلة 
قولهم ((صدقت) . 

فإن قيل: لو ادعى واحد أمراً بمشهد جماعة» وادعى علمهم 


- ساقطة من » ص 
۲ ص د: اا ل 
۳ نهاية 1/۷٤‏ من د. 
٤‏ ساقطة من ص» د. 
م: الشرط ورك النكيرء 


(€) 


به» فسکتوا عن تکذیبهء فهل یثبت صدقه؟ . | 

قلنا: إن كان [دلك]٠)‏ في محل النظر والاجتهادء فلا( یثہت 
صدقه» لاحتمال أنهم اعتقدوا - عن النظر - ما ادعاه. 

وإن كان يسنده إلى مشاهدة» وكانوا عددا يستحيل عليهم 
الدخول تحت داع واحد» فالسکوت عن تکذیبه تصدیق [له](۲) من 
فإن قيل: وهل يدل على الصدق تواتر الخبر عن جماعة لا 
يجوز على مثلهم التواطؤ على الكذب قصداًء ولا التوافق على اتفاق. 

قلنا: أحال القاضي - رحمه الله - ذلك وقال: «قولهم() 
يورث العلم ضرورة» إن بلغوا عدد التواتر في علم الله» فإن لم يورث 
العلم الضروري» دل على نقصان(ه) العدد . 

ولا يجوز الاستدلال على صدقهم بالنظر في أحوالهم» بل نعلم 
- قطعاً - كذبهم أو اشتمالهم على كاذب أو متوهم». 

- وهذا على مذهبه - إن لم ينظر إلى القرائن - لازم. 

أما من نظر إلى القرائنء فلا يبعد أن يعلم صدقهم بنوع من 


١‏ ساقطة من د. 

۲ نهاية 1/۸۲ من ص. 
٣‏ ساقطة من » ص. 
٤‏ د: قوم. 


٥‏ نهاية ١٤ا‏ من م. 


(١10) 


ال 
فإن قيل: خبر الواحد الذي عمل به الأمةه هل يجب 
تصدبمهه4(١)‏ . | 
ا ا روفراف دل آي 

وإن عملوا به - أيضاً -» فقد أمروا بالعمل بخبر الواحد وإن 
لم يعرفوا صدقه» فلا يلزم الحكم بصدقه. 

فإن قيل: لو قدّر الراوي كاذباً» لكان عمل الأمة بالباطلء 
وهو خطأء ولا يجوز ذلك على الأمة. 

قلنا: الأمة ما تعبدوا إلا بالعمل بخبر يغلب على الظن صدقهم 
وقد غلب على ظنهم» كالقاضي» إذا قضى بشهادة عدلين» فلا 
بكون مخطئاً » وإن كان الشاهد كاذباً » بل يكون محقاً» لأنه لم يومر 


الإا نه. 
£ ۰ 
9 ا 
3 


١‏ قال الرازي في المحصول: زعم أيو هاشم والكرخي وتلميذهما أيو عبد الله البصري: 
أن الاجماع على العمل بموجب الخبر يدل على صحة الخبر... فراع المحصول 


.A/\ ¥ 


A 


القسم الثاني من الأخبار: 

ما يعلم کذبه» وهي أرنعة: 

الأول: ما يعلم خلافه بضرورة العقل» أو نظره» أو الحس» أو 
المشاهدة» أو اخار التواتر 

وبالجملة: ما خالف المعلوم mT‏ الستة المذكورة» 
كمن أخبر عن الجمع بين الضدين» وإحياء الموتى في الحال» وأ 
على جناح نسر أو في لجة بحر» وما يحس خلافه. 

الثاني: ما يخالف النص القاطعم من الكتاب والسنة 
المتواترة وإجماع الأمة. 

فإنه ورد مکذباً لله - تعالی - ولرسوله ل وللاأمة. 

الثالث: )١(‏ ما صرح بتکذيبه جمع کثير» يستحيل ج 
العادة(۲)- تواطؤهم على الكذب. ٠‏ 

ذا قالوا: «حضرنا معه في ذلك الوقت» فلم يجر() ما حكاه 
من الواقعة - أصلاً -. 

الرابع: ما سكت الجمع الكثير عن نقله والتحدث به مع 
جريان الواقعة بمشهد منهمء ومع إحالة العادة السكوت عن [ذكره]ء) 


١‏ نهاية ٤۷/ب‏ من د. 
۲ نهاية ۸۲/ب من ص 
م نجد. 


٤‏ د: نقله.۔ 


)7۷( 


لتوفر الدواعي على [نقله]١).‏ 

کما ل اک ر اة ا ا قتل في السوق على ملا 
من الناس» ولم يتحدث أهل السوق به» فيقطع بكذبهء إذ لو صدق 
لتوفرت الدواعي على نقله» ولأحالت العادة اختصاصه بحكايته. 

وبمثل [هذا الطريق]٠)‏ عرفنا كذب من ادعى معارضة 
القرآن» ونص الرسول على نبي آخر بعده» وأنه أعقب جماعة من 
الأولاد الذكور» ونصه على إمام بعينه على ملا من الناس» وفرضه 
صوم شوال وصلاة الضحى» وأمثال ذلك [مما إذا كان أحالت العادة 
کتمانه](۲). 

فإن قيل: فقد تفرد الأحاد بنقل ما تتوفر الدواعي عليه» 
حتى وقع الخلاف فيه ٠‏ 

كإفراده ير الحج أو قرانهء). 

وكدخوله الكعبة وصلاته فيها(ه). 


١‏ د: ذکره. 

۲ م هذه الطريقة. 

۴ د: مما تحيل العادة كتمانه. | 

٤‏ الخلاف أنه ل کان قارنا أو مفرد خلاف ثابت تديما وحدیثاء كما قال ابن حجر في 
فتح الباري ۴ والمشهور عند المالكية والشافعية أنه كان مفرداً. وراجع - أيضاً 
- تيل الاوطار للشوکاني .٣٤۷/٤‏ 

۸۲/١ لر داخل الكعبة في الصحيحين. فراحع البخاري ف السندي)‎ n صلاة الرسول‎ ٥ 
.۸۳/۹ ومسلم (مع النووي)‎ 


(71۸) 


وأنه - عليه السلام - نكح ميمونة وهو حرام/). 

وأنه دخل مكة عنوة(۷). 

وقبوله شهادة الأعرابي وحده على رؤية الهلالء وانفراد 
الأعرابي بالرۋيە حتى لم يشار که أحد(۴) فيه(٤)‏ . | 

وانشقاق القمرء ولم ينقله إلا ابن مسعود - رضي الله عنه - 


وحاصر(ه). ) » e‏ 
ونقل النصارى معحزات عیسی - عليه السلام r‏ ولم ينقلوا 
كلامه في المهد» وهو من أعظم العلامات. 


11/4 وهي رواية ابن عباسء فراحع البخاري (مع السندي) ومسلم (مع النووي)‎ -١ 

۲- العنوة: - بفتح العين وسكون النون - القهر.. لسان العرب ..١١/١١‏ 

وجمهور أهل العلم: أن مكة فتحت عنوةت وقد اطنب ابن القيم في زاد المعاد ٤۹/٤‏ في 
بحث هذا الموضوع؛ فيراحع هناك. | 

۳ نهاية ۱٤١‏ من م. 

٤‏ رواه ابو داود في سننه ۷٠٤/۲‏ والترمذي (مع التحفة) ۳۷۲/١‏ والنسائي (مع السيوطي) 
۶ وابن ماجه ٥۲۹/1‏ والسنن الكبرى للبيهقي .٠۲/٤١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 
١‏ وقال: صحيح ولم يخرجاه. وفي التلخيص الحبير ۸۷/١‏ أن النسائي قال: وهو 
أولى بالمواب. 

١‏ وقد روى انشقاق القمر جبير بن مطعم وحذيفة» كما ذكر ذلك اين حجر في فتح الباري 

۷ وحادثة الانشقاق في الصحيحين. فراجع البخاري (مع السندي) ٠۹/۳‏ ومسلم 

(مع النووي) .۱٤۳/۱۷‏ 


)۱74( 


ونقلت الأمة القرآن» ولم ينقلوا بقية معجزات الرسول - عليه 
السلام - كنقل القرآن في الشيوع والذيوع/). 
ونقل الناس أعلام الرسلء ولم ‌ شعیب - عليه 
e.‏ 

ونقلت الامة سور القرآنء اس ی 
حتی خالف ابن مسعود - رضي الله عنه - في کونهما من القر آن(۲). 

وما تعم به البلوى من اللمس والمس - أيضاً -. 

فكل هذا نقض [على هذه اوا ا 

والحواب: 

أن إفراد رسول الله ي وقرانه ليس مما يجب أن ينكشف وأن 
ينادي به رسول الله َر على الكافةء بل لا عليه إلا من [أطلعه.٠‏ 
عليه» أو ](؛) على E‏ خحاصة = بإخباره إیاه. 

نعم» ظهر على اة ك الناس الإفراد والقران 


e 


٠٠م ساقطة من‎ ١ 

٣‏ راجع تفسير القرطبي (الجامع لاحكام القرآن) ۲١/۲١‏ حيث تقر هذا i‏ عن ابن 
مسعود ونقل توجيه العلماء لذلك. 

۳ م: للقاعدة. . 


٤‏ ص› د اطلع. 


٥‏ ساقطة من “ د. 


(\V.) 


وأما دخوله الكعبةء وصلاته فيهاء فقد يكون ذلك مع نفر 
ر ومع وأاحد وإثنين» ولا يقع شائعاً . ) 

کيف» ولو وقع شائعاًء لم٠)‏ تتوفر الدواعي على دوام نقلهء 
لأنه ليس من أصول الدينء ولا من فرائضه ومهماته. ‏ 

وأا دخوله مکة عنوة» فقد صح على الاستفاضة دخوله 
متسلحاً مع الألوية والأعلام» وتمام التمكن والاستيلاءء وبذله الأمان 
لمن دخحل دار أبي سفیاك(۲)» ولمن(۲) ألقّى سلاحه واعتصم بالكعبة(٤)‏ 
ا یر بان ی 

ولكن استدل بعض الفقهاء بما روي عنه ب أنه ودى قوماً 
قتلهم خالد بن الوليد(ه). - رضي الله عنه -: على أنه كان صلحاً . 


١‏ ص د: لما. وهو نهاية 1/۸۳ من ص 

۱۳۳/۱۲ رواه مسلمې» فراحع صحيحه (مع النووي)‎ ٣ 

۳ نهاية 1/۷٥‏ من د. ) | 

٤‏ حديث "من ألقى سلاحه فهو آمن“ رواه مسلم» فراجعه مع شرح النووي ۳۳/۱۲ وما 
حديث *الاعتصام بالكعبة“ فهو ما رواه البيهقي في السنن» "ومن دخل المسجد فهو 
آمن “ 0/4 وفي سيرة ابن هشام FY‏ 

ه٥‏ الذين قتلهم خالد هم من بني جذيمة من كنائة. وكانوا حول مكة وقد ينهم من كلام 
الغزالي أن ذلك كان لمن قتله خالد في داخل مكة ولكني لم أجد من أشار إليه.. 
وقد غضب الرسول ر من فعل خالد وودى من تتلهم.. كذا ذكر في طبقات ابن سعد 
7۲ وفي سيرة ابن هشام ٤۳/۳‏ (ط تراث الاسلام ١۳۷اه).‏ وخالد ين الوليد بن 
المغيرة... القرشي المخزومي» سيف الله أبو سليمان» أسلم سنة ۷ه بعد خيبرء 


)۱۷١۷( 


ووقوع مثل هذه الشبهة للآحاد ممكن» إلى أن تزال بالنظرء 
وأن يكکون ذلك بنهي خاص عن قوم [مخصوصين]()» ولسشبب 

وأما انفراد الأعرابي برؤية الهلال فممكن» وقد يقع مثل ذلك 
في زماننا في الليلة الأولى لخفاء الهلال ودقته» فينفرد به من يحتد 
بصره» وتصدق في الطلب رغبته» ا الهلال بصره» عن 
معرفة أو اتفاق. 

وأما انشقاق القمر»ء فهي آية ليلية» وقعت والناس نيام 
غافلوت» وإنما كان في لحظة» فر آه من ناظره النبي ر من قريش› 
ونبهه على النظر له» وما انشق منه إلا شعبة» ثم عاد صحيحاً في لحظة. 

فکم من انقضاض كوكب» وزلزلة» وأمور هائلة من ريح 
وصاعقة بالليلء لا يتنبه له إلا الآحاد . 

على أن مثل هذاء إنما Sk‏ «انظر إليه» فانشقى 
عقيب القول والتحدي. 

ومن لم يعلم ذلك» ووقع عليه [بصره]۲)» ربما توهم أنه خیال 

> أو كوكب كان تحت القمر» فانجلى القمر عنه» أو قطعة 


- ارسله أيو بكر لقتل أهل الردة وسيرته في الجهاد والفتوح طويلة معروفة. مات 
بمدينة حمص سنة ١ه‏ وقيل: مات بالمدينة. راجع الاصابة ١/ه).‏ ) 

١‏ ساقطة من ص» د. 

۲ ساقطة من د. 


(NYY) 


سحاب سترت قطعة من القمر(١)ء‏ فلهذا لم يتواتر نقله. 

وأما نقلهم القرآن دون سائر الأعلام» فذلك لأمرين: ‏ 

أحدهما: أن الدواعي لا تتوفر بعد ثبوت النبوة بالقرآن 
واستقلالها به على نقل ما يقع بعده» بحيث تقع المداومة عليه» 
اكتفاء بثبوتها بالقرآن» الذي هو أعظم الآيات. 

٠‏ - ولان غیر القرآن إئما ظهر فى عمر کل واحد مرة 
واحدة» وربما ظهر بين يدي نفر يسیر» والقران کان يردده طول 
عمره» مرة بعد أخرى» ويلقيه على كافتهم قصداًء ويأمرهم بحفظه 
والتلاوة له» والعمل بموجبه. 

وأما المعوذتان» فقد ثبت نقلهما شائعاً من القرآن» كسائر 
السور» وابن مسعود - رضي الله عنه - لم ینکر كونهما من القرآن(۲) 
لكن أنكر إثباتهما في المصحف» وإثبات الحمد - أيضاً -؛ لأنه 
كانت السنة عنده أن لا يثبت إلا ما أمر النبي للم بإثباته وكتبتهء 
ولما لم يجده كتب ذلك ولا سمع أمره به [أنكره](٤)‏ . 

وهذا تأويل وليس جحداً لكونه قرآناً » ولو جحد ذلك لکان 
فسقاً عظيماً » لا يضاف [إلى مثله» ولا إلى أحد من الصحابة]ره). 


-١‏ نهاية ۱٤۳‏ من م. 

۲ هذا الامر الثاني ولم يرقمه المؤلف كما رقم الأول. 
۳ نهاية ۸۳/ب من ص. ) 
اا و 

٥‏ ص» د: مثله إلى صحابي. 


(NYY) 


وأما ترك النصارى نقل كلام عيسى - عليه السلام - في 
المهدء فلعله لم يتكلم إلا بحضرة نفر يسير» ومرة واحدة» لتبرئة 
مريم - عليها السلام - عما نسبوها إليه» فلم ينتشر ذلك» ولم يحصل 
ا ا 

وأما شعيب» ومن يجري مجراه من الرسل - عليهم السلام - 
فلم يكن لهم شريعة ينفردون بهاء بل كانوا يدعون إلى شريعة من 
قبلهم» فلم تتوفر الدواعي على نقل معجزاتهم/)» إذ لم یکن لهم 
معحزات [ظاهرة› ثبت صدقهم ف والتوقيت من نبي دي 
معحزة ](۲) . 

وأما الخبر عن اللمس والمس لر وما تعم به البلوی» 
فيحوز أن يخبر به الرسول - عليه السلام - 8 تا تم 
ينقلونه )١(‏ آحاداًء ولا يستفيض» وليس ذلك مما يعظم في الصدور 
وتتوفر الدواعي على التحدث به دائماً .. 


ات نهاية ۷۵/ب من د. 
٣‏ سافطة من د. 
ص: يتلقونه۔ 


(\V€£) 


القسم الثالث: ما أك يعلم صدقه ولا کذیه. 


فيجب التوقف فيه. 

وهو جملة الأخبار الواردة في أحكام الشرع والعبادات مما 
عدا القسمين الد كورنن: 

وهو کل خبر لم يعرف صدقه ولا کذبه. 

فإن قيل: عدم قيام الدليل على صدقه» يدل على كذبه» إذ لو 
كان صدقاً » لما أخلانا الله - تعالى - عن دليل على صدقه. 

قلنا: ولم يستحيل أن يخلينا عن دليل قاطع على صدقه!. 

ولو قلب هذاء وقيل: «يعلم صدقه» لانه لو کان کذباًء لما 
أخلانا الله - تعالى - عن دليل قاطع على كذبه»» لكان مقاوماً لهذا 
الكلام. ّ ا 

و كيف يجوز ذلك» ويلزم منه أن يقطع(١)‏ بکذب کل شاهد لا 
يقطع بصدقه» و كفر کل قاض ومفت وفجوره إذا يعلم إسلامه 
وورعه بقاطع . 

وکذا کل قیاس ودلیل في اشع ۷ ا و ت 
ببطلانه . 


١‏ نهاية ٠٤٤١‏ من م 


(\¥0) 


وهذا بخلاف التحدي) بالنبوةء إذا لم تظهر معجزة» فإنا 
نقطع بكذبهء لأن النبي٠)‏ هو الذي كلفنا تصديقه» وتصديقه بغير 
دليل محال» وتكليف المحال محال» فبه علمنا أنا لم نكلف تصديقه» 
فلم يكن رسولاً إلينا قطعاً(٣).‏ 3 

أما خبر الواحد» وشهادة الإثنين» فلم نتعبد فيه بالتصديق؛ 
بل بالعمل عند ظن الصدق» والظن حاصل» والعمل ممكن» ونحن 
مصيبون» وإن کان هو کاذباً. ولو عملنا بقول شاهد واحد» فنحن 
E E‏ 

فإن قيل: إنما وحب إقامة المعحزة لنعرف صدقهء فنتبعه فيما 
يشرعه» فليجب عليه إزالة الشك فيما يبلغ من الشرع بالمشافهة 
والإشاعة إلى حد التواتر ليحصل العلم في حق من لم يشافهه به. 

ف ل امال ف اف قم الخارع شرف إل 

ما يتعبد فيه بالعلم والعمل» فیجب فيه ما ذکرتموه.. 

وإلى ما يتعبد فيه بالعمل دون العلم. 

[فيكون فرض من يسمع من الرسول بز العلم والعمل جميعاً . 

وفرض من غاب العمل دون العلم]ر؛)» ويكون العمل منوطاً 


١ا‏ د: المتحدين. 
١‏ م الي ب 
۳ نهاية 1/۸6 من ص. 
٤‏ ساقطة من د. 


(۱۷7) 


بظن الصدق فى الخبرء وإن كان - هو - كاذباً عند الله - تعالى -. 
وكذا الظن الحاصل من قياس وقول شاهد ويمين المدعى 
عليه» أو يمين المدعي مع النكول» فلا نحيل شيئاً من ذلك. 


0 0 
0 ک2‎ 2 
92 f2 
CS 0 


(NYY) 


من هذا الآصل 
شي 
فيه أبواب: 
الباب الأؤل +" 


ة العله 
إفاد 
مع قصوره عں 
لتعبد نه 
E‏ 
| 
في 


وار ت 


(NVA) 


(مسألة) 


اعلم: أنا نريد بخبر الواحا - في هذا المقام -: ما لا ينتهي 
من الأخبار إلى حد التواتردا) المفيد للعلم. 

فما نقله جماعة من خحمسة أو ستة - مثلا - فهو خبر الواحد. ‏ 

وأما قول الرسول - عليه السلام - لما(٠)‏ علم صحتهء لا يسمى 
حبر الواحد. | 
وإدا عرفت هذاء فنقول: خبر الواحد [ يفيد العلم» وهو 
معلوم بالضرورة» فإنا لا نصدق بكل ما نسمع» ولو صدقناء وقدرنا(۲) 
تعارض خبرين» فكيف نصدق بالضدين . 

وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم:؛)ء فلعلهم 
أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل» أو(ه) يسمى الظن علماً. ‏ 

ولهذا قال بعضهم: «يورث العلم الظاهر»»ء والعلم ليس له 
ظاهر وباطن» وإنما هو الظن . ۰ ا 

ولا تمسك لهم في قوله - تعالى -: (إفإن علمتموهن 


-١‏ نهاية 1/۷٦‏ من د. 

۲ م مماء 

۴ ص د: فلو. 

)  .كلذ تقدم تحقیق‎ ٤ 


. م إذ.‎ ٥ 


)۱۷۹( 


مؤمنات4 )١(‏ وأنه أراد الظاهر؛ لأن المراد به العلم الحقيقي بكلمة 
الشهادة. التي هي ظاهر الإيمان» دون e‏ الذي 8 يكلف به» 


والإيمان باللسان۲) يسمى إيماناً مجازاً. 


ولا عك لهم فى افر تعالی: ولا تقف ما ليس(۲) لك به 
علم#(٤)»‏ وأن الخبر لو لم يفد العلم لما جاز العمل به؛ لأن المراد 
بالاية: منع الشاهد عن جزم الشهادة إلا بما يتحقق. 

وأما العمل بخبر الواحد» فمعلوم الوجوب بدليل قاطع؛ 
أوجب العمل عند ظن الصدق» والظن حاصل قطعاً» ووجوب العمل 


عنده معلوم قطعاً » کالحکم بشهادة 


آل تور المححة اج( 
٣‏ نهاية ٤١‏ من م. 
۳ نهاية ٤ب‏ من ص. 


.)۳١( سورة الاسراء آية‎ ٤ 


(\A‘) 


اثنين» أو يمين المدعي مع 


(مساألة) 


٤‏ أُنکر منكرون حواز التعبد بخبر الواحد عقلار)» فضلا عن 
وقوعه سمعاً . 
فيقال لهم: من أين عرفتم استحالته» أبالضرورة!» ونحن 
نخالفكم فيه» ولا نزاع في الضرورة.. 
أو بدليل!» ولا سبيل لهم إلى إثباته(). ٠‏ 2 
لأنه لو كان محالاًء لكان يستحيل إما لذاته أو لمفسدة تتولد 


منه. 

ولا يستحيل لذاته» ولا التفات إلى المفسدة.٠‏ 

ولا نسلم - أيضاً - لو التفتنا إليهاء فلابد من بيان وجه 
المفسدة.. ) ) 


فإن قيل: وجه المفسدة أن يروي الواحد خبراً في سفك دم» 


-١‏ نسب هذا القول. إلى الجبائي وبعض المعتزلت وإن كان القاضي عبد الجبار وأبو 
الحسين البصري ممن يقولون بجواز التعبد بخبر الاحاد عقلاً.. فراجع المعتمد ۵۷۳/۲ ٠.‏ 
ورت الاصر ل الخمسة ص۹٦۷‏ والاحكام للامدي /4 و العضد ۲ وفي 
شرح الكوكب المنير أن ذلك مذهب بعض الظاهرية ‏ أيضا ‏ ولم أجد ابن حزم في 
إحكامه قد تعرض لذلك؛ بل مذهبه على العكس من ذلك ولا أدري من هم هولاء 
الظاهرية. 


۲ ص: يانه. 


(A1) 


أو في استحلال بضع» وربما يكذب» فيظن أن سفك الدم هو بأمر 
الله - تعالى -» ولا يكون بأمره» فكيف يجوز الهجوم بالجهل. 

ومن شككنا في إباحة بضعه وسفك دمهء فلا يجوز الهجوم عليه 
بالشك. .- 
فيقبح من الشارع حوالة الخلق على الجهلء واقتحام الباطل 
بالتوهم» بل إذا أمر الله - تعالى - بأمرء فليعرفنا أمره» لنكون على 
بصيرة ٠‏ إما ممتخلون أو مخالفون. 


والجواب: 
أن هذا السؤالء إن صدر ممن ينكر الشرائع فنقول له: أي 
استحالة في أن يقول الله - تعالى - لعباده: «إذا طار بكم طائردا)» 
وظننتموه غراباًء فقد أوجبت عليكم كذا وكذاء وجعلت ظنكم 
علامة وجوب الفعل)» كما جعلت زوال الشمس علامة وحوب 
الصلاة » فیکون نفس(۲) الظن علامة الوجوب» والظن مدرك بالحس 
- وجوده» فیکون الوجوب معلوماً. 
فمن أتى بالواجب عند الظنء فقد امتشل قطعاً ب فإذا 
جاز أن يجعل الزوال أو ظن كونه غراباً علامةء فلم لا يجوز أن يجعل 


١‏ نهاية ٦۷اب‏ من د. 
۲ م: العملء | 


د غین 


(NAY) 


ظنه علامة. 

ويقال له: إذا ظننت صدق الراوي» والشاهدء والحالفء 
فاحكم به» ولست متعبداً بمعرفة صدقه» ولكن بالعمل عند ظن صدقهء 
وأنت مصيب وممتثل» صدق أو كذب» ولست متعبداً بالعلم) 
بصدقه» ولكن بالعمل عند ظنك الذي تحسه من نفسك. 

وهذا ما نعتقده في القياس» وخبر و والحكم 
بالشاهد واليمين» وغير ذلك. 

وأما إذا صدر هذا ET‏ لانه تعبد 
بالعمل بالشهادة» والحکم» [والفتوى](» e‏ الكعبةء 
الرسول رزه فهذه خحمسة. 

ثم الشهادة قد a‏ ا ج ان تر وشهادة 


خزیمه بن تابت» حیث(؛) صدقه رسول الله پیلړره) )۰ وة موسی 


١‏ د: يالعمل. 

۲ نهاية 1/۸٥‏ من ص 

۴ ص: بالفتوی.  .‏ 

٤‏ ص؛ د: ومن. 

) من م. کر‎ ۱٤1 بنهاية‎ ٥ 

٦‏ شهد خزيمة بن ثابت ونو 1 الله َل أنه ا فرساً من أعرابي ولم يحضر مجلس 
البيع٠‏ فلما ساله الرسول ی بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول 
الله شهادة خزيمة بشهادة رجلين. رواه أبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم. فراحع 
ابو داود «(مع المعالم) ۳۲/١‏ والنسائي (مع السيوطي) ٠٠11/۷‏ وسنن البيهقي ٠٤1/١‏ 


(NAY) 


وهارون والأنبياء - صلوات الله عليهم -. 
وقد يظن [ذلك]١)»‏ كشهادة غيرهم. 
ثم ألحق المظنون بالمقطوع به في وجوب العمل» وكذلك 
فتوى النبي ي وحکمه مقطو ع به. 
وفتوى سائر الأئمة» وحكم سائر القضاة مظنون» وألحق 
بالمعلوم. ۰ 
والكعبة تعلم قطعاً بالعيان» وتظن بالاجتهاد . 
وعند الظن يجب العمل» كما [إيجب]۲) عند المشاهدة . 
فكذلك خبر الرسول كير يجب العمل به عند التواترء فلم 
يستحيل أن يلحق المظنون بالمعلوم في وجوب العمل خاصة!. 
ومن أراد أن يفرق بين هذه الخمسة في مفسدة أو مصلحةء لم 
. يتمكن منه - أصلاً -. ٠‏ 
فإن قيل: فهل يجوز التعبد بالعمل بخبر الفاسق. 


والمستدرك ۸/١‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم 
یخرجام وقال الذهبي صحیح ورجاله ثقات باتاق. 

وخزيمة بن ثابت بن الفاكه (بالناء زک الكاف) الأوسي الأنماريء من ا شهد 4 
وقتل يوم مين عندما قاتل في صفوف علي - رضي الله عنه - ا يفتل 
من خصوم علي فعرف أن الحق معه. راحع الاصابة ١/ه1).‏ 

-١‏ ساقطة من ص› د. 


٣‏ ساقطة من ص؛ د. 


(\Af£) 


قلنا: قال قوم: يجوز بشرط ظن الصدق. 

- وهذا الشرط عندنا فاسد. 

بل كما يجوز أن تجعل حركة الفلك علامة التعبد بالصلاةء 
فح ركة لسان الفاسق يجوز أن تجعل علامة. 

فتكليف العمل عند وجود الخبر شيء» وكون الخبر صدقاً 
أو کذباً شيء آخر. 


ډو ېډ ې 


(\Ao) 


(مسألة) 


ذهب قوم إلى: أن العقل يدل على وجوب e‏ 
الواحد)» لولازم) الأدلة السمعية. 

واستدلوا عليه بدلیلین: 

أحدهما: أن المفتي إذا لم يجد دليلا قاطعاً من كتاب أو 
إجماع أو سنة متواترة» ووجد خبر الواحد» فلو لم يحكم به 
لتعطلت(۲) الأحكام. ٠‏ 

ولأن النبي ير إذا كان مبعوثاً إلى أهل العصرء يحتاج إلى 
إنفاذ الرسل»ء إذ لا يقدر على مشافهة الجميع» ولا إشاعة جميع . 
أحكامه على التواتر إلى كل أحد» إذ لو أنفذ عدد التواتر إلى كل 
قطر » »لم يف بذلك أهل هدینته. 
٠‏ - وهذا ضعيف. لأن المفتي إذا فقد الأدلة القاطعة» يرجع 
ال الا اا الات كا ل د ي الاد 
أيضاً -. 


oe 


١‏ ممن قال بوجوب العمل بخبر الواحد عقلا الامام أحمد بن حنبل والقغال واين سريج 
من أصحاب الشافعي. وأبو الحسين البصري من المعتزلة. فراجحع الاحكام للآمدي 
التمهيد لأبي الخطاب الحنبلي 46/۳ المعتمد ۸۳/١‏ نهاية السول ٠٤/١‏ 

۲ م: دوك. غ 


. فتبطل»› ص: فتتعطل‎ E E) 


(NAT) 


وأما الرسول ر فلیقتصر على من يقدر على تبلیغه» فمن 
الناس في الجزائر من لم يبلغه الشرع» فلا يكلف به» فليس( 
تكليف الجميع واجباً . 

نعم» لو تعبد [نبي]۲) بأن يكلف جميع الخلق»ء ولا يخلي 
واقعة عن حكم الله - تعالى -» ولا شخصاً عن القكليف» فربما 
یکون الا کتفاء بخبر الواحد ضرورة في حقه. ‏ 

والدليل الثاني: أنهم قالوا: واا ي e,‏ 

بخبر الواحد» لکنا قد تركنا أمر الله - تعالى - وأمر رسوله مر 
فالاحتياط [والحزم في العمل]۲) [به](؛). 

- وهو باطل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن كذبه ممكن» فربما يكون عملنا بخلاف الواحب. 

الثاني: أنه كان يجب العمل بخبر الكافر والفاسق» لأن صدقه 
ممکن. 

الثالث: هو أن براءة الذمة معلومة بالعقل ا الأصليء 
فلا ترفع بالوهم. 


١‏ نهاية ٥۸/ب‏ من ص. 
۲ ساقطة من د. 

۴ د: في الحزم والعمل. 
٤‏ ساقطة هن ې د 

٥‏ نهاية ٤۷‏ من مء 


(NAY) 


وقد استدل قوم به في نفي حبر الواحد٠)»‏ وهو وإن كان 
فاسداًء فهو أقوم من قوله: إن الصدق إذا كان ممكناً يجب العمل به. 
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.٠١۷/١ راجحع حجج المانعين العقلية في الاحكام للآمدي‎ ١ 


(NAA) 


(مسنأالة) 


الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمة» من 
بخبر الواحد عقلاء ولا يجب التعبد به عقلاًء وأن التعبد به واقع 


ی 


وقال جماهير القدرية ومن تابعهم من أهل الاه - 
کالقاساني٠)‏ -: بتحریم العمل به سمعاً(). 

ویدل على بطلان مذهبهم مسلکان قاطعان: 

أحدهما: إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد. 


١‏ د: القاني. 
نقل الغزالي هذا الرأي - وهو تحريم العمل بخبر الواحد عن طريق الدليل السعي 
سا وة ال جماهير القدرية وبعض أهل الظاهر كالقاساني فإذا كان الغزالي يقصد 
بالقدرية المعتزلة فلا شك أن كبار المعتزلة لا يقولون بذلك كالقاضي عبد الجبار 
وأبي الحسين البمري نقد صرحا في کتبهم بوجوب العمل بخبر الواحد في الأمور 
العملية. كما في المغني لعبد الجبار ۳۸/١۷‏ والمعتمد لابي الحسين البصري ۸۸/۲ء. 
وإذا كان يقصد بالقدرية الجبريت وهو بعيد فذاك أمر آخر. ونقول ‏ أيضا - إن 
الغزالى ربا يقصد رأي جمهور المعتزلة في مسالة قبول خبر الأحاد في الاعتقاد 
ونقله صحيح عنهم. وراحع في هذه المسالة الكتب الاتية: الاحكام للآمدي /۷ 
العضد على ابن الحاحب ۵4/۲ شرح نقيح النصرل ص۷٠٠‏ إرشاد النحول ص4۸ 
شرح الکوکب المنیر ٠/۲‏ ) 


(۸٩) 


والثاني: تواتر الخبر بإنفاذ رسول الله ي الولاة والرسل 
إلى البلاد » وتكليفه إياهم تصديقهم فيما نقلوه من الشرع. 
ونحن نقرر هذين المسلكين. 
المسلك الأول: ما تواتر واشتهر [من عمل الصحابة]١)‏ بخبر 
الواحد في وقائع شتی لا تنحصر» وإن لم تتواتر آحادهاء فیحصل 


العلم بمجموعها . 
ونحن نشير إلى بعضها: 


فمنها: ما روي عن عمر - رضي الله عنه - في وقائع كثيرة: 
من ذلك قصة الجنين» وقيامه في ذلك يقول: «أذكر الله 
امرءً سمع من رسول الله بر في الجنين». ) 
فقام إليه حمل بن مالك بن النابغة» وقال: كنت بين جارتين 
لي - يعني: ضرتين - فضربت إحداهما الأخرى بمسطح» فألقت 
حنيتاً میتاً» فقضی فيه رسول الله بے بغرة [عبد أو وليدة]١).‏ 
فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا ر ي: لم 


١‏ ص: من الصحابة العملء د: من الصحابة من العمل 

۲ ساقطة من ص»› د. 

1 تقدم تخريجه.‎ ٣ 

وعمر بن الخطاب بن نفيل.. القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين. ولد بعد الفيل 
بثلاث عشرة سنة. وأمه: حنتمة بنت هاشم بن المغيرة المخزومية- نوفي سنة ٣ه‏ 


وسیرده مشهورة. الاصابة -04A/¥‏ 


(۱4۰) 


نقض بالغرة - أصلا - وقد انقصل الجنين ميتاً - e‏ أصل 
جات 


ومن ذلك أنه کان - رضي الله عه E‏ توريث المرأة 
من ديه زوجها . 

فلما أخبره الضحاك: أن رسول الله س کب ان أن يورث 
امرأة أشيم الضبابي من ديته» رجع إلى a‏ 

ومن ذلك ما تظاهرت به الاخبار OTE‏ ا 
قال: ما أدري ما الذي أصنع في أمرهم(۲)» وقال: أنشد الله امرءاً 


سمع فيهم شيئاً إلا رفعه لنا. 
فقال عبد الرحمن بن عوف: ايت اڭ رسول الله ا 


| نهاية ۷۷/ب من د.‎ ١ 
الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغیرهم؛ فراحع مسند أحمد‎ ۲ 
وقال أبو عيسى: حسن‎ 0۷٤/٤ والترمذي (مع التحفة)‎ ٠۲۹/۳ وسنن ابي داود‎ “۳ 


صحیح» وسنن ابن ماجه ۸۸۳/۲. 
والضحاك: بن سقيان بن كعب العامري الكلابيء أبو سعید کان من الابطالء وکان یقوم على 
راس رسول الله لر متوشحا بسيفه» وعينه الرسول على صدقات و إلامابة 
/Y‏ ) ) 
واشیم الضبابي د بوزن أحمد - ل في عهد الئي بے خطا. وهو صحابي. فراع الاصابة 
/. ` 


٣‏ هاية 1 من ص. 


(۱۹۱۷( 


يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب/). 
فأخذ الجزية منهم» وأقرهم على دينهم. 
ومنها» ما ظهر منه ومن عثمان - رضي الله عنهما - وجماهير 
الصحابة - رضي الله عنهم - من الرجوع عن سقوط فرض الغسل من 
التقاء الختانين بخبر عائشة - رضي الله عنها - وقولها: «فعلت ذلك 
أنا ورسول الله ملم فاغتسلنا)(١).‏ 
ومن ذلك ما صح عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قضى في 
السكنى بخبر فريعة بنت مالك» بعد أن أرسل إليها وسألها(٣).‏ 


١‏ حديث ”سنوا بهم سنة أهل الكتاب“ بهذا اللفظ رواه مالك في الموطا ۴۷/١‏ والشافعي 

في مسنده (مطبوع مع الجزء الثامن من ال صااک وفي البخاري ١أن‏ عبد الرحمن 

بن عوف شهد أن النبي مر أخذ الجزية من مجوس هجر“ راع صحيح البخاري 
بشرح السندي .٠٠/۲‏ ) | ) 

وعبد الرحمن بن عوف بن الحارث القرشي الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة وكان من 
أثرياء الصحابةت والمنفقين في سبيل الله وهو من للاسلام. توفي ۳۲ه. 
راحع الاصابة 1/۲ والاعلام .۳٣١/۳‏ 

٣‏ حديث الغسل من التقاء الختانين ثابت في البخاري ومسام البخاري امع 
السندي) ۲/۱ ومسلم (مع ا ٤‏ وقول السيدة عائشة _ رضي الله عنها ‏ 
(فعلته..٠)‏ رواه الترمذي» واين ماجه وأحمد. فراحع الترمذي (مع التحفة) ٠ ۳٦۲/۸‏ 

- وصحيح ابن ماجه ۹۹/١‏ وقال الالباني: صحیح. ومسند أحمد ٠١/١‏ 

٣‏ رواه ابو داود 41/۲ وأحمد في مسنده ۳/٣‏ والترمدي (مع التحفة) ۷۸/٤‏ واین 


ماجه “٤/۱‏ والنسائي ۳ وقال أبو عیسی: هذا حدیث حسن صحيح» والعمل على 


(4۲) 


ومنهاء ما e‏ 
الواحد ١)ء‏ واستظهاره باليمين» حتى قال في الخبر المشهور: كنت 
إذا سمعت من رسول الله بر حديثاً نفعني اله بما شاء منه» وإدا 
حدثني غيره أحلفتهء فإذا حلف صدقته» [وحدثني بو بکر](۲) - 
وصدق [أبو بکر](۲) - قال: قال رسول الله مر ما من عبد يصيب 
ذنباً )٤)‏ الحديث. 

[فكان يحلف المخبر]اه)» لا لتهمة الكذب» ا للاحتياط 
في سياق الحديث على وجهه»ء والتحرز من تغيير لفظه نقلاً بالمعنى» 
ولئلا يقدم على الرواية بالظن» بل عند السماع المحقق. 

ومنهاء ما روي عن رید بن ثابت - رضي الله عنه - أنه کان 
یری أن الحائض لا يجوز لها أن تصدر حتى يكون آخر عهدها 


هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يلر وغيرهم. 

وفريعة بنت مالك بن سنان الخدرية ويقال لها: الفارعة أنصارية وهي أخت ابي سعيد 
الخدريء شهدت بيعة الرضوان. راجع الاصابة ۳۸١٣/۲‏ 

-١‏ نهاية ۱٤۸‏ من م. 

۲ ساقطة هن د. 

۴ ساقەلة من ص. 

٤‏ اخرجه الامام أحمد في مسنده ٠٤/١‏ (تحقيق أحمد شاکر» وقال شاکر: *إسناده صحیح“ 
ثم نقل رأي ابن حجر في التهذيب E‏ هذا الحديث جيد الاسناده ونسبه إلى 
صحيح أبن خزيمة. 

٥‏ د: وإنما کان يحلف بالله ص: وإنما کان يحلفه. 


(4۳( 


الطواف بالبيت» وأنكر على ابن عباس خلافه في ذلك. 
فقيل له: إن ابن عباس سأل فلانة الأنصارية: هل أمرها رسول 
الله ير بذلك؟ فأخبرته. aT‏ 
فزجع زيد بن ثابت يضحك ويقول - لابن عباس -: «ما أراك 
إلا قد صدقت» ورجع إلى موافقته بخبر الأنصارية(١).‏ 
ومنها» ما روي عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: كنت 
أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شراباً من فضيخ [تمر ٠)]‏ 
[إذ أتانا آت]) فقال: إنرء؛) الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة: قم يا 


أنس إلى هذه الجرار فاكسرهاء فقمت إلى مهراس لناء فضربتها 


۱ رواه مسلم في صحیحه» فراجعه (مع النووي) ۷۹/۹ 

وزيد بن ثابت بن الضحاك.. الأنصاري الخزرجحي». كاتب الوحي» وأمه: النوار بنت مالك 
وهو من علماء الصحابة» وأعلمهم بالفرائض» وقد جحمع القرآن في عهد ابي بکر. توفي 
سنة ٥که. e‏ 

رثاه حسان بن ثابت فقال: 

فمن للقوافي بعد حسان واينه ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت 

راجحع: الاصابة /۲٦م‏ الاستيعاب ١/٠ه.‏ 

۲- ساقطة من د» ص 

۴ ص: إذ نادى منادي رسول الله و 

٤‏ ص: ألا إن. 


(۱۹ £) 


بأسفله» حتی د تکسر ٿٽ(۱) . 

ومنهاء ما اشتهر من عمل أهل قباء ذ في التحول عن القبلة بخبر 
الواحدء وأنهم نهم أتاهم آٽ“؛ الت بنسخ القبلة» فانحرفوا إل 
الكعبة بخبره(٠).‏ 


-١‏ رواه البخاري ومسل فراجع البخاري (مع السندي) ۳ ومسلم (مع النووي) 
٤ la‏ ) ) 

وأنس بن مالك بن النضر.. الانماري الخزرجي» خادم رسول الله يلر وأحد المكثرين من 
الروايةتة دعى له الرسول يلر أن يكثر الله ماله وولده ويبارك فيه توفي وعمره 
4 عاماء سنة له. الاصاية .۷1/١‏ 

وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن_الجراح.. القرشي الفهري» مشهور بكنيته وبالنسبة إلى 
جحده من السابقين للاإسلام وهو أمين هذه الامة بشهادة الرسول ير وكان فتح أكثر 
الشام على يده. وسيرته مشهورة مات في طاعون عمواس بالشام سنة ۸اه اإلاصاية 
10€/۲. 

وآبو طلحة: زيد بن سهل. الانصاري الخزرجي» مشهور بكنيته وهو زوج ام سليم - ام 
انس بن مالك ٠»‏ كان يحمي رسول الله َير يوم أحد وقال: ”بحري دون نحرك“ 
توفي سنة اصه.. الاصابة ١/٦٦ه.‏ 

وأبي بن کعب بن قيس >٠‏ الأنصاري النجاريء أبو المنذر وأبو الطفيلء سيد القراءء كان من 
أصحاب العقبة الثانيةت وهو بدري» واختلف في سنة وفاته صحح الواقدي أنه مات سنة 
ثلاثين بالمدينة وكذلك صححه أبو نعيم.. وكان قبل الاإسلام حبرا من أحبار اليهود. 
فلما أسلم کان من كتاب الوحي. وأمره عثمان بجمع القرآن فاشترك فيه راحع الاصابة 
۱ الاعلام ۰۸۲/۱. 


۲ بقدم بخریجه. 


(140) 


ومنها» ما ظهر من ابن عباس - رضي الله عنه - وقد قيل: إن 
فلاناً - رجلاً من المسلمين - يزعم أن موسى صاحب الخضر١)‏ ليس 
بموسى بني إسرائيل - عليه السلام - فقال ابن عباس: كذب() عدو 
ال ار آي ن كفت فال خا سول الك ب ف د كر موسی ‏ 
والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر» هو موسى بني 
إسرائیل)(۳) . 

فتجاوز ابن عباس العمل تخر الراخد:وتادن إلى التكذ نت 
[لأجله]ء)ء والقطع بذلك لأجل خبر أبي بن كعب. 

ومنها - أيضاً - ما روي عن أبي الدرداء: أنه لما باع ا 
شيعا من [آنية الذهب والورق](ه) بأكثر من وزنە(»» فقال له أبو 


e‏ اا ا یھی عن دلك. 


نهاية ١۸/ب‏ من ص. 

۲ نهاية 1/۷۸ من د. 

۳ رواه البخاري» فراجع صحيحه (مع السندي) ٠١۳/۳‏ وذكر أن القائل: إن موسى صاحب 
ال کین ری بی ارال فو رن الال 

والخضر صاحب موسى اختلف في نسبه وفي كونه نييا وفي طول عمره وبقاء حياته - وعلى 
تقدير بقائه إلى زمن النبي يلر وحياته بعده فهو داخل في الصحابة. كذا قال ابن 
حجر في الاصابة 4/۸ ثم تكلم عن نسبه واختلاف الناس وكل ما يتصل بموضوعه. 

٤‏ م: بأصله. 

٥‏ ص: أواني ذهب وورق. د: أواني من ذهب وورق. 


٦‏ د: وزنها. 


)۱۹7( 


فقال له معاوية: إني لا أرى بذلك بأساً. 


) فقال انو الدرداء: من يعذرني من معاوية» اوو ل 
N EEE‏ 


إلى عائشة سلمة وميمونة a‏ 3 الله عا ت - وإلى 


-١‏ روى مسلم في صحيحه قريب من هذه الحادثة مع عبادة بن الصامت وأنه قال: لنحدثن 
بما سمعنا من رسول الله ير وإن كره معاوية. فراجع صحيح مسلم (مع التووي) ١۱۳۸ء ٠‏ 
وأما الحادثة التي مع أبي الدرداء فقد رواها البيهقي في سنه ۸/٩‏ ورواها أحمد 
- أيفاً - فراجع الفنتح الرباني ٠۷۲/٠١‏ وجامع بيان العلم 4/۲ 

ومعاوية بن صخر بن حرب بن أمية.. القرشي» ولد قبل البعثة بخمس سنوات وأسلم في فتح 
مکة وکتب الوحيء وتولى إمارة المؤمنين بعد علي بن ابي طالب - رضي الله عنه 
- وفي عهده فتحت بلاد كثيرة وتوفي سنة ١آه.‏ راح الاصابة 4۳۳/۳ ٠‏ 

۲ أم سلمة: هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية TT NT‏ 
ربيعة الكنانية.. هاجرت مع ف سنة ئف توفیت عام ۹مھ وهي من آخر أمهات 
المؤمنين وناة. راحع الامابة 1/6 ٠‏ 2 

وميموئة: هي ١م‏ المؤمنين» بنت الحارث بن حزن الهلاليةء كان اسمها "برة“ فسماها الرسول 
لر ميمونت تزوجها ‏ عليه الصلاة والسلام - في ذي القعدة سنة ۷ه لما اعتمر عمرة 
القضاء. وكائت آخر امرأة ا ودخل بها توفيت سنة ۹٤ه. e‏ 

وحفصة بنت عمر بن الخطاب إحدى زوجات النبي كر وأمها زينب بنت مظعون .. 

3 ا عليه السلام - بعد عائشة» وتوفيت سنة ا وقيل: غير ذلك. ا 
الاصابة .۳۷۳/٤‏ 


(4۷) 


) فاطمة نت أسد(» وفلانةء وفلانه» ممن لا یحصی كثرة› وإلى رید 
) [وأسامة] ۰ بن 7 وعيرهم من الصحابة - رضوان الله ر ¬ 
من الرجال والنساء والعبيد والموالي. ٠‏ 


وعلى ذلك جرت سنه ة التابعين بعدهم» حتى < حتی قال الشافي ' - 


Ee ' وجدنا علي ب بن الحسين‎ N 
أخبار الآحاد»».‎ 


٤‏ 4 بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف والدة علي بن أبي طالب وإخوته وكان النبي 
) ا ا وکان یزورها ویقیل في پيتها. راحع الاصاية 
PALE‏ | ) ) 
۲ ص: بن أسامة. ا 
تھایة ۱۴8 من م۰ ) e,‏ ) 
وزید هي ين ځار بن شراعیل الكسبيء > وقد اشترته أم المزمنين خديجة - رضي الله عنها 
ا واهدته الرسول الله عل لز وفد تبناه بعد ذلك ثم بطل الله - تعالى - التبني ‏ 
2 قصة مقروءة في کتاب الله وهو المحابي الزس' الذي ذکر اة ى e‏ 
راع الامصابة 1 | ) ) ) 
1 وأسامة بن زید بن حارتت الحب الب لرسول الله رن م حاضة اللبى ت 
E‏ عليه الملا والسلام وقد ولاه الرسول على جیش عظیم و - عليه السلام - 
SS‏ قبل ان فانغذه 2 بکر وکان ت و i‏ وتوفي ر ا فی : 
| او > راع الاصابة 1/0 ) 
٤٠٠‏ وهو ما قاله الشانعي في الرسالة ص٥٥٤:‏ "ووجدنا علي بن احسين ا اخبرنا عمرو 
بن شان عن اة بن زيه أن النبي قال: لا يرث المسلم الكافر- فیشبتها سنت ويشبتها 


(۱4۹۸) 


ہ١‎ 


۲ 


٤ 


۰ 
F-1 


e‏ محمد بن علي ۰)١(‏ وحبیر بن مطمم ۲ وناقع ان 


فخمك ی بار بن ای طالب ا شي القرشي ال ا ا الحنيت ك ول 1 
جحعفر الحننيةت کان واسع العلم ورعاء اسود اللون» ولد سنة ا٢ی‏ وتوفي سنة 


۳/۷ احع: : طبقات النقهاء ص۲ و الأعلام‎ J 


حير بن مط مكذا في يع التسخ التي حقق عليه هذا ۲ الكاب وهو غريب لان 


الغزالي یذکر مجموعة من . التابعين؛ فکیف یذکر معهم خد المحابة.. > وقد يقال : i‏ 


e‏ ابي سليمان بن جبير بن مطعم؛ وهو من التابعين» رو روی عن این عمر؛ وقال 


اين معين وأبو زرعة: ثقة. وقال ابن حجر: وذكره اين و في الثقات.. راحع تهذيب 


التهذيب ۳/7 


اقع بن بير بن مطمم بن عدي من کبار رواة الحديث تاي ا ery‏ ثقت کان نميا عظيم 


اللخوة وکان ممن يوخذ. ويغتي بفتواه. دامن تهذيب التهذيب /4 طبقات این سعد 


T/A IENI (o0‏ ا 
خارجة بن زيد بن ابت الانعاري من بني النجارء خن الفْقهاء اله بالمدينق e‏ 


) ادرك زمان عثمان - رضي الله عن ولد سنة ۹ى ومات سنة 4۹ راحع: تهذیب ۰ 
التهذيب. ۷٥/۳‏ وطبقات ا ء ص الأعلام ۳۳۲/۲ . ١‏ 
ابو سلمة بن عبد الرحمن ين عوف الزهري اي أحد لاعلا کان : ثقة تت تیا لير کثیر 

الحديث وهو من التابعينء وکثیرا ما کان یخالف این فلي ت: کھے۔ اسع 


تهذیب التهذيب Met‏ طبقات المقهاء ص!٦.‏ 


(۱۹٩( 


ا بي ر س e‏ زید (€)۰ وأبو سلمه ص عبد الر ج 0 0 ۰ 2 ا @ 


وسلیماك بن يسار(۱)» وعطاء بر يسار(۲). 


وكذلك کان حال طاووس(۳)» وعطاء »)٤(‏ ومجاهد(ه). 
وكان سعيد بن المسيب يقول: «أخبرني أبو سعيد الخدري» 


عن النبي ا فى الصرف))» فیثبت حديثه سنه» ویقول: حدننی 


خلافة عثمافب قت ا فقیه کثیر الحديث ولد سنة ى ١‏ وتوفي سنة ۷اهے. :رامع 


۲ 


۲ 


تهذیب التهذیب ۰۲۲۸/٤‏ طبقاٹ القراء ص٠٠‏ الاعلام A/F‏ 
عطاء بن يسار الهلاليء» أبو محمد المدني» أخو سليمان بن يسار ثقة كثير الحديث. 


) دوفي سنة ٤اه‏ وعمره ۸6 سنة. : ميزان ا WV/Y‏ طبقات الحفاظ ص٤"‏ 


ونذكرة الحفاظ ۸/. 


طاووس ' ین کیسان الخولاني الهمداني بالولاه من أکایر افا کان فقهاً وراوية 


لیت جریا على الولاټ ا من الفرس» ومولده ونشاته باليمن؛ توفي سنة ١ه‏ 


ت 


E 


بالمزدلفة حاجاء راحع: : تهذیب التهذیب ۸/١‏ طبقات الفنتهاء ص۷۳ الأعلام .٠۲۲/۳‏ 
عطاء بن" سلح بي رياح بن موان من أحلاء التابعين وفقهائهم» کان عبد اسوداء 
ولد باليمن سنة ۷اه ونش في مكة فكان منتي اهلها ومحدڻهم؛ توفي ست ااه 
راحع: تهذيب التهذيب ٠۹۹/۷‏ وطبقات النقهاء ص۹ و الاعلام ./o‏ ) 
مجاهد بن جبر» ابو الحجاج المكيء ت مفسرء شيخ القراءء وهو من أهل مكق 


أخذ التضسير عن ابن عباس» ولد سنة اى وتران سنة ٤ف‏ ریقال: انه مات وهو 


ساجحد. ر اجع: طبقات النتهاء صا“ الاعلام ١/۱۹ء..‏ 


في صحيح مسلم عن سعد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن 


- رسول الله يبر استعمل رجلا على خيبر-.. إلخ: راحع مسلم (مع التووي) .١/١‏ 


وأبو سعيد الخدري هو: سعيد بن مالك.. بن الخزرج.. وهو من مشهوري الصحابة 


)٭<( 


أبو هريرة(١).‏ 

وعروة بن الزبير يقول: حدنتني عائشه - رضي الله عنها -: 
أن رسول الله مم قضى أن الخراج بالضمان» ويعترض بذلك على 
قضية عمر بن عبد العزيزء فينقض عمر قضاءه [لأجل ذلك]١).‏ 


وفغلاتهب اون الرواة المكثرين.. توفي سنة ٤۷ه‏ بالمدينة المنورة. راجع: أسد الْعاية 
۲ الامابة o. Fat‏ 
وأبو هريرة هو: عبد الرحمن بن صخر وهو الراجح من أسمائه التي اختلف فيها الرواة 
ف أحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله خ مات في المدينة المنورة سنة 
۷ھ راجع: الاصابة 4۳/۲ .۳۲/٤‏ 
سید بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي» سيد التابعين وأحد الفقهاء ١‏ 
بالمدينة جحمع بين الحديث والفقه والورع؛ وكان أحفظ الناس لأحكام عمر ين 
الخطاب - رضي الله عنه -» ولد سنة ٣اه‏ وتوفي بالمدينة سنة إأه. e‏ طبقات 
النقهاء ص۷ والاعلام .٠٠١/۳‏ 
-١‏ مسلم (مع النووي) .١0/١‏ 
۴ ص: لذلك. وحديث: "الخراج بالضان“ رواه الترمذي وَأبو داود» وابن ماجه 
والدارقطني وغيرهم. فراحع سنن الترمذي ۸۲/۳ وقال أبو عيسى: هذا حديث. حسن ٠‏ 
صحیح» وابو داود ۰۲۸٤/۳‏ وسنن الدارقطنى مع التعليق المغني- وقصة رحوع 
عمر بن عبد العزيز ونقض قضائه رواها الشافعي في مختصر المزني المطبوع مع الأم 
n‏ ) ) ) 
وعروة بن الزبير بن العوام.. الاسدي القرشيء أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. كان عالا 
مصالحاء انتقل إلى البصرة ثم إلى مصر ثم عاد إلى المدينة وتوفي بها سنة ٣۹ه..‏ وقد 
ولد سنة ١ه‏ وقصر عروة بالمدينة منسوب إليه. راحع طبقات الفنقهاء ص۸ الأعلام 


(۴:١) 


[وكذلك]) ميسرة(۲) باليمن» ومکحول۲) بالشام. ٠٠٠‏ 


Wle 
وعمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم الأموي القرشيء أبو حفص الخليفة العادل‎ 
المالى > ولد سنة اآه بالمدينة ونش بهاء وکان وزیراً السليمان بن عبد الملك بالشام‎ 
ثم ولي الخلافة بعهد من سلیمان سنة ۹۹ه وتوفي سنة ١ه وأخباره مشهورة» وعدله‎ 

معروف. راجحع طبقات النقهاء ص٤‏ والاعلام ۴۹/۰.. 
١‏ ص: قالوا: كذلك كان د: قال: وكذلك. ‏ 
۲ لم أطلع على من ترجم له وقد بحثت في كتب الرجال. 
۲- مکحول بن ابي اسلم شهراب الهذلي بالولاء نيه الشام ني عصره من حفاظ 
ي الحديثء مولده بکابل؛ سبي وصار مولی لامراة بمصر» وقد استقر N‏ وتوفي بھا 
سنة ١ااه.‏ راع طبقات النقهاء ص٥‏ والاعلام ٠.۲/۸‏ 


2 £ الحسن البصري: الحسن بن یسار ابو سعید؛ تابعي» کان إمام ا ا وحبر الامة 


في زمانه ولد بالمدينة ورباه علي بن ابي طالب وسکن البصرة ولد سنة اله وتوفي 
سنة ١اه‏ ر کک تهذيب التهذيب ٠۳۳٠/۲‏ وطبتات النقهاء ص۸۷ الاعلام /. 
0 ا سيرين: محمد ين سيرين البصري الأنصاري بالولاء تايعي» وکان إمام وقته مولده 
سنة ۳۳ نفقه وروى الحديث واشتهر بالورع وتعبير الرؤياء وتوفي بالبصرة سنة اه 
) راجع: طبقات الفقهاء ص۸۸ والأعلام .۲٠/۷‏ 


(«۲) 


ء الكوفة وتابعوهم؛ كعلقمة(١)»‏ ا والشمي ۲ ٌ 


ومسروق(؛). 


ا نن الفقهاءء ولم ينڪ خليهت خد في 


عصر؛ ولو کان [نکیر](» لنقل»› ولوچبپب ج في مستقر العادة 


اشتهاره » وتوفرت الدواعي على نقله» روو ی اا 


فقد تبت : أن ذلك مجمع عليه) من ¿ السلف. 


علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الهمدانيء تابعي» كان فقيه العراق؛ يشبه ابن مسعود 


) رقي الله عنه - في هدیه وفضله وسمته ولد في حیاة رسول الله بر سكن الكوة 


۲ 


۲ 


٤ 


وتوفي بها سنة ۲٦ه.‏ ترجمته في طبقات النقهاء ص۷۹ والأعلام A/o‏ 

الاسود بن يزيد بن قيس النخميء > تابعي؛ فقي من الحفاظ کان عالم ا 
) توفي سنة ۷. راحع: : طبقات النقهاء صا والاعلام 0 ٤‏ ا 
الشعبي: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي بره ولد في تة 1۸م e E‏ ) 
خلف علي ين ابي طالب وسمع من علد من کبراء الصحابة وکان علامة عصره وکان 
مشهورا بدعابته نض سنة ١١إه.‏ راح سير اعلام النبلاء ۹/٤‏ طبقات ا سعد 
a. a. o‏ 


مسروق بن الاحدع؛ لامي اينداي الكوفيء الامام القدو يقال: إنه صرق وهو ٠‏ 


2 صغیر ث e‏ فسمي مسروقا. حدث عن ابي بن کعب وعمر وغیرهما؛ و الشعبي 


و وإبراهيم ا وغيرهماء وعداده في کار التابعین وفي المخضرمين الذين أسلموا 
ا حياة الي ب مکش مات سنة ة اه e‏ ر اعلام النبلاء ٤‏ وطبقات این سعد 


) 7 والأعلام 1/۷. 


(¥) 


وإنما الخلاف حدث بعدهم. e‏ 
فإت قيل: «لعلهم عملوا [بها مع قراف و[ بأخبار أخر 
صاحبتها ۲)» أو ظواهر ومقاییس وأسباب قارنتهاء لا بمجرد هذه 
الأخبار - [كما زعمتم]ب. 

ھا ق ا کی 
صريحاً على أنهم عملوؤا بمجردهاء بل بها مع قرائن قارنتها».. 

قلنا: لأنهم لم ينقل عنهم لفظ: «إنار؛) عملنا بمجرد [الصيغة 
من أمرده) ونهي وعموم]ا)). ۰ 

وقد قالوا - ها هنا -: لول هذا لقضينا بغير هذارس. 

وصرح أبن عمر - زضی الله عنهما - برجوعهم عن المخابرة 
e‏ خدیچ ۸ . ا 

ورجوعهم في التقاء الختائين ! بخبر عائشة - رضي الله 
عنها -). ا 


- ساقطة من ص» د. 
۲ د: ضاهتهاء ص: صافتها. 
ساقطة من ص» د. 
-٤‏ ص م: انما ٤‏ 
٥‏ نهاية ۸ب من E‏ ) 
١‏ ص د: صيغة الامر والنهي والعموم: 
۷- نقدم تخریجه. 
۸ نقدم تخریجه. 
۹س ققدم نخریجه. 


(ef) 


کن وصيغة ة العموم والأمر والنهي - قط -() لا تنفك عن 
نال المأمور والمأمور به والآمر . 
أا ما یرویه الراوي عن رسول الله ا فمادا يقترن به حتی 
گن دلیلاً بسببه!. 

فتقدير ذلك» كتقدير قرائن في عملهم بعص الکتاب وبالغیر 
المتواتزء وبالإجماع» وذلك يبطل جميع الأدلة. 

وبالجملة: فمداشدتهم ني الأخبار لا داعي لهاء إلا العمل 
8 

فإن قيل: فقد ترکوا العمل بأخبار كثير: - أيضاً : 

قلنا: ذلك لفقدهم شرط قبولها - كما سيأتي e‏ اترکوا 

العمل بنص القرآن» وبأخبار متواترة؛ لاطلاعهم على نسخهاء أ 
فوات [شرط]») الأمرء [أو انقراض]۲) من كانر؛) الخطاب متعلقاً به. 

الدليل الثاني: ما تواتر [من الأخبار](ه) من إنفاذ رسول الله 
م أمراءه وقضاته ورسله وسعاته إلى الأطراف» وهم ات 
يرسلهم إلا لقبض الصدقات» وحل العهود وتقريرهاء وتبليغ أحكام 


١‏ د: فما 
۲. ساقطة من م. 
اا م وانقراض. 

٤‏ نهاية ٠١١‏ من م 
اا 2 


(۲۰6٥( 


فمن ذلك: تأميره أبا بكر الصديق على الموسم سنة تسع٠..‏ 

وإنفاذه سورة «براءة» مع علي - کرم الله وجهه ك و ) 

فسخ العهود والعقود التي کانت بینهم وبینه ب . ) ) 

ومن ذلك توليته عمر - رضي الله عنه ' عن الاد 

وتولیته معاداً قيض صدقات اليمن» والحک على أهلها(٤).‏ 

ومن ذلك إنفاذه يي عثمان بن عفان - رضي الع 

أهل مكة متحملا ورسولاً مؤدياً عنه» حتی بلغه أن قريشاً قتلته» فقلق 

لذلك» وبايع لأجله بيعة الرضوان» وقال: «والله لئن کانوا قتلوه» 
لأضرمنها عليهم(ه) نار . 

ومن ذلك تولیته بز على الصدقات a‏ قيس بن 


) اا البخاري ف فراجعم البخارى اسع السندي) 1/7 رسك مع النووي) 1/۹ 
ف قصة إنفاذ علي بن أبي ا رضي الله عته - يسورة براءة رواها البخاري اجه ۰ 


۲6۷/٤ وراجع سيرة أبن هشام‎ v/ مع السندي)‎ ٠ 


i‏ قل صاحب التراتيب الادارية ۳۹۱/۱ عن الكلاعي في السيرة أنه بر لما صدر من الج 


€ حدیث متمق عليه e‏ ا ا السندي) A‏ ومسلم النووي) Wh‏ 

0 هاية ۷ من ص۔ 
) 1 في سيرة این هشام أن النبي مر ا تیرح حتی تاز . 
القوم“ راحم ۱۳/۳. 


(۲۰٦( 


غا e r‏ “ ومالك رة« و أ قان بد (۴« :وريد رث e e‏ 
E‏ نويرة ربرو بن ر ر ان e‏ 


العاص اء وع 


A E 


r 


2 ٤ 2 ٤ الك ی النقري ابو ن قان فيه ا الله هذا‎ .. a 


اا الا وهو مشوز بالحلې قيل للأحنف: ممن تعلمت الحلم؟ قال: امن تی بن ۰ 
عاصم. توفي نحو 1 ٠‏ داحع: اإلامابة ۲٥۲/۳‏ الاعلام 7 es‏ 
مالك بن نويرة بن حزه.. التيسي ابر ولا توني رسول الله ا 4 صدقات ٠‏ 
قومه ووزعها فیهم. وقتله ضرار بن الازور الاسدي بامر من خاد بن الوليد وتزوج 


اخالد من امراته بعد ذلك وقال ا رضي لل ي ذلك ا 
راحم القصة في الاصابة .Fov/‏ | 


الزبرقان. بن بدر و ا 2 e‏ لقب لرن وجهه 


٤‏ عر 


عاش الى خلافة ماري ية. ر e‏ : الامابة /. 


e Es‏ اه ت رتته ي اشک بن مار 
ومعاوية مشهورة. توفي سنة ٣٤ى‏ الاصابة ۲/۳. 


عمرو بن حزم بن زيد.. الانصاري» شهد الخندق وما بعدهاء واستعمله الرسول م على 


ان. وله کتاب الرسول علد فى المرادً الزكاة والديات کتاب ر 
جر ص وړ اک نض و ر وهو مښُهو 
توفي في خلافة عمر. الاصابة .٠۳۲/۲‏ 


(.¥) 


ومر ج مر رو بن e‏ “ وأسامة بن اید E‏ او عید ا e‏ 
i‏ بح ا بن عرق ف ٤‏ و وأبا عبيدة 1 بن الجر | ا 1 وغورهم ‏ ممن , e‏ 


ولو احتاج في كل رسول إلى تنفيذ عدد التواتر ف لم 
يف بذلك جميع أصحابه» وخلت دار هجرته عن أصحابه وأنصاره» 
[وتمكن أعداؤه من اليهود n‏ وفسد النظام والتدبیر؛ 
ودلب وهم باطل - قطعاً - 

فإن قيل: كان قد أعلمهم بل به تفصيل الصدقات شفاهاً 
ا متواترة» وإنما بعثهم لقبضها . 

قلنا: ولم وجب درشم في دمری الت وهم آعاد 

ثم لم يكن بعثه ب في الصدقات - فقط -» بل كان في 
تعليمهم الدين» والحكم بين المتخاصمينء وتعريف وظائف الشرع. 

فإن قيل(۲): فليجب عليهم قبول ااا والز کاةء بل 
e‏ والرسالة والمعجزة . 

: أا أصل الزكاة والصلاةء فکان یجب قبوله؛ لأنهم کانوا 

دون e E‏ انتشار أصل الدعوة . 

وأما أصل الرسالة والإيمان و أعلام النبوة فلاء إذ كيف يقول 
رسول رسول الله َر «قد أوجب) عليكم تصديقي»» وهم لم يعرفوا 
بعد رسالته!ء أما بعد التصديق به» فيمكن الإصغاء إلى رسله بإيجابه 


١‏ د: مع کل ا 
س س د وتمکن منه أعداوؤه. ` : 
۴ نهاية 1۷4 من د. ) 


٤‏ صس؛ د أوجحبت. 


الإصغاء إليهم. 
فإن قيل: فإنما يجب قبول خبر الواحد إذا دل قاطع على 
وجوب العمل به کما دل الإجماع [على قبول التواتر](١)‏ عند كم 
فأولئك بماذا صدقوا الولاة في قولهم «يجب عليكم العمل بقولنا»؟. 
قلنا: قد كان تواتر إليهم من سيرة رسول الله ر ۲) أنه ينفذ 
الولاة والرسل آحاداًء كسائر الأكابر والرؤساء ۲ ولولا علمهم 
بذلك لجاز للمتشكك أن يجادل فيه إذا عرض له شك. ) 
ولكن» قل ما يعرض الشك فيه مع القرائن» فإن الذي يدخل 
بلادنا مع منشور القضاءء قد لا يخالجنا ريب في صدقه» وإن لم 
يتواتر إليناء ولكن ا ع الأحوالء بالمعرفة(؛) لخط الكاتب» وببعد 
جرأته على الكذت مع تعرضه للخطر» [وأمثال]ه) ذلك. 
الدليل الثالث: أن العامي - بالإجماع - مأمور باتباع المفتي 
وتصديقه» مع أنه ربما أفتى) عن ظنه» فالذي يخبر بالسماع - الذي 
لا يشك فيه - أولى ا | 


١‏ م: والتواترء د: المتواتر. 
۲ نهاية امن م ٠‏ 
کے وال * 

٤‏ م: والمعرفق د: وبالمعرفة. 
٠‏ م في أمثال. ® 


1 م: يخبر. 


(Y4) 


f TT 0‏ ا 4 : ارا اوي أبعد » لأن gi‏ واف .کان مصيباً. - فإنما کک 


2 ) قول ل غير 0 ا | E‏ 
۰ 8 فإن قیل: هذا ك يفيك الإ N u‏ 


اکب والغاط جائزان على تي u‏ الراويء. E‏ 


و بالظن والقياس» والعمل بخبر الواحد أصل. ۰ 
کک ف و e‏ الظنء قات المجتهد ما إل یکثر])». 
e‏ کلف i‏ العوام اا تعذر i.‏ فهو مضطر 


۰ ا 'المفتي». 


قلنا: و ا ب إلى البراءة 
الأصلية إا لا طريق .إلى الجرفةا كا وجب على الي 
بزعمكم - إذا بلغه خبر الواحد أن ش الخبر» فيرجع إلى البراءة 
الأصلية إذا تعذر عليه التواتر 

ثم نقول: ليس هذا قياساً مظنوناً» بل هو مقطوع به بأنه في 
معناه» لأنه لو صح العمل بخبر الواحد في الأنكحة لقطعنا به في 


١‏ م: يضطر إليه. 
۲ ساقطة من ص» د. 


(۲۷ 


البياعات» ۳ بختلف الأمر باختلاف المروي» وها هنا ل یختلف ٤‏ 


ل المخبز عنه» فإن المفتي یخبر عن نظن تسه والراوي عن قول 
غیره» کما لم يفرق في حق [الشاهدين بين أن يخبرا ‏ عن أنفسهما أو 
عن غيرهما إذا شهدا او ا و | عن لن أنفشهما 
) العدالة في غيرهما]»). ا 8 
الدليل الرابع: قوله - تعالى -: فلولا تفر من كل فرقة متهم 
ئفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رچغوا إليهم م 
2 | 
نالطائفة نفر يسير كالثلائةء ولا يحصل العلم بقولهم. 

- وهذا فيه نظر» لأنه إن کان قاطعاً» فهو في وجوب الإنذار 
لا في وجوب العمل على المنذر عند اتحاد المنذر» كما es‏ 
الشاهد الواحد إقامة الشهادةء لا ليعمل بها وحدهاء لکن إذا انضم 
غيرها إليه. 
وهذا الاعتزاض هو الى ف e i‏ بقوله - 
تعالى e E‏ 3 من البينات والهدئ)ن» وبقوله 


١‏ نهاية ب من د. ا 

e‏ ف الشاعد بين أن يخير خير أو عن تشه إذا شيد لى عدالة يره و يخير عن 
اظن نضسه العدالة في غيره. ٠‏ 

و التوبة. ية (۲۲). 


: ر البقرة ية (1۹(. ` 


)۲۷١( 


: «نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاهاء فأداها کما(۱) سمعها ))۲۲) 
الحديث» وأمثالها. ٠‏ 


4 %8 


۰ ت نهاية 1o‏ من م٠‏ 


(YY) 


ثم اعلم أن المخالف في المسألة له شبهتان: 
الشبهة الأولى: قولهم: «لا مستند في إثبات خبر الواحد إلا 
e‏ فكيف يدعى ذلك وما من) أحد من الصحابة إلا وقد رد 

ر ال اجك . 

فمن [ذلك]): توقف رسول الله ر عن قبول خبر ذي 
اليدين» حيث سلم عن اثنتین» حتى سأل أبا بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - وشهدا بذلك» وصدقاه ٠‏ ثم قبل» وسجد للسهور(۲). 

ومن ذلك: رد أبي بكر - رضي الله عنه.- خبر المغيرة بن 
شعبة في ميراث الجدة» حتى أخبره - معه - محمد بن مسلمة؛). 


١‏ نهاية ۸۸/ب من ص. 

۲ ساقطة من ص. 

1 البخاري (مع السندي) 4/۱“ وسم سے‎ e خبر ذي اليدين متفق عليه‎ ٣ 
) 14/0 

وذو اليدين هر الخرباق السلميء ص بني سليم» عاش حی رویې عله العتاخرون من 
التابعين.. > راحع الاصابة ۸۹/1. 

٤‏ أخبر المغيرة بان الرسول عر أعطى الجدة السدس» فطلب ابو بكر من يوافقه على 
الرواية فوافقه محمد بن مسلمة.. ٠‏ راحع | سنن أبي داود ۱۳/۱ واین ماجحه ۹۹/۲ 

والترمذي 4۹/٤‏ ورواه ‏ أيفا - غيرهم» قال ابن حجر: وإسناده صحيح لثقة رجاله 
إلا أن صورته مرسل؛ لان قبيصة بن ذؤيب لا يصح له سماع من أبي بكر. داح 
التلخيص الحبير ۸۲/۳.. 


والمغيزة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب.. الثقفي أبو عيسى» أو أبو محمده 


(YY) 


ی رواه 2 استعذانه e‏ في رد السکم بن ا العاص» 
وطالباء ہبمن یشهد معه بذلك»). 


ومن ذلك ما اشتهر من رد عمر - رضي الله عنه - حبر أبي 
موسی e e‏ حتی شهد له أبو سعيد الخدري - ¬ 


اسلم قبل ی وشهدها وبيعة الرضوان وكان موصوفا بالدهاءء وشارك في 
الفتوح الاسلامية» توفي سنة ١هه.‏ راجع الامابة .٤۲/۳‏ ) 
ومحمد بن مسلمة.. الانصاري الاوسي» ولد قبل البعثة بإثنين وعشرين سنق كان من فضلاء 
الصحابت وهو ممن قتل كعب بن الأشرف اليهودي» شهد المشاهد كلها.. ومات بالمدينة 
سنة جه. د حع الاصابة ۳۸۳/۳ گا 
١‏ د: حدیث. 
۲ قال ابن العربي في العواصم من اترات ص :٦‏ إن العلماء قالوا: إت رسول الك و 
۰ 8 أذن لعثمان في رد الحكم بن اي العاص؛ وقال عثمان لاني بکر وعمر فقالا له: إن کان 
معك شهید رددنات فلما ولی قضی بعلمه في ردی وما کان عثمان ليقبل مهجور رسول 
. الله ولو كان ابا ولا الينقض حكمه. وقال ابن تيمية: إن قصة نفي الحكم ليست في 
E‏ الصحاحة ولا لھا إسناد يعرف به أمرهاء ر طعن کثیر من أهل العلم في نفيه. 
ENE‏ وقالوا: ا ذهب بنفسه وقد رووا - على صحة النفي ان عثمان ساله أن يرده 
e .‏ لا ت منهاج السنة 1/۳ o o‏ 1 
والحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس؛ القرشي الاموي ' عم عشمان بن عفان و 
اروا أسلم يوم النتح. > توفي , سنة ۳۲ه. ا الاصابة ٤۹/١‏ 


(۲۷€) 


ا خبر موسی ا ي الاستتذان انه هو ر وای عن رل الله ل ٣‏ من آستاان ام 
2 ا اع ذلك کک السندي e AM/t‏ ا 2 


1 يجيه احد 


ا موسی الاشعري: عبد ب اله ن قیس بن مایم والاشعر نیت کان من سکان رمل تل 


ا الرسول ع على ازبید وعدن وولاه عر على البصرة 
الكوفت وکان أحد الحكمين عطین؛ وکان حسن الموت بالقران ‏ هو الذي فتح 
| لاواز واصنهانء توفي ار اعلى خلاف).. الاصاية ۳٠/۲‏ وأسد الغابة ۴0/۳ 


خبر أبي سنان الاشجعي هو ما رواه ان الي لن ر قض في بر وع بنت ت واشتق وقد ) 


مات عنھا زوجھا ولم یترض لھا مھر ولم یدخل بها - ان لها داق امراء من نسائها 


ولها الميراث وعليها ألعدة. راجع في ذلك سنن آبي داود VI‏ وستن الترمذي 


۳. وقد أسند هذا الحديث - أيضا - إلى معقل بن سنانء وهو الذي أبلغ عبد 
الله بن مسعود بهدا الحكم ففرح. يه این مسعود» لأنه وافق اجتهاده في هذه المسالة. ` 
وأبو سنان الأاشجعي.. هو الجراح. قال ابن حجر: ترجم له الطبراني م سی ا 
وبروع بنت واشق الرواسية الكلابية زوج هلال بن مرة. الاصابة .۲١١/٤‏ وروى عبد الرزاق في 
aiia‏ ۳/1 اا ا e‏ 
تصلق الأعراب في حدیٹ رسول الله سل 
۳ نقدم الكلام عنه. 


(10) 


ومن دلك» رد عائشة - رضي الله عنها - خبر ابن عمر في 
تعذيب الميت ببکاء أهله علیه(۱). 

وظهر من عمر نهيه لأبي موسی وأبي هريرة عن الحديث عن 
الرسول ر٠‏ . 

وأمثال ذلك مما کا 

وأکثر هذه الأخبار تدل ۳ مذهب [من ي بشترط عدداً في 
الراويء ل على مذهب]۲) من یشترط التواتر؛ فإنهم [اجي لم 
ینتظروا(ه) التواتر 

لکنا نقول ‏ و ااب [عما سألوا e‏ الذي رويناه 
E‏ 

اا لأسباب عارضةء تقتضي الردء وا تدل على 
کما ن ردهم بش ترس الق ر آنه وت رکم بعض أنواع 


TWA راحع البخاري (مع ا ومسلم (مع النووي)‎ ١ 
روی الساثب ين يزيد قال: ”سمغت عمر بن الخطاب يقول لبي هريره: لتتركن الحديث‎ -۴ ) 
|. 1⁄۸ عن رسول الله أو لالحقنك بأرض دوس. راحع. البداية والنهاية لان کثیر‎ 
والسنة قبل التدوين ص۹؛.‎ 
_ ساقطة من د‎ ۴ 
م لم يجتمعوا.‎ ٤ 
. م: فیتتظرواء‎ ۵ 
ساقطة من ص» د.‎ 1٠ 


(۲۷١( 


القياس(١»‏ ورد القاضي , بعض أنواع الشهادات» لا يدل على بطلان 
الأصل. 
١ ٠‏ ونحن نشير إلى e‏ الأخبار والتوقف فيها: 
أما توقف رسول الله يلر عن قول ذي اليدين. تیل ثلاثة 
أمور: _ ) ) 
أحدها: [أنه حوز]۲) الوهم عليه لكثرة س انفراده 
بمعرفة ذلك مع غفلة الجميع» إذ الغلط عليه أقرب من الغفلة على 
الجمع الكثيرء وحيث ظهرت أمارات الوهم يجب التوقف . 

الثاني: أنه - وإن٣)‏ علم صدقه - جاز أن یکون سبب توقفه: أن 
يعلمهم وجوب التوقف في مثله» ولو لم ر ا ا مع 
سكوت الجماعة سنة ماضية» فحسم سبيل ذلك. 

الثالث: أنه قال قولأء لو اا لظهر أثره في حق 
الحماعةء واشتغلت ذمتهم(ه) 2 بقبيل الشهادة › ا يقبل [فيه]) 
۶ الواحد. 


-١‏ نهاية 1/۸۰ من د. 
٣‏ د: جواز. 

۳ د: لو. 

€ علم مدقا 

٥‏ نهاية 1/۸٩‏ من ص 
٦‏ ساقطة من د. 


(۱۷( 


والأقوی دا ا ذکراه قل 


و ال 
- أو أظهر التوقف u‏ د یکر اا على الرواية عن 


١‏ نهاية ٠١١‏ من م“ 
۲- سانطة من ص» د. 
٣‏ ص» د: وجه. 

٤‏ م: أوکد. 

٥‏ م: جزم. 


٦‏ د: يقدم. 


(۲۸) 


ا 
ر ویجب حمله على شيء من ذلك» إذ ثبت منه - قطعاً - قبول 
خبر الواحد» وترك الإنكار على القائلين به. 
وأما رد حديث عثمان في حق الحكم بن أبي العاص: 
N Re ٤‏ فهو كالشهادة» لا تثبت : 
بقول الواحد. ) ) 
- أو توقف لأجل قرابة ا الحک وقد کان معروفاً 
بأنه كلف بأقاربهء فتوقفا تنزيهاً ی 
«إنما قال دلك لقرابته»» حتی يثبت(١)‏ ذلك بقول غيره . 
- أو لعلهما توقفا ليسنا للناس التوقف في حق القريب 
الملاطف» ليتعلم منهما التثبت في مثله. 
وأما خبر أبي موسى في الاستئذانء فقد كان محتاجاً إليهء 
اليدفع به سياسة عمر عن نفسه لما انصرف عن بابه» بعد أن قرع 
ثلاثاً» كالمترفع عن المثول ببابه» فخاف أن يصير ذلك a‏ 
لرا ا ات ی ت رف 


بەلیل: | آذه لما e‏ ع أي سعيد الخدريء وشهد ا ۳ 0 


م تبت. 


(۱4) 


عمر: «إني لم أتهمك» ولكني خحشيت أن يتقول الناس٠)‏ على رسول 
الله ړ»» ويجوز التوقف - مع ا ا - لمثل هذه 
المصلحة. 

کیف» و [مشل](۲) هذه الأخبار لا تساوي ر الشهرة والصحة 
أحاديشنا في [نقل القبول عنهم]۲). 

وأما رد علي خبر الأشجعي» فقد ذکر علته» وقال: «(کیف 
نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه»٤)»‏ بين أنه لم يعرف عدالته 
وضبطه» ولذلك وصفه بالجفاء وترك التنزه عن البول. 

كما قال عمر(ه) في فاطمة بنت قيس - في حديث السكنى 
-: «لا ندع کتاب ربنا ED‏ لقول امرأة» لا ندري أصدقت قت أم 


کذیت )) . 


فهذا سبيل الكلام على ما ينقل من التوقف في الأخبار. 
الشبهة الثاني: تمسكهم بقوله - تعالى -: إولا تقف ما 
ليس لك به علم۷(4)» إوأن 5 تقولوا على الله ما لا تعلمون#(»» وقوله 


. نهاية ۸۰/ب من د.‎ ١ 
سافطة من ص»› د.‎ ۲ 

ا 2 القبول. 

٤‏ تقدم الاشارة إلى ذلك. 
٥‏ نهاية ٩۸/ب‏ من ص. 


E/N راحع مسلم (مع النووي)‎ E 
| .)١١( سورة الاسراء آية‎ ۷ 


۸ سورة البقرة آية .)١١۹(‏ 


(YY٭)‎ 


. ا -: وما شهدنا إلا بما علمنا)/)ء وقوله - تعالى -: إن 
جاء كم فاسق بنبأً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجھالتم والجهالة في 
قول العدل حاصلة. 

- وهذا باطل من أوحه. 

الأول: أن إنكارهم القول بخبر الواحد غير معلوم ببرهان 
قاطع» بل يجوز الخطأً فيه» فهو إذاً حكم بغير علم. 

الثاني: أن وجوب(۴) العمل به معلوم بدليل قاطع من 
| الإجماع» فلا حهالة [فیه]ر؛). 

الثالث: أن المراد من الآيات منع الشاهد عن جزم الشهادة 
بما ل قرول ا لم یرو و بقلاو 

الرابع: أن هذا لو دل على رد خبر الواجدء لدل على رد 
شهادة الإثنين والأربعة والرجل والمرأتين» والحكم باليمين. 

فكما علم بالنص في القرآن وجوب الحكم بهذه الأمور مع 
تجويز الكذب» فكذلك بالأخبار. . ا 

الخامس: أنه يجب تحريم نصب الخلفاء والقضاةء لأنا لا 
نتيقن إيمانهم» فضلاً عن ورعهم» ولا نعلم طهارة إمام الصلاة عن 


.)۸١( سورة يوسفه آية‎ ١ 
.)( سورة الخدرات آية‎ KK 
من م.‎ ٠٤ نهاية‎ ۲ 

٤‏ سافطة من د. 


(Y۱) 


الجنابة والحدث» فليمتنم الاقتداء . 


Kî 2 
9 
3 


(YY) 


الباب الثاني 


شروط الراوي وصفته 


وإذا ثبت وجوب العمل 'بخبر الواحد.. ٠‏ 
فاعلم: أن کل خبر فليس بمقبول. 
وافهم - أولا -: أنا لسنا نعني بالقبول التصديق» ولا بالرد 
التكذيب. 
بل يجب علينا قبول قول العدل» وربما كان كاذباً أو غالطاً . 
ولا يجوز قبول قول الفاسق» وربما کان صادقاً . 
بل نعني بالمقبول: ما يجب العمل به ٠‏ 
وبالمردود ا ل كلف فيا ف الل ن 
والمقبول رواية كل مكلف عدل» مسلم» ضابط منفرداً - 
کان - بروایته أو معه غيره > فهذه خمسة أمور لابد بنا ا 


#0 ¢ 


الأول: أن رواية الواحد تقبل» وإن لم تقبل شهادته. . 


(YY) 


ق ول ر رجا لین؛ 0 ۹ تیت روایة کل راس لاعن ره ل : ارين 
على ی شات - نت ت اسلا - SS‏ 


| | et م: ا‎ ١ 
ر الجاي ل في ا ۷ قال:‎ e هذا المذعب 5 القاضي م عبد الجبار عن‎ 5 
"ویجریه » مجرى الشهادات*. + ثم قال فمن يقول بالاثنین یوحب استمرار النقل فيه على‎ ) 
هذا الحد. و المعتمد: أن الجبائي يقبل العمل بخبر الواحد باٴحد شروط منها آن‎ 
ت 2 ار عل چ الصحابت اجتهاد او کون مته منتشر؟. راجع المعتمد‎ 
e ) ) N/T 


٣ 2‏ نھایة i‏ س 


-٤‏ اا 

۵ ساقطة من د. | 

N‏ لمل الغزالي اراد من يقول: df‏ ل ا دال ان ت الزنا ا آن یرویه أرية 
Ll‏ على الكيادة ت ب وو قل التافي عبد الجباں کما نقل ذلك عنه i‏ الحسين 
المعتمد 1/۲. - وحکی - ايضا - عن الجبائيء E‏ ماحب التحرير إلى 

الكرخي وأآبي عبد الله البصري وأكثر الحنفية. فراحع تي تيسير التحرير AAI‏ وفراتح ) 
الرحموت ۱۲ وشرح الکوکب المنیر ٠ ۳٤/۲‏ | 


(€) 


فاشتراط العدد تحکم لا يعرف إلا:بتص أو قياس على منصوص؛ e‏ 
سبيل إلى دعوى) النص. 
وما نقل عن الصحابة من طلب استظهارء فهو في واقعتين أو 
ثلاث لأسباب ذكرناها.. 
اماما قضوا فيه بقول عائشة وحدهاء وقول زوجات رسول الله 
ړ» وقول عبد . الرحمن بن عوف» ت وی ی فهو خارج 
ققد عمتا = قطغا ٠‏ - من أحوالهم قبول ت الواحدء کا 
علمنا - قطعاً - رد شهادة الواحد. | aT‏ 
وإن أخذوا من قياس الشهادة فهو ا باطل؛ إذ عرف من 
فعلهم الفرق. | ) 
ولم لا يقاس عليه في شرط الحرية والذ كورة»!. ا 
ولیشترط (۲) أخبار الزنا أربعةء وفیما يتعلق برؤية الهلال 
وشهادة القابلة واحد. TT ٠‏ 
والمصير إلى ذلك خرق الجاع 


وا فرق إن ااي ) 


١ت‏ ا من 


لاص: الذكورية ٠‏ ' 


۳ م واشترط. د: ویشترط. 


a l0 نهاية‎ £ 


` (Yo) 


الشرط الثاني وو اال ا ان الد ت قدا 
من الشروط -: [وهو ١]‏ التكليف . 

فلا تقبل رواية الصبيء لأنه لا يخاف الله د 
وازع له من الكذب» فلا تحصل الثقة بقوله. ٠.‏ 

وقد اتبعوا في قبول الشهادة سكون النفس» وحصول اظن 
والفاسق أوثق من الصبي» فإنه یخاف الله - تعالی -» وله وازع من 
دنه وعقله» والصبي لا يخاف الله - تعالى - أصلاً -ء فهو مردود 
بطريق أولى. ‏ | 
والتمسك بهذا أولى من التمسك برد إقراره» وأنه إذا لم يقبل 
قوله فیما یحکیه عن نفسه» فبأن لا یقبل فیما یرویهعن غیره أولی 
اف هذا بطل الت فاه قد لا يقل [فراره وتقل روايخةء فان 
كان سببه أنه يتناول ملك السيد» وملك السيد معصوم عنه» فملك | 
الصبي - أيضاً - محفوظ عنه لمصلحته. ٤‏ : 
فما لا يتعلق به [مصلحة])» قد يوؤثر فيه قوله» بل حالهء 
حتی يحور الاقتداء به اعتماداً على قوله «إنه طاهر»» وعلى أنه لا 
يصلي إلا طاهراً. ٠‏ 
لكنه» كما يجوز الاقتداء بالبر ا فكذلك بالصبي 


۰ والبالغ. 


n‏ و إنماً الشرط هو 
۲ ساقطة من » د. 


(۲١( 


وشهادة الفاسق لا تقبل؛ والصبي أجرأ على الكذب منه. 

أما إذا كان طفلاً [مميزاً عند التحمل]) بالغاً عند الرواية. 
[فانه]» يقبل› لانه للا خحلل في تحمله» ولا في أدائه. 

٠‏ ويدل على قبول(۴) سماعه: إجماع الصحابة على ول خبر ابن 
عباس» وابن الزبير()» والنعماك بن بشيراه)» وغيرهم من أحداث 
الصحابة» من غير فرق بين ما تحملوه بعد البلوغ أو قبله. 

وعلى ذلك درج السلف والخلف» من إحضار الصبيان مجالس ‏ 
الرواية» ومن قبول شهادتهم فيما تحملوه في الصغر.. 

فإن قيل: فقد قال بعض العلماء: تقبل شهادة الصبيان في 


١‏ د: عند التحمل متميزاً. 

۲ ساقطة من ص» د. 

۴- ساقطعة من د» وني ص: جواز. ‏ 

٤‏ ابن الزبير: عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الاسدي» أمه أسماء بنت أبي بكر 
الصديق» ولد عام الهجرة ‏ وهو أحد العبادلةت وأحد الشجعان من الصحابة» وجدته 
صفية عمة رسول الله بر وعمة أبيه خديجة بنت خويلد. شارك في الدفاع عن عثمان 
- رضي الله عنه - وشهد وفعة الجمل مع عائشة ‏ رضي الله عنها -.. قتل في مكة 
بعد أن أرسل عبد الملك مروان إليه بالحجاج» لان ابن الزبير لم يبايعه - سنة 
۳ من الهجرة. راجع الاصابة .۳١/۲‏ 

٥‏ النعمان بن بشير بن سعد.. الأنصاري الخزرجي. تالا إنه 0 مولود في الاسلام من 
الانصار بعد الهجرة باأربعة عشر شهرا. استعمله معاوية على الكوفق ولما مات معاوية 


بن يزيد دعى النعمان إلى ابن الزبير ثم لنفسه» ثم قتل سنة ١٠ه.‏ راجع الاصابة. ۹/۳ء. 


(YY) 


الجنايات التي تجري بینهم(۱). 
قلنا: ذلك - منه - استدلال بالقرائن إذا كثروا وأخبروا قبل 
التفرق. 
أا إذا تفرقواء فيتطرق إليهم التلقين الباطل» ولا وازع لهم. 
- فمن قضى [به]٠).‏ فإنما قضى به لكثرة الجنايات بينهمء 
ولمسيس الحاجة إلى معرفته بقرائن الأحوالء فلا يكون ذلك على 
منهاج الشهادة . 


الشرط الثالث: أن يكون ضابطاً . 
فمن کان عند(۲) التحمل غير ممیز» أو كان مغفلاًء لا يحسن 
ضبط ما حفظه» ليوديه) على وجهه» فلا ثقة بقوله» وإن ۴ یکن 


1 وهو م مالك وجماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب ومعاوية» وإنما حازت 
للاسروري ولأنهم يندبون إلى تعليم الصراع والرمي مما يدربهم على السلاح والكر 
والفرء والغالب أن الكبار لا تحضر معهم. فلو لم تقبل شهادتهم لادى إلى إهدار 
دمائهم. راحع الخرشي على مختصر سيدي خلیل .۱۹٩⁄/۷‏ 
۲ ساقطة من د ٠‏ 
۴ نهاية ۸ب من د. 


۰ د: ویو'دیه.‎ KK: 


(YYA) 


3% 


الشرط الرابع: أن یکون مسلا . 

فلا خلاف في أن رواية الكافر لا تقبل؛ أنه متهم في e‏ 
وإن كان تقبل شهادة بعضهم على بعض عند أبي حنيفة(١)»‏ ولا 
یخالف(۲) في رد روایته. 

والاعتماد في ردها: على الإجماع المنعقد ۳ سلبه أهلية 
هذا اسای ایند کا ا کے کین وا 

وهو أولى من قولنا: «الفاسق مردود الشهادة› والكفر أعظہ 
أنوا ع الفسق». ) ) 

وقد قال تعالی: إن جاء کم (۲) فاسق u‏ ف أن 
تصيبوا ٠#‏ لأن الفاسق متهم لجرأته على المعصية» والكافر المترهب 
قد لا یتهم. 


٠ في فتح القدير: ”وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم“ راع‎ -١ 
) ./١ شرح فتح القدير لابن الهمام‎ 

۴ د: ولا خلاف. ` 

٣ ٠‏ نهاية ٠١‏ من م. 


.)١( سورة الحجرات آية‎ ٤ 


(۲۲۹) 


لکن التعويل على الإجماع في سلب الكافر هذا المنصب. 
فل هذا يه فى اليه والضازى وتن لا ين 
بديننا/ا)» إذ لا يليق بالسياسة(۲) تحكيمه في دین لا يعتقد تعظيمه. 
فما قولكم في الكافر المتأول» وهو الذي قال ببدعة يجب 
التكفير بهاء فهو معظم للدين وممتنع من المعصيةء وغير عالم 0 
کافر» فلم لا تقبل زوایته» وقد قبل الشافعي رواية بعض أهل البد ع٣‏ 
- وإن کان فاسقاً ببدعته - لأنه متأول في فسقه؟ 
قلنا: في رواية المبتدع كلام سيأتي 
أما الكافر - وإن کان متأولاً - فلا تقبل روايته» لأن كل 
كافر متأول» فإن اليهودي - أيضاً - لا يعلم كونه كافراً. 
اما الذى ليشن اول وهو المغاند لسانة ك مرف اا 
بقلبه» فذلك ما بندر(٤).‏ 
وتورع المتأول عن الكذب كتورع النصراني(ه)» فلا ينظر 
إليه» بل هذا المنصب لا يستفاد إلا بالإسلام» وعرف ذلك ا 
لا بالقياس. 


ا 
۲ م: في السياسة. 

۳ سياتي تحقيق مذهب الشافعي. 
٤‏ نهاية 1/٩‏ من ص. 

٥‏ د: النصارى. 


(Y۰) 


الشرط الخامس: العدالة. 

قال الله - تعالی -: إن جاء کم فاسق بنباً فتبينوا) وهذا 
زجر عن اعتماد قول الفاسق» ودليل على شرط العدالة في الرواية 
اليا 

والعدالة: عبارة عن استقامة السيرة والدين. 

ويرجع حاصلهاء إلى: ((هيئة راسخة في النفس» ا على 
ملازمة ۳ والمروءة جميعاً ٠»)‏ حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه. 

فلا ثقة بقول من لا يخاف الله - تعالى - خوفاً وازعاً عن 
الكذب. 

ثم لا حلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي. 
ولا يكفي - أيضاً - اجتناب الكبائرء بل من الصغائر ما يرد 
به» كسرقة بصلةء وتطفيف حبة - قصداً -. 

وبالجملة: كل ما يدل على ركاكة دينه» إلى حد يستجرىء 
غل الكت بالأغراض الدتوةة ` ٠‏ 

كيف» وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات 
القادحة في المروءة» نحو الأكل في الطريق» والبول في الشارع» 
وصحبة الأراذلء وإفراط المزح. 

والضابط في ذلك - فيما جاوز محل الإجماع -: أن يرد إلى 


۔)١( سورة الحجرات آية‎ ١ 


(۳۱۷) 


احتهاد الحاكم» فما دل عنده على جراءته على الكذب» ردا 
الشهادة به» وما لا فلا. 

وهذا يختلف بالإضافة إلى اتنهندت وتفصیل د 
الفقه لا من الأصول. 

ورب شخص يعتاد الغيبة» ويعلم الحاكم أن ذلك له ۳ لا 
يصبر عنه» ولو حمل على شهادة الزور لم يشهد - أصلاً -» فقبوله 
شهادته بحکم اجتهاده جائز في حقه» ويختلف ذلك بعادات البلادء 
واحتلاف أحوال الناس في استعظام بعض الصغائر دون بعض . 

ويتفرع عن هذا الشرط مسألتان. 


RR ¥ % 
#0 


نهاية 1/۸۲ من د. 


(YY) 


(مسألة) 


قال بعض أهل العراق: العدالة عبارة عن إظهار الإسلام - مط 
- مع سلامته عن فسق ظاهر(١).‏ 

فکل مسلم مجهول - عنده - عدل. 

وعندنا: لا تعرف عدالتهر٠)‏ إلا بخبرة باطنة» والبحث عن 
سیرته وسریرنه. | 

ويدل على بطلان ما قالوه» أمور: 

الأول: أن الفاسق مردود الشهادة والرواية بنص القرآن. 

ولعلمنا بأن دليل قبول خبر الواحد قبول الصحابة إياه 
وإجماعهم» ولم ينقل ذلك عنهم إلا في العدول٠).‏ ) 

والفاسق لو قبلت روايته لقبل بدليل الإجماع أو بالقياس 
على العدل المجمع عليه» ولا إجماع في الفاسق»ء ولا هو في معنى 


١‏ وقولهم هذا مبني على أن المجهول من القرون الثلائة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه. 
هذا ما قاله السرخسي في أصوله ٠۲/١‏ وقال - أيضاً -: كل من كان ممتنعا من 
ارتکاب ما یعتقد حرمته» فهو على 1 الاستقامة في حدود الدين» وعلى هذه 
العدالة نبني حكم رواية الخبر في كونه حجة ٠١۱/۱‏ ورا أيضا تیسیر 
التحرير 4۷/۳ ۸ كشف الاسر ار ۲ شرح التلويح ۷/۲. 

۲ نهاية ٠۷‏ من م 


۳ م: العدل.. وهي نهاية ۹1/ب من ص. 


(rrr) 


العدل في حصول الثقة بقوله» فصار الفسق مانعاً من الروايةء 
كالصباء والكفرء وكالرق في الشهادة . 

ومجهول الحال في هذه الخصال لا يقبل قولهء تند 
الحال في الفسق» لأنه إن كان فاسقاً» فهو مردود الروايةء وإن كان 
عدلاً فغير مقبول - أيضاً e a‏ في صباه ورقه 
و کفره» ولا فرق . 

الثاني: أنه لا تقبل شهادة ال 2 

وإن منعوا شهادة المال» فقد سلموا شهادة العقوباتء ثم 
المجهول مردود في العقوبات» وطريق الثقة في الرواية والشهادة 
واحد» وإن اخحتلفا في بقية الشروط . 

الثالث“ أن المفتي المجهول الذي لا يدري أنه ن رتمة 
الاحتهاد ام لاء لا يجوز للعامي قبول قوله» وكذلك إذا ل يدر أنه 
عالم أم لا. ET‏ 
بل سلموا ا 
وأي فرق بين حكاية المفتي عن نفسه اجتهاده (۲)» وبين 
حکایته خحبراً عن غیره . 

الرابع : أن شهادة الفرع لا ڌ تسح ما لم يعين الفرع شاهد 
الأصل؛ و وهو مجهول عند القاضي. يحب ييه وتر إذا کان 


١‏ سياني تحقيق ذلك في باب الاجتهاد 


۲ ص» د: واجتهاده. 


(TE) 


قول المجهول مقبولا! 
وهذا رد ا ا المجهول» ولا جوأاب عنه. 
EE‏ کر شاهد e‏ القاضي يعرفه 
بفسق» فيرد شهادته. 
: إذا كان حد العدالة هو الإسلام من غير ا فسق» 
فقد ا حتى يظهر الفسق. 
ثم یبطل ما ذکروه بالخبر المرسل» فإنهم لم يوجبوا ذکر 
الشيخ» ولعل المروي له يعرف فسقه»ء [فيرد]١).‏ 
الخامس: أن مستندنا في خبر الواحد عمل الصحابة» وهم قد 
ردوا خبر المجاهیل(۲). 
فرد عمر - رضي الله عنه - خبر فاطمة بنت قيس(١)»‏ وقال: 
« كيف نقبل قول امرأة لاندری. أصدقت أ کذبت). ‏ ۰ 
- ورد علي خبر الأشجعي في المفوضةء وكان يحلف الراوي» 
وإنما يحلف من عرف من ظاهره العدالة دون الفسق. ` 
ومن رد قول المجهول منهم» کان لا ینکر عليه غیره» فکانوا 
بين راد وسا كت» وبمثله(؛) ظهر إجماعهم في قبول العدل» إذ كانوا 


١‏ سافطة من » د. 
م: المجهول. 

۴ نهاية ۸۲/ب من د. 

٤‏ نهاية 1/٩۲‏ من ص 


(fe) 


بین قابل وسا كت غير منكر» ولا معترض . 

السادس: ما ظهر من حال رسول الله بير في طلبه العدالة 
والعفاف وصدق التقوى ممن كان ينفذه للأعمال وأداء() الرسالة. 

وإنما طلب [الأسد الأتقى]ر)» لاأنه كان قد کلغهم أن لا يقبلوا 
إلا قول العدل(١).‏ 

فهذه أدلة قوية في محل الاجتهاد قريبة من القطم والمسألة 
احتهادية لا قطعية. 


4 اه 3 
تشه الخصوم» وهي اربع: 


الأولى: أنه بر قبل شهادة الأعرابي - وحده - على رؤية 
الهلالر؛). ولم يعرف منه إلا الإسلام. | 

قلنا: وكونه أعرابياً لا يمنع كونه معلوم العدالة عندهء إما . 
بالوحي» وإما بالخبرة ٠‏ وإما بت زكية من عرفءه) حاله. 


ITE 

- م الاشد التتوي؛ صس: الاشد والاتتى. 
ا د: العدول.. 

٤‏ نقدم تخریجه. 


0~ ص: خبر. 


(۳۷ 


فمن یسام [- لکم ]۸ أنه کان مجهولاً عنده! 

الثاني: أن الصحابة قبلوا قول العبيد والنسوان والأعراب 
لأنهم لم يعرفوهم بالفسق» وعرفوهم بالإسلام. 

قلنا: إنما قبلوا أقوال أزواج رسول الله بل بم وأزواج أصحابهء 
و كانت عدالتهن وعدالة مواليهن٠)‏ مشهورة عندهم. 

وحيث جهلوا ردوا» كرد قول الأشجعي» وقول فاطمة بنت 
الثالثة: قولهم «لو أسلم الكافر» وشهد - في الحال - أو روى» 
فإن قلتم: «لا تقبل شهادته)» فهو بعيد» وإن قبلتم فلا مستند للقبول 
إلا إسلامه» وعدم معرفة الفسق منه» فإدا انقضت مدة» ولم a‏ 
فسقاً» لطول(۲) مدة إسلامه» لم نوجب رده)). ٠‏ 4 
قلنا: لا نسلم قبول روایته» فقد يسلم الكذوب ویبقی على 
فما لم نطلع على خحوف في قلبه» وازع عن الكذب» لا تقبل 
شا دة 

والقرى ي اله واف ارت وا فن اتوت 
مصادره وموارده. 


ساقطة من ص› د 


۲ ° مواليهم. 
۴ ص» د: فطول . 


(YY) 


فإن سلمنا قبول روايته» فذلك لطرو إسلامه» وقرب عهده 
بالدين» وشتان بين من هو في [طراوة البداية](١)»‏ وبين من قسی قلہه 
بطول الإلف. 

فإن قيل: إذا رجعت المدالة إلى هيثة(٠)‏ باطنة في النفس» 
وأصلها الخوف» وذلك لا يشاهد» بل يستدل عليه بما ليس بقاطع» 
بل هو مغلب على الظن» فأصل ذلك الخوف [هو الإيمات]ر)» فذلك 
يدل على الخوف دلالة ظاهرة» فلنكتف بهزئ). ٠‏ 

قلنا: لا يدل عليه فإن المشاهدة والتحربة دلت على أن عدد 
فساق المؤمنين(ه) أكثر من عدد عدولهم؛ و فيما 
عرفتاه يمينا !. 

ثم هلا اكتفي بذلك في شهادة العقوبات)ء وشهادة الأصل» 
وحال المفتى فى العدالةء وسائر ما سلموه. 

الرابعة: ك «يقبل قول المسلم المجهول في كون اللحم 


لحم دكي (۷)» وكون الماء في الحمام طاهراًء وكون الجارية المبيعة 


-١‏ م: طراوته وبدایته. 

۲ ص: هیئات. 

٣‏ ص د: هو أصل الايمان: 
٤‏ نهاية ۹۲/ب من صء ‏ 
٥‏ د: المسلمين. 

٦‏ نهاية 1/۸۳ من د. 

۷ ص د: ذكية. 


(TA) 


رقيقة غير مزوجة ولا معتدة» حتى يحل الوطء بقوله» وقول المجهول ‏ 
في كونه متطهراً للصلاة عن الحدث والجنابةء إذا أم الناس» وكذلك 
قول من يخبر عن نجاسة الماء وطهارته - بناء على ظاهر الإسلام» 
وكذلك قول و يخبر الأعمى عن القبلة». ) 

قلنا: ما قول العاقد فمقبول» لا 2 محهولاً»ء لکنه 
[لقبوله] )١(‏ مع ظهور الفسق» وذلك رخصة ة الفساق()». 
ولمسيس حاجتهم إلى المعاملات. ا 

وكذلك الاقتداء بالبر والفاجرء فلا يشترط [فيه العدالة]٠).‏ 

أما الخبر عن القبلة» وعن طهارة الماءء فما ا يحصل سکون 
النفس بقول المخبرء فلا يجب قبوله. 

والمجهول لا تسكن النفس إليه» بل سکون النفس إلى قول 
فاسق جرب باجتناب الكذب أغلب منه إلى قول المحهول. 

وما یخص العبد بینه وبين الله و ا اس 
إلى سكون نفسه. ا 

فأما الرواية والشهادة» فأمرهما أرفع» وخطرهما عامء [فلا 
يقاسان على غيرهما ](ه)» وهذه صور ظنية اجتهادية. 

أما رد خبر الفاسق والمجهول فقريب من القطع. ‏ 


ER‏ نهاية ۹ من م۰ 
af‏ فساق الناس. 
الا التمر: 


٥‏ ص: فلا یقاس عليه غیره. 


)۲۳۹( 


(مسألة) 


2 ای یا ا 
اختلفوا في شهاد ته: 


وو قال و «أقيل شهادة e‏ وأحد. إدا شرب 
النبيذ .)١)‏ 


0 هذا فسق غير مقطوع به ) 
ااا د 


١‏ مذهب الشانمي في حد من شرب النبيذ» وقبوله شهادة أهل الاشربة ع غ الور ت 
E‏ في e/A 1 A/T eI‏ (مختصر المزني» وراحع موضوع قبول رواية 
الناسق المتاول في الإحكام للآمدي ۸/1 شرح العضد على این الحاحب ۲/۲. 
ونهاية السول ۳/١٠ا.‏ والتقييد والايضاح شرح مقدمة .اين الصلاح ص۹٤۱‏ ط۳۸۹اه ونيه 
نتل كلام الشافعي - التي _ في الخطابية. وقد نقل البلقيني في محاسن الاصطلاح 

- قول الشافعي.. وقال: إن الشافعي قال في الأم ما نصه: ”ذهب الناس في تأويل القرآن 
والسة إلى أمور تباينوا فيها تباين) شديداء واختلفوا اختلاف بعيداء فلم ير أحد مهم 
رد شهادة أحد بتأويل» وإن خطاه. وضلله ورآه استحل ما حرم الله. راجع محاسن 
الاصطلاح ص٣۲۳.‏ | 
ر 


(€۰) 


وقد قال الشافعي: تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية(٠)‏ من 
الرافضةء لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم في المذهب. 

واختار القاضي: أنه لا تقبل رواية المبتدع وشهادته» لأنه 
فاسق بفعله وبجهله بتحریم فعله» ففسقه مضاعف . 

ورعم. : أن حهله(۲) بفسق نفسه» کجهله بكفر نفسه» ورق نفسه. 

ومثار هذا الخلاف: أن الفسقى ترد الشهادة [به]٠)»‏ لأنه 
نقصان منصب يسلب الأهلية - كالكفر والرق - أو هو مردود القول 
فإن كان للتهمة» فالمبتدع متورع عن الكذب فلا يتهمء وکلام 
الشافعي يشير إلى هذاء وهو في محل الاجتهاد . 

فمذهب أبي حنيفة: «أن الكفر والفسق لا يسلبان الأهليةء بل 
يوجبان التهمة)» ولذلك قبل شها دة أهل الذمة بعضهم على بعض()٤)‏ . 

ومذهب القاضي: أن كليهما نقصان منصب» يسلب الأهلية. 


٠ من أعداء الاسلام الان أرادوا‎ E, الخطابية: اجات اي الخطاب بن أبي‎ ١١ 
الس فيه وتشكيك الاس في دينهم.. وأتوا بضلالات شنيعة وعبدوا صاحبهم أبا‎ 
. الخطاب. وغير ذلك مما یخرحهم عن الاسلام. قنل ابو الخطاب عام 6۳اه في الكوقة.‎ 
ص الهامش). وفيها ذكر ما ذكره الشانعي عنهم.‎ VA 1/1 راجحع مقالات الاسلاميين‎ 

۲ نهاية 1/۹۳ من ص. 

۴ ساقطة من » ص ٠‏ 


E‏ نقدم تحفيقه.. 


(۲٤۷( 


ومذهب الشافعي: أن الكفر نقصان» والفسق يوجب() الرد 
وهذا هو الأغلب على الظن عندناء ٠‏ 
فإن قيل: هذا مشكل على الشافعي من وجهين. 
أحدهما: أنه قضىی بأن النكاح لا ينعفد بشهادة اا 
وذلك لسلب الأهلية. 


الثاني: أنه إن كان اة قإذا غلب على القاضى صدقّه» 
فليقبل. : 
قلنا: أما الأولء فمأخذه قوله ي «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل»٠)‏ وللشارع أن يشترط زيادة على أهلية الشهادة» 
کہا شرط الولي(؛)» و كما شرط في الزنا زيادة عدد. 


١‏ نهاية ۸۳/ب من د. 

١‏ م: الفاسق. ومذهب الشافعي في عدم انعقاد النكاح بشهادة الناسق هو مقتضى قوله في 
٠‏ الام ٠٠/١‏ باشتراط العدالة في الشهود. | o.‏ 

۴ هذه الرواية أخرجها البيهقي موقوفة على عمر - رضي الله عنه ‏ وقال: هذا إسناد 

صحيح». فراحع السنن الكبرى ٠۳/۷‏ والتلخيص الحبير .٠۲/١‏ وأخرحه ابن حبان عن 
عائشة مرفوعا فراحع الزيلعي في الهداية ارف وراحع تحفة الاحوذي ٠٠٠/٤‏ حيث 
ذكر أن الشافعي روى هذا الحديث مرسااً وقال: هذا وإن كان منقطعاء فإن اكثر اهل 
العلم يقولون به. 

-٤‏ م: في الولي. 


(TEY) 


وأما الثاني: فسببه أن الظنون تختلف» وهو أمر خفي» ناطه 

الشرع بسبب ظاهر › وهو عدد مخصوص(١)»‏ ووصف مخصوص» وهو 
العدالة» فيجب اتباع السبب الظاهر دون المعنى الخفي» كما في 
العقوبات» وكما في رد شهادة الوالد لأحد ولديه على الآخرء فإنه 
قد [لا یتهم](۲) وترد شهادته» لان الابوة مظئنة للتهمة» فلا ينظر إلى 
الحالء وإنما مظنة التهمة ارتكاب الفسق مع المعرفة» دون من لا 
يعرف ذلك. 

ويدل - أيضاً - على مذهب الشافعي: قبول الصحابة قول 
الخوارج في الأخبار والشهادة» وكانوا فسقة متأولين. 

وعلى قبول ذلك درج التابعون» لأنهم متورعون عن الكذب» 
حاهلون بالفسق . 

فإن قيل: اک ایی ود 

قلنا: لاء فإنا نعلم أن علياً والأئمة قبلوا قول قتلة عثمان 
a‏ . فلعل فيهم من 
أضمر E‏ ااا 2 اا ا 
قیل جمیعهم/۲) e‏ 


~١‏ نهاية ٠١‏ من م۰ 
۲- م 
۴ نهاية ۹۳/ب من ص. 


(YEY) 


ا من جملة امل لإجناي وما اعتقدوا ف وا 
فسق خصومهم» وفسق عثمان(١).»‏ وطلحة(٠)»‏ [وغيرهم]٠)»‏ ووافقهم 


۱¬ راي الخوارج في إمامة عثمان ذكره الأشعري في مقالات الاسلاميين حیث قال: وقال 
قائلون: کان مصيبا في السنة الاولی من یامه ثم إنه أحدث اجحداثا وحب بها خلعه 
وإکقاره وهؤلاء هم ”الخوارج“ فمنهم من قال: کان کافرا مشرکاء ومنهم من قال: کان 
كفر نعمة. راحع المقالات .۲٤/١ ٤۳/۲‏ ولا شك ان هذا ضلال وغلوء بل عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه ‏ من اجلا. الصحابة ومشهود له بالجنة. وهذا هو راي امل 
السنة والجماعة. E.‏ 3 

۲ ظلحة بن شيد الله بن شان بن عرو القرشي التيمي» أحد العشرة ا 
وأحد الثمانية الذين سبقوا للإسلا» وأحد الستة أصحاب الشررىي قتل يوم الجمل 
بعد ان اعتز ل القتال وكان ذلك في سنة ١۳ه.‏ الاصابة FY‏ ) 

۳ ساقطة من وفي د: وعبيدة. 


(Y€) 


على دلك عمار بن ياسر(ا) وعدي بن حاتم۲)» وابن .الکواء (۲)» 
والأشتر النخعي(٠).‏ وجماعة من الأمراءء وعلي في تقية من الإنكار 
عليهم خوف الفتنة. 

اقل لول ران ا ا ةا 

فلا ال كلك :فلس الل ا ك وك فعا 
وكفراً. 


_ لموضوع كلام عمار بن ياسر في عثمان‎ ۹١/١ وقد تعرض ابن تيمية في "منهاج السنة“‎ ١ 
طالب ثم قال: إن طائفة من العلماء انکروا أن یکون عمار قال ذلك - سي ا ر‎ 
من تکفیره او هت‎ 

وعمار بن ياسر بن عامر.. حليف بني مخزوم» وأمه سمية مولاة لهم كان من السابقين 
للإسلامء. استعمله عمر على الكوفة.. وله منزلة كبيرة عند رسول الله يل قتل بصفين 
سنة ۳۷ه. راجع الاصابة ۱۲/۲ والاعلام .٠١۱/١‏ 

۲ عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي.. أسلم سنة ۹ه وكان نصراني).. شهد فتح العراق 
وسكن الكوفة وشهد صنين مع علي.. ومات بعد الستين وقد أسن فقيل مات وعمره 
مائة وعشرول» وفيل: مائة وثمانون. راجع الاصابة 0۸/۲). 

۴ ابن الكواء: عبد الله بن عمرو» وكان خارجيأًء وكان یال علي ین ابي طالب كيرا 
يساله تعنتاً. وهو ممن تاب بعد کلام ابن عباس مع الخوارج. راع الاشتقاق لابن 
دريد ص٠٠‏ البداية والنهاية لابن كثير .١/۷‏ 

٤‏ الأشتر النخعي: مالك ر بن الحارث» امیر من كبار الشجعان» وكان e‏ أب على عشمان» 
وحصر حصره في المدينت وشهد یوم الجمل وأيام صفين 2 علي» زولاه على مصر؛ 
ومات في الطريق؛ توفي سنة ۳۷ه. راحع سير أعلام النبلاء ٠٠٤/٤‏ والأعلام .٠١١/١‏ 


(¥ £٥) 


وعلى الحملة: فقبولهم روایتهم یدل على أنهم اعتقدوا رد حبر 
الفاسق لل للتهمةء ولم يتهموا المتأول. 


والله أعلم. 


(€) 


خاتمة جامعة للرواية والشهادة 


اعلم: أن التكليف» والإسلام» والعدالةء والضبط» يشترك فيه 

الرواية والشهادة > فهذه أربعة. | | 
أما الحريةء والذ كورة »)١(‏ والبصر» a‏ والعدد» 

والعداوة » فهذه الستة تؤثر في الشهادة دون الرواية(۲). 

اانا کا اپ ۷ا بی شی سی تور ي 
الصداقة والقرابة والعداوة. 

فيروي أولاد رسول الله يړ عنه» وروي کل ولد عن والده(۲). 

والضرير الضابط للصوت تقبل روايته» وإن لم تقبل شهادتهء إذ 
كانت الصحابة يروون عن عائشة - رضي الله عنها - اعتماداً على 
صوتها» وهم كالضرير في حقها . 

ولا يشترط كون الراوي عالماً فقيهاً » سواء خالف ما رواه 
القياس أو وافق» إذ رب حامل فقه [غیر فقیه» ورب ر فقه إلى 
من هو أفقه E‏ 


آنا : والاكوره والصداقة. 

۲ في کتاب *الفروق للقرافي» E‏ الفرق بين الرواية e‏ فراجعه في ٤/۱‏ 
وما بعدها. . 

۳ نهاية 1/۸6 من د.. 


٤‏ ص: إلى غير فقيه وإلی من هو افقه منه۔ د: ]لی غير فقیه وإلى من أفقه منه. 


(YEY) 


ا الط 
ولا يشترط مجالسة العلماء وسماع الحديث» 2 قبلت 
ا EE‏ إلا حديثاً واحداً. ) 
نعم» إذا عارضه حديث العالم الممارس» ففي الترجيح نظر 


ولا تقبل رواية من عرف باللعب والهزل() ف في أمر الحديث» 
أو بالتساهل في أمر الحديث» أو بكثرة السهو فيه إذ تبطل الثقة 
بجميع ذلك. 6 

أما الهزل والتساهل في حديث نفسه» فقد لا يوجب الرد. 

ولا يشترط كون الراوي معروف النسب» بل إذا عرف عدالة 
شخص بالخبرة کی ا ا 
لا يعرف [نسبه](۲). 2 

ولو روی عن مجهول العين لم نقبله» ِ 
بل من( يقبل رواية المجهول صفته» لا يقبل؛) رواية 
المجهول(ه) عينه» إذ لو عرف عينه» ريما عرفه بالفسق» بخلاف من 


نهاية ١١١‏ من م. 
٣‏ ساقطة من د» ص. 
۳ ساقطة من ص. 
٤‏ ص: ولا يقبل. 
٥‏ نهاية 1/٩٤‏ من ص 


(YEA) 


3 ا أسمه» وأاسمه مردد Es‏ 
ر 


وعدل» فلا يقبل لأجل التردد : 
3% 3% 3 
4 2 
د 
م مجرح. ) 


(۲ £۹4) 


الباب الثالث 
في ٠‏ 
الجرح والنعديل 


وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول 
في عدد المزکي 


وااو ت 
- فشرط بعض المحدثين العدد في المزكي والجارح» كما 
في مز کي الشاهدر. ٠‏ ا ۰ ) 
وقال القاضي: لا يشترط العدد في تزكية الشاهد» ولا في 
تزكية a‏ الأحوط في الشهادة الاستظهار بعدد الم زكي. 
وقال قوم: يشترط في الشهادة دون الرواأية(۲). 
[وهذه مسألة فقهيةء والأظهر - عندنا -: أنه يشترط في 


١‏ تراحع هذه المسألة والخلاف فيها. في تدريب الراوي FAN‏ والكاب للخطيب 
ص٤۱۷‏ فتح المغيث للسخاوي ٠۲۷۲/1‏ . ) 

۲ وهو قول الأكثر كما قال العضد في شرحه على ابن الحاحب 4/1 وراحع E O‏ 

الآمدي في الاحكام ۴۷/١‏ والرازي في المحصرل ٠۸٠/١١‏ حيث وافقا غلى ذلك 


(Yo) 


eT‏ دون الرواية» وهذا]) لأن العدد الذي r‏ الرواية ل ل 
يزيد على نفس الرواية. 

فإن قيل: صح من الصحابة قبول رواية الواحد» ولم يصح 
قبول تزكية الواحد» فيرجع فيه إلى قياس الشرع. 

قلنا: نحن نعلم مما فعلوه كثيراً مما لم يفعلوه» إذ نعلم أنه 
کما قبلوا حدیث الصدیق - رضي الله عنه -» کانوا یقبلون تعدیله 
لمن روى الحديث» و كيف يزيد شرط الشيء على أصله! ‏ 

والإحصان يثبت بقول اثنين» وإن لم يثبت الزنا إلا باربعة. ولم 


e‏ نقول: تقبل تزكية ألعبد ا الرواية» كما 
تقبل روايتهما. 


وهذه مسائل فقهية تثبت بالمقاييس الشبهيةء فلا معنى 
للإطناب فيها في الأصول. 


O % 3% 


١‏ ساقطة من ص. 


(۲۵١۷( 


الفصل الثاني 
في 
ذكر سبب الجرح والتعديل 


قال الشافعى: يجب ذكر سبب١)‏ الجرح دون التعديل؛ إذ قد 
یجرح بما لا يراه حارحاً» لاخحتلاف E‏ فيه» وأما العدالةء 
فليس لها. سبب واحد(۲). 

وقال قوم: : مطلق الجرح يبطل الثقة» ومطلق التعديل لا یحصل 
[به[ )۳( الثقةء e‏ الناس إلى البناء على اا فلابد من 


کر سببه(٤).‏ 
وقال قوم: لابد من ا فیهما ا أخذا بمجامع كلام 
الفريقين(ه). 


وقال القاضي: لای ق انس فوا E‏ 


١‏ نهاية ٤۸/ب‏ من د. 
۲ ونسب هذا الرآاي إلى الشافعي الامدي في إحكامه ٠۲۷١/١‏ العضد على اين الحاجب 
۲ وهو قول أكثر النقهاء وأكثر المحدثين» منهم البخاري ومسلم فراحع نيسير 
التحرير ٠/۳‏ حيث بين ذلك وكذلك اين الملاح في علوم الحديث نقلا عن 
الخطيب فراجحعه ص۷٠.‏ ) 
٣۳‏ ساقطة من ص» م. 
٤‏ وقد يخص ذلك بمن لم يوثقه أحد. فراحع قواعد علوم الحديث للتهانوي ص٤۷‏ 


0 راحم دريب الراري ۳۷/۱ ولم بین صاحب هدا الرأي. 


(YoY) 


يكن بصيراً بهذا الشأن٠),‏ فلا يصلح للت زكية» وإن كان بصيراًء فأي 


معنى للسؤوال . 
والصحيح = علدنا = أن هذا بختلف باخحتلاف [حال 
المز كي]٣)‏ . 


فمن حصلت الثقة ببصیر ته(۲) وضبطه» یکتفی بإطلاقه. 

ومن عرفت عدالته في نفسه» ولم تعرف بصیرته بشروط 
العدالةء فقد نراحعه إذا فقدنا عالما بصيراً به» وعند ذلك نستفصله. 

أما إذا تعارض الجرح والتعديلء قدمنا الجرح؛ فإن الجارح 
اطلع على زيادة ما اطلع عليها المعدل» ولا نفاها . 5 

فان نفاها بطلت عدالة المزڱي؛ إذ النفي لا يعلم إلا إذا 
جرحه بقتل إنسان» فقال المعدل: رأيته حياً - بعده -» تعارضا(٤).‏ 

وعدد المعدل إذا رزاد: 

فيل: إنه یقدم على الجارح. 

- وهو ضعيف» لان شب تقديم الجرح اطلاع ااج على 
مزيد» ولا ينتفي ذلك بكثرة العدد. 


-١‏ نهاية ۱۹۲ من 

۲ د: أحوال المزكين. 

۴ نهاية ٤۹/ب‏ من ص 
-٤‏ راجع يعض التفصل في المساألة في الاحكام للآمدي ۴۷۲/١‏ والمحصرل AAA‏ 


(YoY) 


الفصل الثالث 
في 


وذلك: 
إما بالقول. 
أو بالرواية عنه. 
أو بالعمل بخبره . 
أو بالحكم بشهادته. 
فهذه أربعة: 
أعلاها ا ال 
وتمامه: أن يقول: «هو عدل» رضي لأنى عرفت منه کیت 
وکیت». 


فإن لم يذ کر السبب» وكان 2 بشروط العدالة کفی(۱). 
الثانية: أن يروي عنه حبرا . 

وقد اختلفوا في کونه تعدیلا(»). 

والصحيح: أنه إن عرف من عادته أو بصريح قوله: أنه لا 


١‏ د: كماأه. 
الراوي ۳ والاحکام لابن حزم۱/٠۳‏ وعلوم الحديث لابن الملاح صا 


(Yof) 


يستجيز الرواية إلا من عدل» كانت الرواية تعديلاء وإلا فلاا). 
إذ من عادة أكثرهم الرواية عن كل من سمعوه» ولو كلفوا 
لغناء عليهم سكتوا. 
فليس في روایته ما صرح بالتعدیل. 
فان قیل: لو عرفه بالفسق» ثم روی عنه» کان غاشاً في الدین . 
قلنا: لم يوجب على غيره العمل»ء لكن قال: سمعت فلاناً قال 
كذا.. وصدق فیه. 
ثم لعله لم يعرفه بالفسق ولا العدالة» فروی» ووكل البحث 
إلى من أراد القبول. 
الثالثة: العمل بالخبر. 
إن أمكن حمله على الاحتياط أو على العمل بدليل آخر 
وافق الخبر؛ فليس بتعديل. 
. وإن عرفنا - يقيناً چ را إد لوقل 
بخبر غير العدل لفسق» وبطلت عدالته. 
فإن قيل: لعله ظن أن مجرد الإسلام مع عدم الفسق عدالة. 
فلنا: وهذا يتطرق إلى التعديل بالقول» ونحن نقول العمل 
کالقول. P۳۳‏ ڕ 
وهذا الاحتمال ينقطع بذ كر سبب العدالة. 


١‏ وهو رآي شيخه الجويني في البرهان ٩۲۳/١‏ وغيره من الأصوليين فراحع المراحع 
السابقةهء ٠‏ ) 


(Yoo) 


ا وما ذكرناه تفريع على الاكتفاء بالتعديل١)‏ المطلق» إد لو 
شرط ذكر السبب لشرط في شهادة البيع والنكاح عد جميع شرائط 
الصحة» وهو بعيد(١).‏ | 

فإن قيل: E‏ 

قلنا: ESE‏ لو عدل 
صرحا (۲). 

الرابعة: بک کن 

فذلك أقوی من تزكيته بالقول. 

أما ت رکه الحکم بشهادته وبخبره فلیس جرحاً؛ إذ قد یتوقف 
في شهادة العدل وروايته لأسباب سوى الجر ح(٤).‏ 

كيف» وترك العمل لا يزيد ا ت المطلق» وهو غير 
مقبول عند الأكثرين. 

وبالجملة: إن لم ينقدح وجه a‏ اسل. من تقديم» أو 
دلیل ا 


١‏ نهاية 1/۸٥‏ من د. 
٣‏ نهاية 1/4٥‏ من ص. 
۲ م: جریحا. 

٤‏ نهاية ٠٣١‏ من م. 
٥‏ م: لتزكية. 


(۲۵۹٣( 


الفصل الرايع 
) فی 


عدالة الصحابة 


الى اماف الأمة وجماهير الخلف: أن عدالتهم معلومة 
بتعدیل الله - عز وجل - وئنائه عليهم في کتابه. 

إلاره) أن یثبت بطريق قاطع ارتکاب واحد لفسق مع علمه به« 
وذلك مما لا(۲) يثبت» فلا حاجة لهم إلى التعديل. 

قال الله - تعالى -: كنتم خير أمة أخرجت للناس(۴). 

وقال تعالى: إو كذلك جعلنا كم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس#(٠).‏ ) 

وهو خحطاب مع الموجودين(ه) في ذلك العصر. 

وقال تعالى: إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة 4). ۰ 


١د‏ ص إلى. 

ا لم 

.)١١( سورة آل عمران آية‎ ٣ 
.)٤١( سورة البقرة آية‎ ٤ 
د: الموحدين.‎ ٥ 


1 سورة الفتح» ية (۱۸). 


(Yo¥) 


وقال عز وجل: لإوالسابقون الأولون4). 

وقد ذكر الله - تعالى - المهاجرين والأنصار في عدة 
مواضع» وأحسن الثناء عليهم. 

وقال ك: «حير الناس قرني» ثم الذين يلونهم)(١).‏ 

وقال يّه: «لو أنفق أحد كم ملء لأرض ذهباً ۰ ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصیفه))(۳). 

وقال ب «إن الله اخحتار لي أصحاباً وأصهاراً وأنصاراً)(؛). 

فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب سبحانه» وتعديل 
رسوله تل . 

کيف» ولو لم يرد الثناء(ه)» لكان فيما اشتهر وتواتر من 
حالهم في الهجرة ak‏ وبذل المهج والأموالء وقتل الأآباء والأهل 
في 2 رسول الله ر ونصرته كفاية في القطع بعدالتهم. 


.)٠١( سورة التوية آية‎ ١ 

۲ متفق ہلیه فراجع البخاري (مع السندي) YAY/Y‏ مسلم (مع النووي) A17‏ 

۳ في البخاري "انفق مثل أحد ذهبا“ فراجعه (مع السندي) ۲۹۲/۲. وكذلك في مسلم» 
فراجعه (مع النووي) .٠۳/۱١‏ | ) 

٤‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ٤٤۳/۳‏ وقال: حديث صحيح الاسناد ولم يخرجا» ووافقه 

٥‏ ص: إلينا. 


(¥ oA) 


وقد زعم قوم: أن حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث١).‏ 
وقال قوم: حالهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب 
والخصومات› ثم تغیر الحالء TEY‏ الدماءء فلاند من البحث(۲). ) 


وقال جماهير المعتزلة: عائشة وطلحة والزبير وجميع أهل 
العراق والشام فساق بقتال الإمام الحق(٣)‏ . 

وقال قوم من سلف القدرية: يجب رد شهادة علي وطلحة 
والزبير مجتمعين ومتفرقين» لأن فيهم فاسقاً لا نعرفه بعينه(؛). 

وقال قوم: تقبل شهادة(ه) كل واحد إذا انفردء لأنه لم يتعين 
فسقه» أما إذا كان مع مخالفه» فشهداء رداء اذ نعلم أن أحدهما 
فاسق(). 


١‏ هذا القول نسبه الشوكاني في إرشاد النحول ص٠‏ إلى أبي الحسين بن القطان. 
وراحع ‏ أيضا ‏ الاحكام للآمدي .۲۷٤/١‏ 

۲ لم أعثر على من قال هذا القول.. ورايت في هامش شرح الكوكب المنير أن صاحب 
هذا القول هو واصل بن عطاء. فراحع شرح الکوکب ال وات 1/۲ 

۳ هذا رأي المعتزلة كما هو في المغني للقاضي عبد الجبار ۲ ۸٤ »۷/)١(‏ ولكن لابد من 

بيان أنهم ينصون على أن طلحة والزبير وعائشة قد تايوا مما عملوه وهو في رأيهم 
فسق وكبيرة بخروجحهم لقتال الامام علي - رضي الله عنه -. وهذا ما أوضحه صاحب 
مسلم الثبوت وشارحه في فواتح الرحموت 01/1 

٠١ص وهو قول عمرو بن عييد ين باب كذا في الفرق بين النرق‎ ٤ 

٥‏ نهاية ١۹/ب‏ ا 

وهو قول واصل بن عطاء. راحع الغرق بين الفرق ص"٠‏ وسيب _ أيضا - إلى ضرار 
وأبو الهذيل ومعمر وعمرو بن عبيد والنظام وأكثر القدريةت كذا في مقالات الاإسلاميين 


(۲ 0۹( 


وشك١)‏ بعضهم في فسق عثمان وقتلته(۲). 
و كل هذا جراءة على السلف» على خلاف السنة. ) 
٤‏ بل قال قوم: ما جری بينهم ابتنى على الاجتهاد» وكل مجتهد 
مصيب» أو المصيب واحد» والمخطىء معذور» لا ترد شهادته. 
وقال قوم: ليس ذلك مجتهداً فيه» ولكن قتلة عثمان والخوارج 
مخطؤون - قطعاً - لکنهم حهلوا خحطأهم(۲)» وکانوا متأولين» 
والفاسق المتأول لا ترد روايتە(٤).‏ 


وهذا أقرب من المصير إلى سقوط تعديل القرآن و 


۲ وأصول الدين للبغدادي ص۲ 
نهاية ٥۸/ب‏ من د. 
۲ وهو رآي واصل بن عطاء وعمرو ین عبید. كما في اصول الدین ص۲۸۸. 
۴ نهاية ۱١١‏ من م 
-٤‏ نسب ابن رشد في البيان والتحصيل التول بتصويب علي وتخطئة عارضه إلى أئمة 
أهل السنة والحق. ثم قال: ”وهذا الصحيح الذي يلزم اعتقاده“ وقال - أيضاً -: ومن 
الناس من يجعل هذه المسائل من مسائل الاجتهاد» ويتول كل مجتهد مصيب» وليس 
بصحيح. راجع البيان ۳٠/١١‏ أما ابن حزم فينسب تصويب علي» وتخطئة من خالفه 
إلى الشيعة وبعض المرجئة وجمهور المعتزلة وبعض أهل السنة وينسب التوقف في 
علي وأهل الجمل وصفين إلى جمهور أهل السنة. فراحع النصل في الملل والاهواء 
والنحل ۲۳۳/۲. وكذلك القرطبي في أحكام القرآن ۰۴۲/۱١‏ وفتاوى ابن تيمية .٤٤/٤‏ 


(۲٦۰) 


فإن قيل: القر آن أثنى على الصحابة. 

فمن الصحابي؟ 

أمن عاصر رسول الله مر . 

أو من لقيه مرة . 

أو من صحبه ساعة. 

أو من طالت صحبته. 

وما حد طولها؟ 

قلنا: الاسم لا يطلق إلا على من صحبهء ثم يكفي للاسم - من 
حيث الوضع - الصحبة ولو ساعة. 

ولكن العرف يخصص الاسم بمن كثرت صحبته(١).‏ 

وبرت ذلك بارا اقل القخيح برل اساي 
« کثرت صحبتي). 

ولا حد لتلك الكثرة بتقدير» بل بتقريب. 


-١‏ من العلماء من اشترط طول الصحبة لرسول الله يلر حتى يسمى "صحابيا“ ويبدو أن 
الاشتراط طريقة أهل الاصول حيث ينظرون إلى فقه الصحابي وقدرته على النظر 
ليأ خذوا بقوله - عند بعضهم ‏ وأما المحدثون فلا يهمهم هذا بقدر ما يهمهم سماعه 
من الرسول ير لينقل الحديث. راحع الاحكام للآمدي ٠۷٥١/١‏ المعتمد ٦1/۲‏ 
وجحمع الجوامع (مع العطار) ۹۸/۲ تدريب الراوي .٠۸/۲‏ ) 


(۲٣۷۷( 


الباب الرابع 
في 
مستند الراوي وكيفية ضبطه 


ومستنده: 

إما قراءة الشيخ عليه. ٠‏ 
أو قراءته [على الشيخ]). 
أو إجازته. ) 

أو مناولته. 

أو رؤیته بخطه في کتابه. 


فهي خحمس مراتب: 
الأولى - وهي الأعلى -: قراءة الشيخ في معرض الإخبارء 
لیروی عنه. ) | 


ودلك ساط الراوي على أن بقول: «حدنناء وأخحبرنا» وقال 


فلان» وسمعته بقول). 


الثانية: أن يقرأ على الشيخ+ وهو ساكت» فهو كقوله «هذا 


١‏ ص: علىه. 


(1Y) 


صحیح) . 
فيجوز الرواية به - خلافا لبعض أهل الظاهر/) - إذ لو لم 
یکن صحیحا » لکان سکوته وتقریره عليه فسقاً قادحاً في عدالته. 
ولو جوزنا ذلك» لجوزنا أن يكذب إذا نطق بكونه صحيحاً . 
نعم» لو كان ثم مخيلة [قلة اكتراث]٠)‏ أو غفلة» فلا يكفي 
السكوتك ۱ 
وهذا يسلط الراوي على أن يقول: أخبرناء وحدثنا فلان قراءة 
عليه. 


أما قوله حدثنا - مطلقاً - أو سمعت فلاناً » [فقد]ر٠)‏ اختلفوا 
قيه(£). ڪڪ ) ) 

والصحيح: أنه لا يجوز لأنه يشعر بالنطق» لأن الخبر 
والحديث والمسموع كل ذلك نطق» وذلك منه كذب. ` 

إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينة حالهء أنه يريد به القراءة 


١‏ وهذا الرأي هو المنهوم من كلام ابن حزم الظاهري في الاحكام ٠٠٥/۲‏ حيث قال: أو 
يقرا الراوي عن الناقل حديثا أو أحاديث فيقر له المروي عليه بها ويقول: نعم هذه 
روایتي أو يسمعها تقر عليه ويقر بها المروي عنه. وراجع هذه المسالة - أيضاً _ 
في تدريب الراوي ٠۴/١‏ تيسير التحرير 4/۴ الاحكام للآمدي ٠۲۸٠/١‏ علوم الحديث 
لابن الصلاح Mv‏ ) 

۲ ص د: إكراه. 

٣‏ ساقطة من ۲ د. 

.٠۳۹ انظر الاختلاف في ذلك - منصلا - في علوم الحدیث لابن الملاح ص۱۳۸‎ -٤ 


(TY) 


على الشيخ دون سما ع حديثه. 


a2 af af 
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الثالثة: الإحازة. 

وهو أن يقول: «أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني» أو 
«ما صح عندك من مسموعاتي»(١)‏ وعند دلك يجب الاحتياط في 
SS‏ 

أما إذا اقتصر على قوله «[هذا مسموعي]۲) من فلان» فلا 
تجوز الرواية [عنهء لأنه لم يأذن في الرواية له٣)‏ فلعله لا جور 
الرواية]ء) لخلل يعرفه فيه» وإ سمعه. 

وكذلك لو قال: «عندي شهادة» لا يشهد ما لم يقل: «أذنت 
لك في أن تشهد على شهادتي»» أو لم تقم تلك الشهادة في مجلس 
الحكم» لأن الرواية شهادة» والإنسان قد يتساهل في الكلام» لكن 
عند جزم الشهادة قد يتوقف.  a.‏ 

[ثم الإجازة] تسلط الراوي على أن يقول: «حدثنا أو أخبرنا 


-١‏ نهاية 1/٩4٦‏ من ص. 
٣‏ د: هذه مسموعاتي. 
٣‏ ساقطة من م. 
-٤‏ ساقطة من.د. 


(Y€) 


إجازة)». 
أما قوله: «حدئنا» - مطلقاً -: 
جوره(۱) قوم(۲) . 
- وهو فاسد» لأنه یشعر بسماع کلامه٤وهو‏ کذب» کما 
ذكرناه في القراءة على الشيخ. 


4 4 %8 


الرابعة: المناولة 

وصورته: أن يقول: «خذ هذا الكتاب» وحدث به عني» فقد 
سمعته من فلان)(۲) . 

ومجرد المناولة دون هذا اللفظ لا معنى له. 

وإذا وجد هذا اللفظء فلا معنى للمناولةء فهو زيادة تكلف»› 
أحدئه بعض المحدئين بلا فائدة . 

كما يجوز رواية الحديث بالإجازة ٠‏ فيجب العمل به - خلافاً 
لبعض أهل الظاهر(؛) -؛ لأن المقصود معرفة صحة الخبر لا عين 


) من د.‎ 1/۸٩ نهاية‎ ١ 

۲ حكي هذا المذهب عن الزهري ومالك وغيرهما.ء كذا قال ابن الصلاح في علوم 
الحديث ص۹٠‏ وراجحع تدريب الراوي ۲/ه. 

۳ نهاية ٠٠٣١‏ من م. 

-٤‏ راجحع الاحكام لابن حزم ٠٠١/۲‏ حيث رفض رفضا قاطعا أن نكون الاجازة طريةا للرواية. 


(o) 


[الطريق المعرف]). 

وقوله: «هذا الكتاب مسموعي» فاروه عني» - في التعريف 
- كقراءته والقراءة عليه ا 

وقولهم: «إنه قادر على أن یحدثه به». 

فهو كذلك» لكن أي حاجة إليه. 

ویلزم أن لا تصح القراءة عليه» لأنه قادر على القراءة بنفسه. 

ویخت ان لا يروي في حياة الشيخ› » لأنه قادر على الرجوع 
إلى الأصلء كما في الشهادةء فدل أن هذا لا يعتبر في الرواية. 


چ 
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الخامسة: الاعتماد على الخط. 

بأن یری مكتوباً بخطه: «إني سمعت على فلان كذا». 

فلا يجوز أن يروي عنه» لان روایته شهادة عليه بأنه قاله» 
والخط لا يعرفه هذا. 

نعم يحور أن يقول: «رأيت مكتوباً في کتاب بخط ظننت 
أنه حط فلان» فإن الخط - أيضاً - قد يشبه الخط. 

أما إذا قال: «هذا خحطي» فيل قوله» ولكن لا يروي ما لم 
يسلطه على الرواية بصريح قولهء أو بقرينة حاله في الجلوس لرواية 


E E‏ طریق المعرفة. 


)۲٣١( 


الوت 

أما إذا O‏ نسخة صحيحة من صحيح البخاري)) 
- مغلا -» فرأی فيه حدیثاً فليس له أن يروي عنه. 

لکن» هل يلزمه العمل. 

إن كان مقلداًء فعليه أن يسأل المحتهد . 

وإن کان محتهداً: 

فقال قوم: لا يجوز له العمل به ما لم يسمعه(۲). 

وقال قوم: إذا علم صحة النسخة بقول عدل جاز العمل٣)»‏ لأن 
أصخاب رسرل الله ب كانتا يخرن صف الصدفات إلى اللا 
وكان الخلق يعتمدون تلك الصحف بشهادة حامل الصحف بصحته» 
دون أن يسمعه كل واحد منه» فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة 
الظن. 


-١‏ البخاري: هو محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي بالولاء 
ولد ببخاری ١۹اه.‏ وهو أمير المؤمنين في الحديث. صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله 
- تعالى ٠-‏ وفي صحيحه سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون - وقيل غير ذلك 
وسيرنه مشهورة» مات سنة ١١٣ه‏ بقرية (خرتنك) على نلائة فراسخ من سمرفند. راجع 
تذكرة الحفاظ ۱۲۲/۲ تهذیب التهذیب 4۷/۹ الأعلام .٠١۸/۹‏ 

۲ نهاية ٩/ب‏ من ص. وهذا المذهب منقول عن معظم المحدثين والنتهاء المالكيين 

وت را تدريب الراوي ٠۳/۲‏ علوم الحديث لابن الملاح ص۸ ٠‏ 

٣‏ وهو قول بعض المحتقين الشافعيين» وهو رأي ابن الصلاح. فراجع علوم الحديث 
ص٩۱۸ء»‏ وتدریب الراوي ۳/۲. 


(71۷) 


وعلى الجملة: فلا ينبغي أن يروي إلا ما يعلم سماعه - أولاً -» 
وحفظه» وضبطه إلى وقت الأداء» بحيث يعلم أن ما أداه هو الذي 
سمعه» ولم يتغير منه حرف فإن شك في شيء منه» فليترك الرواية. 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل: ا 1 


(YA) 


(مسألة) 


إذا كان في مسموعاته عن الزهري٠)‏ - مثلا - حديث واحد» 
شك أنه سمعه من الزهري أم لا. 

لم يجز له أن يقول: «سمعت الزهري». 

ولا أن يقول: «قال الزهري». 

لان قوله: «قال الزهري» شهادة على الزهري» فلا يحوز إلا عن 
علم» فلعله سمعه من غيره» فهو كمن سمع إقراراًء ولم يعلم أن المقر 
زيد أو عمروء فلا يجوز أن يشهد على زيد. 

بل نقول: لو سمع مائة حديث من شيخ» وفيها حديث واحد» 
علم أنه لم يسمعه» ولکنه(۲) التبس عليه عرنه» فليس له [روایته» بل 
ليس له](٣)‏ رواية شيء م [تلك]:؛) الأحاديث عنه» إذ ما من(ه) 
حديث إلا ويمكن أن يكون هو الذي لم يسمعه. 


-١‏ الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري من بني زهرة بن كلاب» من 
قريش» أبو بكر» أحد أكابر الحفاظ والنقهاء تابعي» من أهل المدينة. مات بْب 
آخر حد الحجاز وأول حد فلسطین (۵۸ ٤۲اه).‏ راحع سير أعلام. النبلاء ۲٠/١‏ 
الاعلام ۳۱۷/۷. . ) 

۲ نهایة ٩۸/ب‏ من د. 

ساقطة من ص» د.. 

-٤‏ ساقطة من م 


E.)‏ بهاية ۱۹٦‏ من م 


(۲٨۹( 


SG 
. الرواية بغلبة الظن‎ 
وقال قوم: يجوز لأن الاعتماد في هذا الباب على غلبة الظنر)‎ 


- وهو بعيد» لأن الاعتماد في الشهادة على غلبة الظن» ولكن 
في حق الحا كم» فإنه لا يعلم صدق الشاهد. 

أما الشاهد فينبغي أن يتحقق» لأن تكليفه أن لا يشهد إلا على 
المعلوم - فيما تمكن فيه المشاهدة - ممكن» و تكليف الحاكم أن 
لا يحكم إلا بصدق الشاهد محال. 

وكذلك الراوي» لا سبيل له إلى معرفة صدق الشيخ» ولكن له 
طريق إلى معرفة قوله بالسماع» فإذا لم يتحقق» فينبغي أن لا يروي. 

فإن قيل: فالواحد في عصرنا - يجوز أن يقول قال رسول الله 
بل - ولا يتحقق ذلك. 

قلنا: لا طريق له إلى تحقيق ذلك ولا يفهم من قوله: «قال 


نسب إلى الشافعي وأبي يوسف الحنفي أنهما يقولان بجواز الرواية ووحوب العمل 
إذا لم يذكر الراوي سماعه لما في الكتاب ولا قراءته له ولکن یغلب على ظنه سماعه 

له أو قراءاته لما يراه من خطه.. وقد رأيت أن هذا الراي في هذه المسالة ينسحب 
على المسالة التي ذكرها الغزالي هناء لاعتمادهما على غلبة الظن فراحع هذه المسالة 
في المعتمد 1۸/١‏ وتيسير التحرير 41/۳ وفواتح الرحموت ٠٠٠١/١‏ ومقدمة ابن 
الملاح ص۳". 


(¥۰) 


رسول الله بْر» أنه سمعه» لكن يفهم منه أنه سمع هذا الحديث من 
غیره» أو رواه في کتاب یعتمد عليه. 

و كل من سمع ذلك لا يلزمه العمل به» لأنه مرسل لا يدري من 
٠‏ أين يقوله. 
وإنما يلزم العمل إذا ذكر مستنده» حتى ينظر في حاله 


وعدالتە() . 


والله أعلم. 
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E‏ نهاية ۷ من ص. 


(۷۷) 


.(مسألة) 


إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع [مكذب للراوي» 
لم يعمل به. 

ولم يصر الراوي مجروحاً]). 

- لأن الجرح ربما لا يثبت بقول واحد. 

- ولانه مکذب شیخه» کما أن شیخه مکذب له» وهما عدلان» 
فهما كبينتين» فلا يوجب الجرح . 

أما إذا أنكر إنكار متوقف» وقال لست أذ كره» فيعمل بالخبر . 

لأن الراوي جازم أنه سمعه منه» وهو ليس بقاطع بتكذيبه» 
وهما عدلان» [فنصدقهما إذا أمكن].). 

وذهب الكرخي: إلى أن نسيان الشيخ الحديث يبطل 
الحدیث(۲) . 


وبنی علیه: اطراح خبر الزهري: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 


١‏ م: بكذب الراوي ولم يعمل به لم يصر الراوي مجروحاء 

٣‏ م: فصدقهما إذآ ممكن. 

۴ و مذهب ابي حنيغة وأبي يوسف وأكثر الحنفية. فراجع أصول السرخسي ٠/۲‏ 
وكشف الأسرار ٠٠/۳‏ وتيسير التحرير ٠۷/۳‏ 


(YY) 


. )١()) وليها‎ 

واستدل: 

- بأنه الأصل. 

- ولانه ليس للشيخ أن يعمل بالحديث» والراوي فرعه» 
فکیف يعمل به. 

قلنا جل ب ا بش اقبدن خد 

فإن بقي شك له مع رواية العدل» فليس له العمل به. 

وعلى الراوي العمل إذا قطع بأنه سمع. 

وعلى غيرهما العمل» جمعاً بين تصديقهما . 

والحاكم يجب عليه العمل بقول الشاهد المزور الظاهر 
العدالة» ويحرم على الشاهد . 

ويجب على العامي العمل بفتوى المجتهد - وإن تغير اجتهاده 
- إذا لم يعلم تغير اجتهاده . 

والمجتهد لا يعمل به بعد التغير» لأنه علمه. ' 

تل کل واد دل ی حال 

وقد دهب إلى العمل به: مالك والشافعي» وجماهير 


١‏ روأه ابو داود ي مسنه 4/۲ والترمذي A/Y‏ وقال: حدیث حسن؛ ونقل عن این 
حريج قوله: ”ثم لقيت الزهري فسالته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أحل ذلك. 
وكذلك روأه اين ماجحه ١/ه.‏ 


(VT) 


.)١(نيملكتملا‎ 

وهذاء لأن النسيان غالب على الإنسان» وأي محدث رحفظ - 
في حينه - جميع ما رواه في عمره» فصار كشك الشيخ) في 
زيادة في الحديث أو في إعراب في الحديث» فإن ذلك لما لم يبطل 
الحديث٠)‏ لكثرة وقوع الشك فيه» فكذلك أصل الحديث. 
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١‏ راجع في ذلك: شرح تنقيح النصول للقرافي ص۳۹٠‏ والمعتمد ٦/۲‏ والاحكام 
للآمدني ٠۲۸٥/١‏ شرح العضد على اين الحاجب ۷/۲. 

ومالك: هو بن أنس ين مالك الأصبحي الحميرى. إمام دار الهجرة وصاحب الموطا 
المشهور. کنیته ”بو عبد الله“ وإليه تنسب المالكية. سيرنه وتاريخه عظيم. ولد سنة 
٣۹ه.‏ وتوفي سنة ۷۹١اه.‏ راجع الدیباج المذهب ۳/۷ شذرات الذهب ۸۸/۸١‏ 
الأعلام .۲٥۷/١‏ ) 

۲ نهاية 1/۸۷ من د. 


۴ نهاية ۱٦۷‏ من م٠‏ 


(Y€) 


(مسألة) 


انفراد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النقلة مقبول عند 

الحماهير› سواء کانت الزيادة من حیتٹ اللظ أو مسن حيتت 
المعنى/(١).‏ 

لأنه لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ لقبل» فكذلك 
دا أنفرد بزبادة» لان العدل لا يتهم ما(۲) أمكن . 

فان قیل: بعد انقراده بالحمظ مح إصغاء الجميع. 

قلنا: تصديق الجميع أولى إذا كان ممكناًء وهو قاطع 
بالسماع» والآخحرون ما قطعوا بالنفي . 

e‏ 0 یز د کره . في مجلسين› فحیث(۲) د کر الزيادة 

أو کی ای رای ا وذ کر الزيادة في إحدى الكرتين» 


ولم يحضر إلا الواحد. 


١‏ تراحع هذه المسالة في المعتمد ٠4/١‏ الاحكام للآمدي 0۸۷/١‏ ونسب القور 
المخالف لراي الجمهور لطائفة من المحدثين ورواية عن الامام أحمد بن حنبل _ 
راع علوم الحديث لابن الملاح ص٠۸‏ تدريب الراوي .٠٤٠/١‏ ) 

۲ م: یما 


(Yo) 


ويحتمل أن يكون راوي الناقص) دخل في أثناء۲) المجلس› 
فلم يسمع التمام. 

أو اشت ر كوا في الحضور ونسوا الزيادة إلا [ذلك الواحد]٣).‏ 

أو طرأً في أثناء الحديث سبب شاغل مدهش» فغفل به البعض 
عن الإصغاة فيض حفط الرنادة المقبل على الإصغاء: 

أو عرض»؛) لبعض السامعين خاطر شاغل عن الزيادة . 

أو عرض(٠)‏ له مزعج يوجب قيامه قبل التمام. 

فإذا احتمل ذلك فلا كدب العدل ما أمكن. 


١‏ م: النقص. 

۲ نهاية ۹۷/ب من ص. 
۳ م: واحدا. 

٤‏ ص› د: يعرض. 

٥‏ ص؛› د: يعرض. 


(۲۷7) 


(مسأالة) 


رواية بعض الخبر ممتنعة عند أكثر من منع نقل الحديث 
بالمعنى(). ) 

ومن جور النقل على المعنى حور ذلك إن كان قد رواه مرة 
بتمامه» ولم يتعلق المذ كور بالمتروك تعلقاً يغير معناه . 

وأما إذا تعلق» كشرط العبادة أو ركنهاء أو ما به التمام 
فنقّل البعض تحريف وتلبيس. 

أما إذا روى الحديث مرة تاماً » ومرة ناقصاً ء نقصاناً لا يغيرء 
فهو جائز» ولكن بشرط أن لا يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة. 

فإذا علم أنه يتهم باضطراب النقل. E CET‏ 
دلك. 


- منهم أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد ٠۳٠/۲‏ وراجع ‏ أيضاً ‏ علوم الحديث 


لاین الملاح ص٣۲»‏ بدریب الراوي F/Y‏ بیسیر التحرير .¥o/‏ 


(VY) 


(مسالة) 


نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع 
الخطاب ودقائق الألفاظ . 
أما العالم بالفرق بين المحتمل وغير ا والظاهر 
والاظهر› والعام والأعم: 
- فقد حور له الشافعي ومالك وأبو حنيفة وحماهير الفمَهاء: 
[أن ينقله على المعنى إذا فهمه]١).‏ 
وقال فريق: لا يجوز له إلارم) إبدال اللفظ بما يرادفه ويساويه 
المعنى» كما يبدل القعود بالجلوس» والعلم بالمعرفهء 
والاستطاعة بالقدرة» والإبصار بالإحساس بالبصر . والحظر بالتحريم؛ 
وسائر ما لا يشك فيه(۳) . 
وعلى الجملة: ما لا يتطرق إليه تفاوت بالاستنباط والفهم» 


-١‏ ساقطة من ص» د. 
٣‏ ساقطة من د. 

۴ وممن قال بذلك إبو الحسين البصري في المعتمد ٦۳/۲‏ وقال أبن الملاح: ولم يجوزه 
بعض المحدثين وطائفة في الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم. راحع قواعد 
الحديث ص۳ وراجحع مسالة نقل الحديث بالمعنى في الرسالة للشافعي ص۷٠‏ 
۳ ۰۳۸ أصول السرخسي ٠٠١/۱‏ وشرح تنقيح الفصرل ص۸ وشرح الكوكب 
المنير ٠۳٠/١‏ والكفاية للخطيب ص۸ وما بعدها. 


(YVA) 


وإنما ذلك فيما فهمه قطعاًء لا فيما فهمه بنوع استدلال يختلف فيه 
الناظرون. 

ويدل على جوا دلك للعالم: الإجماع على جواز شرح الشرع 
للعجم بلسانهم. ) 

فإدا جاز١)‏ إبدال(٠)‏ العربية بعجمية ترادفهاء فبأن٣)‏ يجوز 
[عربية بعربية ترادفها وتساويها]٠)‏ 

وكالك سا رسول الله بير في البلادء يبلغونهم أوامره 
بلختهم. 

وكذلك کل من سمع شهادة الرسول بم فله أن يشهد على 
شهاد ته بلغة أخرى 

وهذا؛ لأنا نعلم أنه لا تعبد في اللفظ وإنما المقصود فهم(ه). 
المعنىء وإيصاله إلى الخلقء وليس ذلك كالتشهد والتکبیر وما 
تعمد فيه باللفظ . 

فإت قيل: فقد قال رسول الله ر «نضر الله امرءاً سمع 
مقالتي» فوعاهاء فأداهار) كما سمعها» فرب مبلغ أوعى من سامع› 


- نهاية ۱۸ من م. 
۳ نهاية ۸۷/ب من د. 
۳ م: فلأن. 

-٤‏ ص؛» د: بعربية أخرى. 
و 
1 نهاية 1/۹۸ من ص- 


(۲۷۹( 


ورب حامل فقه لیس بفقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)). 

قلنا: هذا هو الححةء لأنه ذكر العلةء وهو اخحتلاف الناس في 
الفقه» فما لا يختلف فيه من الألفاظ المترادفة» فلا يمتنع منه. 

وهذا الحديث - بعينه - قد نقل بألفاظ مختلفة» والمعنى 
واحد» وإن أمكن أن تكون جميع الألفاظ قول رسول الله مر في 
أوقات مختلفة» لكن الأغلب أنه حديث واحد» ونقل بألفاظ مختلفة. 

فإنه روي: («(رحم الله امرءاً»» «ونضر الله امرءاً). 

وروي: ((رب حامل فقه لا فقه له). 

وروي: «[حامل فقه]۲) غير فقيه». 

وكذلك الخطب المتحدة» والوقائع المتحدة» رواها الصحابة 
- رضي الله عنهم - بألفاظ مختلفة» فدل ذلك على الجواز. 


2 3 E 
ي‎ 


n‏ ساقطة من ص› د. 


(YA‘) 


(مسالة) 


المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة والجماهير - رحمهم 
الله .)١(-‏ 

ومردود عند الشافعي والقاضي - رحمهما الله(۲)-. 

وهو المختار. 

وصورته: أن يقول: «قال رسول الله بّږٍ» من لم يعاصره . 

أو قال - من لم يعاصر أبا هريرة -: «قال أبو هريرة». 

والدلیل: أنه لو ذکر شیخه» ولم یعدله» وبقي مجهول - 
عندنا - لم نقبله. ) ) 

فإذا لم يسمه» فالجهل أتم. 

فمن لا یعرف عینه» کیف تعرف عدالته. 

فإن قيل: رواية العدل عنه تعديل. 

فالجواب من وجهين: 


١‏ راحع في تحقيق مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهم: أصول السرخسي ۳٠۷/‏ وقال: 
مراسيل القرن الثاني والثالث حجة في قول علمائناء اه. فواتح الرحموت ١۷٤/١‏ 
تیسیر التحریر ٠٠۲/۳‏ شرح تنقیح النصول ص٩۷۹٠.‏ 

۲ الامام الشافعي لا يقبل المرسل إلا بشروط. فراجحع كلامه في الرسالة صا١٤‏ وما بعدها. 
وما نقله عنه الأصوليون وغيرهم في علوم الحديث لابن الصلاح ص۳ تدريب الراري 

.۷٤/١ اللاحكام للآمدي 1۹۹/1 شرح العضد على ابن الحاحب‎ ١ 


(YA) 


الأول: أنا لا نسل فإن العدل قد ا 
لتوقف فيه» أو جرحه. 
وقد رأيناهم رووا عمن إذا سئلوا عنه» عدلوه مرة» وجرحوه 
أخرى» أو قالوا: «لا ندري». 
فالراوي عنه سا کت عن تعدیله. 
ولو كان السكوت عن الجرح تعديلاًء لكان السكوت عن 
التعديل جرحاً» ولوجب أن یکون الراوي | إذا جرح من روی عنه 
اا س 
ولان شهادة الفرع ليس تعديلاً للأصل ما لم يصرح . 
وافتراق الرواية والشهادة في بعض التعبدات لا يوحب فرقاً 
في هذا المعنى» كما فرقاً في منع قبول رواية المجروح 
والمجهول. 
وإذا لم يجز أن يقال لا يشهد العدل إلا على شهادة عدلء لم 
يجز دلك في الرواية» ووجب فيها معرفة عين الشيخ والأصل(١›‏ 
حتى ينظر في حالهما. 
) فإن قيل: العنعنة كافية في الرواية» مع أن قوله: «روى فلانر») 
عن فلان عن فلان» یحتمل ما لم يسمعه فلان عن فلان» بل بلغه 
بواسطة» ومع الاحتمال يقبل» ومشل ذلك في الشهادة لا يقبل. 


١ا‏ نهاية 1/۸۸ من د. 


۲ نهاية ٠۹‏ من م٠‏ 


(YAY) 


قلنا: هذا إذا لم يوجب فرقاً في رواية المجهول - والمرسل() 
مروي عن محهول - فينبغي أن لا يقبل. 

ثم العنعنة حرت العادة [بها ٠]‏ في الكتبةء فإنهم استثقلوا أن 
یکتبوا علد کل اسم [أنه]٣)‏ روی عن فلان سماعاً منه» وشحوا على 
القراطيس والوقت أن يضيعوه» فأوجزوا. 

وإنما يقبل في الرواية ذلك إذا علم؛) بصريح لفظه أو عادته 
اه دربد به السماع» وان لم ۳ سار متردد بين المسند 
والمرسل» فلا يقبل. 

الجواب و أنا إن سلمنا - جدلا ' ا لرواية یل 
عدل ثقة» لم يلزم قبوله. | 

وإن سلم قبول التعديل المطلق» فذلك في حق شخص نعرف 
عینه» ولا يعرف بفسق. 

أا من لم نعرف عینه» فلعله لو ذکره لعرفناه بفسق لم يطلع 
عليه المعدل . 
| وإنما يكتفي [في](ه) کل مكلف بتعريف غيره عند العحز 


یا ت ی ن 
ص: به وساقطة من د. 
۳- ساقطة من م. 

E 1‏ لم. 


۵ ساقطة من ص› د. 


(YAY) 


عن معرفة نفسه» ولا يعلم عجزه' ما لم يعرفه بعيئه. 

وبمل هذه العلة لم يقبل تعديل شاهد الفرع - مطلقاً - ما 
لم يعرف الأصل ولم يعينه» فلعل الحاكم يعرفه بفسق وعداوة وغيره. 

اا اغاق ااا و الاد غاي ورل فمل الال 

فابن عباس - مع كثرة روايته - قيل: إنه لم يسمع من رسول 
الله َر إلا أربعة أحاديث» لصغر سنه. ‏ 

وصرح بذلك في حديث الربا في النسيئةء وقال حدثني به 

أسامة بن زيد). 

وروی أن رسول الله ڪر «لم يزل الى حتی رمی جمرة 
العمَية))(۲)» فلما روجع» قال: حدثني به أخي الفضل بن عباس . 

وروی ابن عمر عن النبي م أنه قال: «من صلى على ` حنارة 
فله قیراط [أجر]٢)»‏ د م أسنده إلى أبي هريرة(٤).‏ 

زۉك انى وة «أن من أصبح جنباً في. رمضان فلا صوم له) ‏ 
وقال: «ما أنا قلتها - ورب الكعبة - ولكن محمداً ييل قالها» فلما 


٠‏ نقدم تخریجه. 

۴ متفق عليه فراحع البخاري (مع السندي) ۳۹۲/۱ ومسام (مع النووي) ۷/4 

٣‏ ساقطة من » ص 

٤‏ أصل رواية أبي هريرة في البخاري» فراجعه (مع السندي) ٠۴۳/١‏ وفيه أن ابن عمر 
خث إن أبا هريرة يقول: من تبع جنازة فله قيراط ١/ه۲٠.‏ وكذلك هو في مسام» 


فراجعه (مع النووي) ٠١/۷‏ 


(AE) 


روجع قال: حدثني به الفضل بن عباس(). 

وقال البراء بن عازب: «ما کل ما نحدثکم به سمعناه من 
رسول الله لاء لكنا سمعنا بعضه» وحدثنا أصحابه ببعضه)۲) . 

أما التابعون: 

فقد قال النخعي: «إدا قلت «حدثني فلان عن عبد الله» فهو 
حدئني٠‏ وإدا فلت: «قال عبد الله» فقد سمعته من غير واحد)»(۲). 


ر جا این قبول المرسل(٤).‏ 
والجواب من وجهين: 


نقدم بخریجه. 

۲ رواه الامام أحمد في مسنده 1۸۳/٤‏ والخطيب البغدادي في الكفاية ا واشار 
إليه ابن حجر في ترجمة البراء» وراحع ‏ أيضاً ‏ حامع التحصل للعلائي ص۳ 

والبراء بن عازب بن الحارث الانعاري الأوسي» استصخر يوم بدر وشهد أحدا. وهو الذي 
فتح "الري“ سنة ١٤ه.‏ وكان مع علي في الجمل وصفين» مات بالكوفة سنة ۷۲ه. انظر 
اإلاصاية .۱٤١/١‏ 

۴ قول النخعي أورده السيوطي في تدريب الراوي ٠٠/۲‏ عن الأعمش» چ أيضاً - 
جامع التحصيل ص۸۸. ) ) 

والنخعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود» أحد أعلام التابعين. رأى جماعة من 
الصحابة» ولم يصح له سماع منهم؛ فكان يرسل عن بعضهم» ولد سنة ٤۹‏ ومات في سنة 
ه. راجع: تهذيب التهذيب ۷۷/١‏ تذكرة الحفاظ ۷۳/١‏ الأعلام .۷١/١‏ 

-٤‏ كاين المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن البصري» والنخعي» وغيرهم. راحع جامع 
التحصيل ص۷۲۔ 


(YAo) 


الاول: أن هذا صحيح» ويدل على قبول د بعضهم المراسيل/). 

والمسألة في محل الاجتهاد » ولا يثبت E‏ إجماع أصلاً. 

وفیه ما يدل على أن الجملة لم د المراسيل» ولذلك١)‏ 
باحثوا ابن عباس(٣)‏ وابن عمر وأبا هريرة» مع جلالة قدرهم» لا لشك 
في عدالتهم» ولكن للكشف عن الراوي. 

فإن قيل: قبل بعضهم وسكت الآحرون» فكان إجماعاً . 

قلنا: لا نسلم ثبوت الإجماع بسكوتهم - لا سيما في محل 
الاجتهاد - بل لعله سكت مضمراً للإنكارء أو متردداً فيه. 

والجواب الثاني: أن من المنكرين للمرسل» من قبل مرسل 
الصحابي» لأنهم يحدثون عن الصحابي» وكلهم عدول(ء). 

ومنهم من أضاف إليه مراسيل التابعين» لأنهم يروون عن 
الصحابة(ه). ) 


ومنهم من خصص کبار التابعین بقبول مرسلها). 


-١ )‏ نهایة ۸۸/ب من د. 

٣‏ نهاية 1/44 من ص۔ 

۳ نهاية ٠۷١‏ من م. 

ِ أكثر العلماء يقول بحجية مرسل الصحابي. منهم الشافعي وأكثر أصحابه والقاضي أيو‎ ٤ 
.۲۹۹/۱ يكر وجماعة من الفقهاء. راجع الاحکام للآمدي‎ 

.٠۷۲ضص وما بعدهاء الكفاية‎ ۳/١ راجع جامع التحصيل ص۲۷٠ التمهيد لابن عبد البر‎ ٥ 

المراجع السابقة. 


(YA7) 


والمختار - على قياس رد المرسل - أن التابعي والصحابي 
إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي - قبل 
ا 

- وإن لم يعرف ذلك فلا يقبل»ء لأنهم قد يروون عن غير 

الصحابي من الأعراب الذين لا صحبة لهم وإنما ثبتت لنا عدالة أهل 
السحة ) 
قال الزهري - بعد الإرسال -: «حدثني به رجل على باب عبد 
الملك)(١).‏ 

وقال عروة بن الزبير - فيما أرسله عن بسرة -: ((حدثني به 


بعض الحرس(۲))۲) . 


١‏ لم أعثر على قول الزهري. 

وعبد الملك ين مروان بن الحكم الأموي القرشيء من أعظم خلفاء بني أمية» كان فقيهاً 
واسع العلم نشا في المدينةه واستعمله معاوية عليهاء هو الذي وجه الحجاج لقتال 
عبد الله بن الزبير في مكة» وهو أول من صك الدنانير في الاسلام ولد سنة ١۲ى‏ 
ومات سنة ٦۸ه.‏ انظر: سیر اعلام النبلاء ٤٦/6‏ تاریخ بخداد ۳۸۸/۷. 

ص: الحرءمية» د: الحبرشية. ) 

۴ روی الامام أحمد في مسنده “۷/٦‏ والنسائي (مع السيوطي) ۸۳/١‏ أن عروة بن الزبير 
قال: ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضا من مس الذكرء إذا أفض إليه 
الرجل بيده فانكرت ذلك عليه فقلت: له و على من مسه» فقال مروان: اخبرتني 
بسرة بنت صفوان بذلك عن رسول الله فلم ازل ماري مروان حتی دعا رجلا من 
ر ا ل و اا عا ست ن دل ارت ا ب من ا 


(YAY) 


(مسألة) 


خبر الواحد فيما تعم به البلوى: مقبول. 

خلافاً للكرخي وبعض أصحاب الرأي). 

لأن كل ما نقله العدل وصدفّه فيه ممكن» وجب تصديقه» 
فمس الذ كر - مثلا - نقله العدل(٠)ء‏ [إوصدقه فيه](۲) ممكن» فإنا لا 
نقطع بكذب ناقله» بخلاف ما لو انفرد واحد بنقل ما تحيل العادة 
فيه أن لا يستفيض» كقتل أمير في السوق» وعزل وزير» وهجوم 
واقعة في الجامع منعت الناس من الجمعةء أو كخسف. أو زلزلةء أو 
انقضاض كو كب عظيم» وغيره من العجائب» فإن الدواعي تتوفر 


حدئني عنها مروان“. 
وبسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد. القرشية الأسدية بنت أخي ورفة بن نوفلء قال الشافعي: 
لها سابقة قديمة وهجرة. راحع الاصابة .٠٠١/٤‏ ) 

١‏ في حاشية الرهاوي المصري على شرح ابن ملك على المنار ص64 قال: إن رد 
الحديث المخالف للحادثة العامة يختاره الشيخ ابو الحسن الكرخي وجميع 
المتأخرين من أصحابناء وراجع - أيضا - أصول السرخسي ٠۳۸/١‏ وتيسير التحرير 
۳ وفواتح الرحموت ۱۲۸/۲ 

۲ اخرحه بو داود - عن بسرة بنت صفوان ‏ في سننه 4٩/١‏ وكذلك رواه ابن ماجه 
والترمذي ٠۳/١‏ وقال: حديث حسن صحيح» والامام مالك في الموطا (مع 

السيوطي) 41/١‏ وأحمد في مسنده .٤۷/١‏ 

۳ ص: والصدق. د: والصدق فيه. 


(AA) 


على إشاعة جميع ذلك» ويستحيل انكتامه. 

وكذلك القرآنء لا يقبل فيه خبر الواحد لعلمنا بأنه مَل 
تعيد بإشاعته» واعتنى بإلقائه إلى كافة الخلقء فإن الدواعي تتوفر 
على إشاعته ونقله» لأنه أصل الدين» والمنفرد برواية وة او ان 
كاذب قطعاً . ` 

فأما ما تعم به البلوی [من عموم وقوع ا فلا 2 
بكذب خبر الواحد فيه. 

فإن قيل: فی تنکرون علی من قلع بکنبه. 

لأن خحروج الخارج من السبيلين» لما كان الإنسان لا ينفك 
عنه في اليوم والليلة٠)‏ مراراًء وكانت الطهارة تنتقض به» فلا يحل 
لرسول الله ملت أن لا يشيع حكمه ويناجي به الأحادء إذ يؤدي إلى 
إحفاء الشرع» وإلى أن تبطل صلاة العباد وهم لا يشعرون» فتجب 
الإإشاعة في(٣)‏ مثله» ثم تتوفر الدواعي على نقله. 

و كذلك مس الذ کر مما یکثر وقوعه» فکیف یخفی حکمه. 

قلنا: هذا يبطل - أولاً - بالوتر» وحكم الفصد والحجامةء 
والقهقهة» ووجوب الغسل من غسل الميت» وإفراد(؛) الإقامة وتثنيتها . 


١‏ سافطة من ٩‏ د. 
۲ نهاية ۹۹/ب من ص. 
۴ نهاية 1⁄۸٩‏ من د. 


٤‏ نهاية ۱۷١‏ من م. 


(YA) 


- وكل ذلك مما تعم به البلوى» وقد أثبتوها بخبر الواحد. 
فإن زعموا: أن ليس عموم البلوى فيها كعمومها في الأحداث. 
فنقول: فليس عموم البلوى في اللمس والمس كعمومها في 

خحروج [الخارج من السبيلين]١)‏ قد يمضي على الإنسان مدة لا 
يلمس ولا يمس الذكر إلا في حالة الحدث»ء كما لا يفتصد ولا 
يحتجم إلا أحياناً » فلا فرق . 

والجواب الثاني - وهو التحقيق -: أن الفصد والحجامةء 
وإن کان لا یتکرر کل یوم» ولکنه یکثر» فکيف أخفي حکمه حتی 
يؤدي إلى بطلان صلاة اانا اناي ن ي > فکیف 
وكل ذلك إلى الآحاد . 

ولا سبب له إلا أن الله - تعالى - لم يكلف رسوله بر إشاعة 
جميع الأحكام» بل كلفه إشاعة البعض» وجوز له رد الخلق إلى خبر 
الواحد في البعض. 

کما جوز له ردهم إلى القياس فى قاعدة الرباء وکان يسهل 
عله أن تقول «لا تبيعوا المطعوم بالمطعوم» أو المكيل بالمكيل» 
حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة٠).‏ 

فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما تقتضي مصلحة 


م الأحداث ص الخارج. 
۲ الأصناف الستة هي: الذهب والفطضة البر» الشعيرء التمر» والملح» وذلك ما ورد في 


حديث عبادة بن الصامت وهو في صحيح مسلم» فراجعه (مع النووي) ٠١/١‏ 


)۲۹۰( 


الخلق أن يردوا فيه إلى خحبر الواحد. ولا استحالة فيه» وعند ذلك 
يكون صدق الراوي ممكناً » فيحب تصديقه. 
وليس علة الإشاعة عموم الحاجة أو ندورهاء بل علته التعبد 
اكات ب الهو فا ادرب تر اعد راتا 
كما يحتاج إليه الأكثر في كونه شرعاً لا ينبغي أن يخفى . 
فإن قيل: فما الضابط لما تعبد الرسول بم فيه بالإشاعة. 
قلنا: إن طلبتم ضابطاً لجوازه عقلاًء فلا ضابط بل لله - 
تعالى - أن يفعل في تكليف رسوله من ذلك ما يشاء . 
وإن أردتم وقوعه» [فنحن نعلم]) ذلك من فعل رسول الله عَم . 
وإذا استقرينا السمعيات٠»‏ وجدناها أربعة أقساء: 
الأول:القرآن. 
وقد علمنا أنه عني بالمبالغة في إشاعته. 
الثاني: مباني الإسلام الخمس» ککلمتي الشهادة » والصلاة› 
والزكاة» والصوم» والحج. 
وقد أشاعه إشاعة اشترك في معرفته الخاص والعام. 
الثالث: أصول المعاملات التي ليست ضرورية مثل: أصل 
البيع والنكاح. 
فإن ذلك - أيضاً - قد تواتر. 


١‏ م: فإنما يعلم. 


٣‏ نهاية 1/1٠‏ من ص. 


)۲۹۱۷( 


بل كالطلاق والعتاق والاستيلاد والتدبير والكتابة. 

فإن هذا تواتر عند أهل العلم» وقامت به الحجة١)‏ القاطعةء 
إما بالتواتر» وإما بنقل الآحاد في مشهد الجماعات؛ مع سکوتهم» 
والحجة تقوم به. 

لكن العوام لم e‏ العلماء ني العلب» بل بل فرض العوام - 
فيه - القبول من العلماء . 

الر ابع: تفاصيل هذه الأصول. ) 

فما يفسد الصلاة والعبادات» وينقض الظهارة من الل 
والمس والقيء٠‏ وتكرار مسح الرأس» فهذا الجنس منه ما شاع(۲)» 
ومنه ما نقله الآحاد» ويجوز أن يكون مما تعم به البلوى. 

فما نقله الآحادء فلا استحالة فيه» ولا مانع» فإن ما أشاعه 
كان يحوز أن لا يتعبد فيه بالإشاعة» وما وكله إلى الآحاد كان يجوز 
أن بتعبد فيه بالإشاعة. 

لکن وقوع هذه الأمور اا ااا وقع كذلك. 

فما کان ليخالف أمر الله - سبحانه وتعالى - في شيء من 
ذلك. 

ه.ا تمام الكلام في الأخبار» والله أعلم. 


١‏ نهاية ٩۸/ب‏ من د. 
۲ نهاية ۱۷۲ من م 


(4۲) 


الأصل الثالث 
ف 
أصول الآدلة 


الإجماع 
وفيه أبواب 
الباب الأول 


aT 
ومن حاول إثبات كون الإجماع حجةءافتقر إلى تفهيم لفظ‎ 
.- الإجماع - أولا‎ 
.- وبيان تصوره - ثانياً‎ 
.- وبيان إمكان الاطلاع عليه - ثالثاً‎ 
.- وبيان الدليل على كونه حجة - رابعاً‎ - 


# $ 2 


أا تفهيم لفظ الإجماع: 


(AY) 


فإنما نعني به: اتفاق أمة محمد يلر خاصة على أمر من الأمور 

الدينية(١).‏ 
| ومعناه في وضع اللغة: الاأتفاف والإزما ع(١).‏ 
وهو مشترك بينهما: 
فمن أزمع وصمم العزم على إمضاء أمر» يقال تآ 

والحماعة إدا اتفقواء يقال: ((أحمعوا). 

وهذا يصلح لإجماع اليهود والنصارى» وللاتفاق(٣)‏ في غير 
أمر الدين» لكن العرف خصص اللفظ بما د كرناه. 

وذهب النظام: إلى أن الإجماع عبارة عن: «كل قول قامت 
ححته)» وإن كان قول واحد. ۰ | 


- وهو على خلاف:) اللغة والعرف. 


١‏ اختلفت عبارات الاصوليين في تعريف الاجماع» فمنهم من زاد في التعريف قيد 
اختصاص الاجماع بما بعد زمن النبي لار ومنهم من لم يقيد ا بالأامور الدينية 
وجعله على أي أمر كان والكلام في توجيه ذلك موضح في كتب الأصول؛ فيمكن 
مراجعته في الإاحكام للآمدي ٠٤۷/١‏ العضد على ابن الحاجب ۴/١‏ نهاية السول 
۷/۳ المحصول ۲ے۴/۱۔. 

۲ انظر لسان العرب ۵۷/۸ ۸ء. 

۴ ص د: الانفاق. 


E‏ نهاية ۰/ب من ص 


(۲۹ £( 


لکنه» سواه على مذهبه» اد لم لر الإجماع - ححه(۱) » وتواتر 
إليه بالتسامع تحريم مخالفه الإجماع» فقال: «(هو کل قول قامت 


ححته) . 


۹ 
4# 
3 


أما الثاني: وهو تصوره . 

فدلیل تصوره: وجوده . 

فقد وحدنا الأمة محمعة(۲) على e‏ خمس» وان صوم 
رمضان واحب. | 
وكيف يمنع تصوره» والأمة كلهم متعبدون باتبا ع النصوص | 
والاأدلة القاطعة» ومعرضون للعقاب بمخالفتها . 

فكما لا يمتنع اجتماعهم على الأكل ن لتوافق 
الدواعي» فكذلك على اتبا ع الحق واتقاء النار. 

فإن قيل: الأمة مع كثرتهاء واختلاف دواعيها في الاعتراف 
بالحق والعناد فيه» كيف تتفق آراؤهاء فذلك محال منهاء 
على أكل الزبيب - مثلاً - في يوم واحد . 


- أصل النقل عن النظام في قوله بعدم حجية الاحماع» في كتاب المعتمد لأبي الحسين 
البصري المعتزلي ۸/۲). 
۲ ص»› د: مجتمعین. 


(۹6( 


قلنا: لا صارف لجميعهم إلى تناول الزبيب خاصة» ولجميعهم 
باعث على الاعتراف() بالحق . 

كيف» وقد تصور إطباق اليهود مع كثرتهم على الباطلء فلم 
لا يتصور إطباق المسلمين على الحق. 

والكشرة إنما تؤثر عند تعارض الأشباه والدواعي والصوارف() 
> ومستند الإجماع - في الأكثرر٣)‏ - نصوص متواترة» وأمور معلومة 
ضرورة بقرائن ¿ الأحوال» والعقلاء كلهم فيه على منهج واحد. 

نعم» هل يتصور الإجماع عن اجتهاد أو قياس» ذلك فيه كلام 
سيأتي - إن شاء الله -. 


E 
4 
* 


أما الثالث: وهو تصور الاطلاع على الإجماع. 
فقد قال قوم: لو تصور Si E E iE‏ 
تفرقهم في الأقطار . ) 
فنقول: يتصور معرفة ذلك بمشافهتهم إن كانوا عدداً يمكن 
لقاۋهم. ) 
١‏ نهاية 1/4 من د. 
۲ نهاية ۱۷۳ من م. 


۴ ص: الكثرة. 


)۲۹١( 


وإن لم يمكن» عرف مذهب قوم بالمشافهة» ومذهب الأخرين 
بأخبار التواتر عنهم . 

كما عرفنا: أن مذهب جميع أصحاب الشافعي «منع قتل 
المسلم بالذمي»/١)‏ و «بطلان النكاح بلا ولي»٠۲).‏ 

ومذهب جميع النصارى التثليث. 

ومذهب جميع المجوس التثنية 

فإن قيل: مذهب أصحاب الشافعي وأبي حنيفة مستند إلى 
قائل واحد» وهو الشافعي وأبو حنيفة» وقول الواحد يمكن أن يعلم. 

و كذلك مذهب النصارى يستند إلى عيسى - عليه السلام -. 

أما قول جماعة لا ينحصرون» كيف يعلم!. 

قلنا: وقول أمة محمد به في أمور الدين يستند # ما فهموه 
من محمد سز ونو منه. 

ثم إذار٠)‏ انحصر أهل الحل والعقدء فکما 3 أن ب قول 
واحد» أمكن أن يعلم قول الثاني إلى العشرة والعشرين . 

فإن قيل: لعل أحدا منهم في افر الكفار وبلاد الروم.. 

قلنا: تجب مراجعته» ومذهب الأسير ينقل كمذهب غيره» 


اک ت الام للشافعي ۳۸/٦‏ تحمة .المحتاج (مع الشرواني والعبادي) ٠١/۸‏ 
۲ مذهب الشافعية في جعل الولي ركنا من أركان عقد النكاح يراحع في تحفة المحتاج 
۷ وما بعدها. 


۴ نهاية 1/۱1 من ص 


(4¥) 


وتمكن معرفته» فمن شك في موافقته للآحرين» لم يكن متحققاً 
لاجماع. 

فإت قيل: فلو عرف مذهبه ربما يرجع عنه بعده . 

قلنا: لا أثر لرجوعه بعد انعقاد الإجماع» فإنه يكون 
محجوجاً به» ولا يتصور رجوع جميعهم؛ إذ يصير أحد الإجماعين 
حطاً» ودلك ممتنع بدليل السمع. 

أما الرابع: وهو إقامة الحجة على استحالة الخطاً جلى الأمةء 
وفيه الشأن كله. 

وكونه حجة إنما يعلم بكتاب» أو سنة متواترة» س 

أما ا ا 

وقد طمعوا و e‏ من الكتاب والسنة والعقل»ء وأقواها 
السنة. 

ونحن نذ كر المسالك الثلاثة. 


المسلك الأول: التمسك بالكتاب 
وذلك قوله تعالى: إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا 


(۲۹۸) 


شهداء على الناس)١).‏ 
وقوله تعالى: إكنتم خير أمة أخرجت للناس)» الآية. 
وقوله تعالى: إوممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون)(٠).‏ 
وقوله تعالى: إواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)»). 
وقوله تعالی: ڈوما ا 
ومفهومه: أن ما أاتفقتم فيه فهو حق . 
وقوله - عز وجل -: إوإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول#). 
مفهومه: إن اتفقتم فهو ۷) حق 
نهذ كلها ظواهر لا تتص على الغرض؛ بل لا تدل - أيضا چ 
دلالة الظواهر . 
وأقراها: قوله - تعالى -: ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبین له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم 


MY سورة البقرة آية‎ -١ 
١ سورة آل عمران آية‎ -۲ 
.1۸١ سورة الأعرافه آية‎ ۴ 
٠۳ ئ- سورة آل عمران آية‎ 
.١ سورة الشورى آية‎ ٥ 
سورة النساء آية ۹ه.‎ ٦ 


۷ نهاية /بپ من د» ونهاية ۱۷۴ من م۾. 


)۲۹۹( 


وساءت مصيراً4() . 
فإن ذلك يوجب اتباع سبيل المؤمنين وهذا ما تمسك به 


الشافعي(١).‏ 
وقد أطنبنا فى كتاب «١هذيب‏ الأصول» فى توجيه الأسئلة 


.١١ سورة النساء آية‎ ١ 

۲ لم يذكر الامام الشافعي الاستدلال بهذه الآية في كتاب "الرسالة“ الأصولي» بل قال فيها: 
إن أمر الرسول يلر بلزوم الجماعة مما يحتج به في أن إجماع المسلمين - إن شاء 
الله - لازم راحع الرسالة ص٠٤.‏ واستدلال الشافعي بهذه الآية للإجماع مذكور في 

كتاب أحكام القرآن .۳۹/١‏ وأنا أنقل ما فيه لتعميم الفائدة ولندرة نقل كلامه في هذه 
الأية. قال المزني والرييع: كنا يوماً عند الشافعيء إذ جاء شيخ فقال له: أسال؟ قال 
الشافعي: سلء قال: إيش الحجة في دين الله فقال الشافعي: كتاب الله. قال : وماذا؟ 
قال: سنة رسول الله ا قال: وماذا؟ قال : اتفاق الامة- تال: ومن أين قلت اتفاق 
الأمة من كتاب الله؟! نتدبر الشافعي - رحمه الله - ساعة. فقال الشيخ: أجلتك ثلاثة 
یاب فتغير لون الشافعي» ثم ذهب فلم يخرجح اما قال: فخرج من البيت في اليوم 
الثالت فلم یکن يسرع أن جاء الشيخ فسلم فجلس» فقال: حاجتي فقال الشافعي: 
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله - عز وحل 
-: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولی ونصله جهنم وساءت مصیرا) لا یصلیه جهنم على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو 
فرض» قال: فقال: صدقت» وتام وذهب. قال الشافعي: قرأت القرآن في كل يوم وليلة 


ثلاث مرات. حتی وقفت عليه. 


(۰۰) 


على الآية ودفعهارا). 

والذي نراه أن الآية ليست نصا في الغرض. 

بل الظاهر: أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع 
غير سیل المؤمنين في متابعته(۲) ونصرته» 2 الأعداء عنهء نوله 

الى 

فكأنه لم يكتف بترك المشاقة» حتى نش متابعة سبيل 
المؤمنين في نصرته والذب عنه والانقياد له فيما يأمر(۴) وينهى . 

وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم. 

فإن لم یکن ظاهراًء فهو محتمل . 

ولو فسر رسول الله ّم الآية بذلك لقبلء ولم يجعل ذلك 
فعا للنص»ء كما لو فسر «المشاقة)» بالموافقة» و «اتباع سبیل 
المؤمنين» بالعدول [عن سبیلهم]٤).‏ 


المسلك الثاني - وهو الأقوى -: التمسك بقوله ا رلا 


٠١/١ تراجع الاعتراضات الواردة على الاستدلال بهذه الاية في الاحكام للآمدي‎ ١ 
.۳١/۲ التبصرة ص١٠٠ العضد على ابن الحاحب‎ 

۲ م: مشایعته. 

۴ نهاية /١‏ ب من ص. 

٤‏ ساقطة من د» وفي ص: السبيل. 


(۳۰۱) 


تجتمع أمتي على الخطأً .)١١)‏ 
وهذا من حيث اللفظ أقوى وأدل على المقصود. 
ولکن لیس بالمتواتر کالکتاب. 
والكتاب متواتر» لكن ليس بنص. 
فطريق تقرير الدليل ٠‏ 
- أن نقول: تظاهرت الرواية عن رسول الله يلر بألفاظ مختلفة - 
مع اتفاق المعنى - في عصمة هذه الأمة من الخطأ . 
واشتهر على لسان المرموقين والثقات من الصحابة كعمر» 
وابن مسعود» وأبي سعيد الخدري» وأنس بن مالك» وابن عمرء وأبي 
هريرة» وحذيفة بن اليمان(۲)» وغيرهم - ممن يطول ذ كرهم(۲) - من 
نحو قوله يل «لا تجتمع أمتي على الضلالة»» و «لم يكن الله 
ليجمع أمتي على الضلالة»» و «سألت الله - تعالى - أن لا يجمع 
أمتي على الضلالةء فأعطانيها»ر؛) و «من سره أن يسكن بحبوحة 


-١‏ لم أعثر على من أخرج هذا اللنظ المذكور فيه كلمة *الخطا“ وكل الذي وجدته بدل 
كلمة *الخطا“ ضلالة ويبدو أن هذه الرواية للحديث بالمعنى. والله أعلم. 

۲- حذيفة بن حسل بن جاير العبسي ابو عبد الله واليمان لقف حسل» من الصحابة 
الشجعان» كان صاحب سر النبي بر في المنافقين» ولاه عمر بن الخطاب المدائن 
توفي سنة ١٣ه.‏ راع الاصابة A/Y EY TVA‏ ) 

۴ م: ذکره. 

41/٤ هذه الأحاديث الثلاثت ومع تقارب الالفاظ يمكن الرحوع إليها في الترمذي‎ -٤ 


وسنن الدارمي ۳۲/۱ والمستدرك ٥/۱‏ واین ماجه ۳۳/۲ وآبو داود ۸/٤‏ وفي 


(۳۲( 


الجنةء فليلزم الجماعةءفإن دعوتهم تحيط من وراءهم» إن الشيطان مع 
الواحد» وهو من الإئين أبعد .)١()‏ 

وقوله ل 

(«بد الله مع الجماعة» ولا يبالي الله بشذود من شذ .)١()‏ 

«[ولا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يظهر أمر الله]»٣).‏ 

«ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين [لا يضرهم من 
خالفهم» وروي ](؛) «لا يضرهم خحلاف من خالفهم إلا ما أصابهم من 
لاواء ))0( . 


«ومن خحرج عن الجماعةء أو فارق الجماعة قيد شبر» فقد 


المقاصد الحسنة ص٠٠‏ وقال فيه: وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة. 

-١‏ الجزء الأارل من الحديث رواه الترمذي وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح فرب من 
هذا الوجه فراجع السنن 4٦٦/٤‏ 9 روی قوله - عليه الصلاة والسلام _: *إن 
الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد“ أما قوله: ”فإن دعوتهم تحيط من وراءهم“ 
فذكرها الدارمي في سننه .٠/١‏ ) 

٣‏ رواه الترمذي ٤٦/٤‏ وقال فيه: حسن غريب وهو في المستدرك ١٠١/١‏ المعجم الكبير 
للطبراني ٠٠۳/۱‏ | 

۴ ساقطة من م. 

-٤‏ ساقطة من ص» د. 

٦۳/٤ حديث "لا تزال طائفة“ مع اختلاف الألفاظ يراجع في البخاري (مع السندي)‎ ٥ 


وأبو داود 4۸/64 واین ماجحه »/١‏ ومسل أحمد 4/6« TVA (VE eT‏ 


(¥) 


خلع ربقة الإسلام من عنقه))١).‏ 

و «من فارق الحماعة ومات» فميتته جاهلية)(۲). . 

وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة في الصحابة والتابعين إلى زماننا 
هذا لم يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلفها . 

بل [هي مقبولة]؛) من موافقي الأمة ومخالفيها . 

ولم تزلره) الأمة تحتج بها في أصول الدين ور 

ان قل فا وت الفجة ودعرى الرار في احا هاه 
الأخحبار غير ممكن» ونقل الآحاد لا يفيد العلم. 

قلنا : في تقرير وجه الحجة طريقان: 

أحدهما: أن ندعي العلم الضروري بأن رسول الله ب قد 
عظم٠)‏ شأن هذه الأمة» وأخبر عن عصمتها عن الخطأً بمجموع هذه 
الأخبار المتفرقة» وإن لم تتواتر آحادها. 

- وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين۷) إلى العلم بشجاعة علي» 


١‏ رواه أحمد ٠۸/۰‏ وأیو داود ٠۲٤/٤‏ وفي المستدرك ۷۷/١‏ وقال الحاكم: صحيح على 


شرط الشيخين ولم يخرجاء. 
٣‏ متفق عليه راحع البخاري (مع السندي) cYY/&‏ مسلم (مع النووي) .TA/Y‏ 
٣‏ ساقطة من ۴ ) 


٤‏ ساقطة من د» ص. 
٥‏ نهاية ۱۷١‏ من م. 
٦‏ نهاية 1/٩‏ من د. 


۷- نهاية 1/٠١۲‏ من ص. 


(۳۰ €) 


وسخاوة حاتم٠)»‏ وفقه الشافعي» وخطابة الحجاج» وميل رسول الله 
لر إلى عائشة ئشة من نسائه» وتعظیمه صحابته» وثنائه عليهم. ٠‏ 

وإن لم تكن آحاد الأخبار فيها(٠)‏ متواترة» > بل يجوز الكذب 
على كل واحد [منها](۲)» لو(٤)‏ جردنا النظر إليه» ولا يجوز على 

وذلك يشبه ما يعلم بمجموع(ه) قرائن» آحادها لا ينفك عن 
الاحتمال» ولكن ينتفي الاحتمال عن مجموعهاء حتى ا العلم 
الضروري . 

الطريق الثاني: أن لا ندعي علم الاضطرارء بل علم الاستدلال) 
من وجهين: 

الاول: أن هذه ا لم تزل مشهورة بين الصحابة 
والتابعين» يتمسكون بها في إثبات الإجماع» ولا يظهر أحد فيها 
خلافاً وإنكاراً۷) إلى زمان النظام. 


- حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي القحطانيء فارس» يضرب المثل بجوده كان من اهل ٠‏ 
نجد٬‏ له دیوان شعر صغير» وأرخوا وفاته في السنة الثامنة بعد مولد النبي يتر راحع 

الشعر والشعراء ص۲۳ الأعلام ١/١ه٠.‏ 

۷ د: منهاء 

۳ ساقطة من ص» د. 

٤‏ ص: إن 

٥‏ م: من مجموع. 

' ص: الاستدراك.‎ ٦ 

۷- ص: ولا إنکارا. 


(۳۰۵٥۵( 


ويستحيل في مستقر العادة توافق الأمم في أعصار متكررة 
على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته» مع اختلاف الطباع وتفاوت 
[الهمم]١)ء‏ والمذاهب في الرد والقبول. 

ولذلك» لم ينفك حكم ثبت(٠)‏ بأخبار الآحاد عن خلاف 
مخالف» وابداء تردد فيه. 

الوجه الثاني: أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلاً 
مقطوعاً به» وهو الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله - تعالى - 
وعلى السنة المتواترة. ٠‏ 

ويستحيل في العادة التسليم لخبر يرفع به الكتاب المقطوع 
به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به. 

فأما رفع المقطوع بما ليس [بمقطوع» فليس]) معلوماً »› 
حتی لا يتعجب متعجب» ولا يقول قائل: كيف ترفعون الكتاب 
القاطع [بإجماع مستند إلى]) خبر غير معلوم الصحة. 

وکيف تذهل عنه جميع الأمة إلى زمان النظام» فيختص 
بالتنبه له. 1 


هذا وجه الاستدلال. 


١‏ سافقطة من ص» د. 
ا ص: ابت 
٣‏ ساقطة من ص» د 


٤‏ ص بالاجحماع ومستنده. د: بإحماع مستنده. 


(۳۰٦( 


وللمنكرين في معارضته ثلاث مقامات: 
الرد» والتأويلء والمعارضة(١).‏ 
المقام الأول - في الرد -: وفيه أربعة أسئلة: 
السؤال الأول: قولهم: «لعل واحداً خالف هذه الأخبار وردهاء 
٠‏ ولم ينقل إلينا. 
قلنا: هذا - أيضاً - تحيله العادة» إذ الإجماع أعظم أصول 
الدين. > 
فلو خالف فيه مخالف» لعظم الأمر فيه» واشتهر الخلاف إذ 
لم يندرس خلاف الصحابة في دية الجنين(۲)› ومسألة الحرام(٣).‏ 


E EN‏ المعارضة له. 

۲ بقل ابن حجر عن البيهقي من حديث سلام عن الحسن البصري» فال: أرسل عمر إلى 
امرأة مغيبة كان يدخل عليهاء فأنكرت ذلك فقيل لها: أحيبي عمرء قالت: ويلهاء ما 
لها ولعمر. فبينما هي في الطريق ضربها الطلقء فدخلت داراء فألقت ولدهاء فصا ح 
صيحتين ومات» فاستشار عمر الصحابة فاشار عليه بعضهم أن ليس عليك شي إنما 
نت وال ومؤدب فقال عمر: ما تقول يا علي؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد 
أخطأواء وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك أرى أن ديته عليك لانك أنت 
أفزعتها. 

فال أبن حجر: وهذا منقطع بين الحسن وعمر» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق 
عن الحسن به. راجع التلخيص الحبیر ۳٦/٤‏ ۳۷. 

۴ إذا قال لامراته: أئت علي حرام. قال الصنعاني في سبل السلام ۴۳۳/۳: اختلف في 
هذه المساالة السلف من الصحابة والتابعين والخلف من الأئمة المجتهدين حتى بلغت 


(¥) 


وحد الشرب). 

فكيف اندرس الخلاف في أصل عظيم» يلزم فيه العضليل 
والتبديع لمن أحطأ ر في نفيه أو إنباته(۴) . 

وكيف )٠(‏ اشتهر خلاف النظام - مع سقوط قدره» وخحسة 
رتبته» واختفى(ه) حلاف أكابر الصحابة والتابعين» هذا مما لا يتسع 
له عقل١)‏ - أصلاً -. 

السؤال الثاني: قالوا: «قد استدللتم بالخبر على الإجماع» ثم 

فهب أنهم أجمعوا(۷) على الصحة. . 

فما الدليل على أن ما أجمعوا على صحته فهو صحيح؟ وهل . 
النزاع إلا فيه. 


الاقوال ثلائة عشر قولاً أصولاء وتنرعت إلى عشرين مذهب). اه. وراجع _ أيضا ‏ 
فتح الباري ٠۳۷۲/۹‏ تفسير القرطبي ٠۸٠١/۸‏ المغني لابن قدامة ١۳/۷‏ 

١‏ اختلف الصحاية ومن بعدهم في حد شارب الخمر هل هو ثمانون جلدة ١م‏ أريعون.. 
راجع تحقيق الخلاف والادلة في سيل السلام 4/٤‏ المغني لاين قدامة .١1⁄۹‏ 

۲ نهاية ١٠١‏ من م ) 

۴ م واتبانه. 

-٤‏ نهاية ۷۲/ب من ص. 

0 ۴ خفي. 

٦‏ د: عاقل. 


۷ نهایة ۱٩/ب‏ من د. 


(eA) 


قلنا: لاء بل استدللنا على الإجماع بالخبر» وعلى صحة الخبر 
بخلو الأعصار عن المدافعة والمخالفة [له]١)»‏ مع أن العادة تقتضي 
إنكار إثبات أصل قاطع يحكم [به]٠)‏ على القواطع بخبر غير معلوم 
[الصحة]۲)» فعلمنا بالعادة كون الخبر مقطوعاً بهء لا بالإجماع. 

والعادة أصل يستفاد منها معارف» [فإن]؛) بها يعلم بطلان 
دعوى معارضة القرآن واندراسها. و [بها یعلم](ه) بطلان دعوی نص 
الإمامةء وريجاب صلاة الضحى» وصوم شوال» وأن ذلك لو كان 
لاستحال في العادة السكوت عنه١).‏ 

السؤال الثالث: قالوا: : اہم ت تنک رون على من يقول لعلهم أثبتوا 
الإجماع لا بهذه الأخحبارء بل بدلیل آخر. 

قلنا: قد ظهر منهم الاحتجاج بهذه الأخبار في المنم من 
مخالفة الجماعةء وتهديد من يفارق الجماعة ويخالفها . 

وهذا أولى من أن يقال: لو كان لهم [فيه]۷) مستند لظهر 


-١‏ ساقطة من د. 

۲ ساقطة من ص» د. 
۴ ساقطة من ص› د. 
٤‏ ساقطة من ص› د. 
٥‏ ساقطة من ص»› د. 
ا عنها.ء 

۷ ساقطة من ص» د. 


(۴۳۰۹( 


وانتشر(» فإنه قد نقل تمسكهم - أيضاً - بالايات. 

السؤال الرابع: قولهم: «إن(٠)‏ علمت الصحابة صحة هذه 
الأخبار» لم٠)‏ لم يذ كروا طريق صحتها ا 
الارتياب» ويشا ر كونهم في العلم. 

قلنا: لأنهم علموا تعريفه - عليه السلام - عصمة هذه الأمة 
بمجموع قرائن وأمارات وتكريرات ألفاظ وأسباب» دلت - ضرورة - 
على قصده إلى بيان نفي الخطأً عن هذه الأمة. 

وتلك القرائن لا تدخحل تحت الحكاية» ولا تحيط بها 
العبارات» ولو حكوها لتطرق إلى آخادها اخماات. فا کتفوا بعلم 
التابعين: بأن الخبر المشكوك [فيه]؛) لا يثبت به أصل مقطوع به 
ويقع التسليم في العادة [به](). ) 

فكانت العادة في حق التابعين ا ات 


2 
3 


١‏ د: اشتهر. 

٣‏ ص: لما 

٣‏ د: فلو. 

ا ا و 
٥‏ ساقطة من ص»› د. 


(۳۷۰( 


المقام الثاني: في التأويل -: 

ولهم تأويلات لاه 

الأول: [قو لهم ]ا [قوله ]۲ «لا تجتمع أمتي على ضلالة» 
ينبيء عن الكفر والبدعة» فلعله أراد عصمة جميعهم عن الكفر 
بالتأويل والشبهة. 

وقوله «على الخطأً» لم يتواتر . 

وإن صح» فالخطأً عام» يمكن حمله على الكفر . 

قلنا: الضلال في وضع اللسان لا يناسب الكفر(٠)‏ قال الله - 
تعالى -: لووجدك ضالاً فهدى4)ء وقال - تعالى -: - إخباراً عن 
موسى - عليه السلام -: «فعلتها إذاً وأناره) من الضالين4 وما أراد 
من الكافرين» بل أراد من المخطئين . 

يقال: «ضل فلان عن الطريق»ء و «ضل سعي فلان» كل ذلك 
للخطأً(۷) . 


١‏ ساقطة من م 
۲- ساقطة من ص د. 

٣‏ نهاية 1/۲۳ من د. 

.۷ سورة الضحى» آية‎ .٤ 
نهاية ۱۷۷ من م۔‎ ٥ 

.۴ سورة الشعراء» آية‎ ٦ 
م: الخطا.‎ ۷ 


(۴۳۱۷۱۷) 


کیف» وقد فهم - ضرورة٠)‏ - من هذه الألفاظ تعظيم شأن 
هذه الأمة» وتخصيصها بهذه الفضيلة. 

أما العصمة عن الكفر» فقد أنعم بها في حق علي وابن مسعود 
وأبي [بن كعب]۲) وزيد - على مذهب النظام -؛ لاز نهم ماتوا على 
ال 

وکم من آحاد عصموا وا a‏ خحاصية 
للامة. 

فدل: أنه أراد ما لم يعصم عنه ن من سھود۲) وخطأاً 
وكذب» ويعصم عنه الأمة» تنزيلاً لجميع الأمة النبي ي في 
العصمة عن الخطأً في الدين. 

أما في غير الدين - من إنشاء حرب وصلح وعمارة بلدة - 
فالعموم يقتضي العصمة للأمة عنه - أيضاً -» ولكن [ذلك]ء) مشكوك 
فيه. 

وأمر الدين مقطوع بوجوب(ه) العصمة فيه» كما في حق 
النبي يلزه فإنه أخطأً في أمر تأبير النخل» ثم قال: «أنتم أعرف بأآمر 


١‏ ص» د: على الضرورة. 
۲- ساقطة من » ص 

۴ نهاية ۲ من د. . 
٤‏ ساقطة من د. 


۵ ص٠‏ یمو جحی. 


(NY) 


دنیا کم» وأنا أعرف بأمر دینکم)(۱). 
التأويل الثاني: قولهم: «غاية هذا: أن يكون عاماً يوجب ‏ 
العصمة عن كل خطأء ويحتمل أن يكون المراد به بعض أنواع 
الخطاًء من الشهادة فى الآخرةء أو ما يوافق النص المتواترء أو 
يوافق دليل العقل» دون ما يکون بالاجتهاد والقياس. 

قلنا: لا ذاهب من الأمة إلى هذا التفصيل» إذ ما دل - من 
العقل - على تجويز الخطأ عليهم في شيء دل على تجويزه في شيء 
آخر» وإدا م يڪن فارق» لم يڪن e‏ [دون دلیل› ولم 
یکن تخصيص أولى من تخصيص]١۲).‏ 

وقد ذم من خالف الجماعة وأمر بالموافقة» فلو لم يكن ما فيه 
العصمة معلوماً ء استحال E‏ إلا إن تثبت(٠)‏ العصمة مطلقاً » وبه 
تثبت فضيلة الأمة وشرفها . ) 


-١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن النبي ك سمع أصواتا فقال ما هذا الموت؟ قالوا: 
النخل يوؤبرونها. فقال: ”لو و لصلح“ فلم يؤبروا عامئ» فصار شيصأً. فذكروا 
للنبي لر فقال: * إن کان شيا من آمر دنیاکم» فشانکم به وإن کان من امور دینک 
فلي“ رواه ابن ماجه في سننه ٠٠/۲‏ وني صحيح مسلم: أن النبي مير قال ني هذه 
القصة -: ”انتم أعلم بأمر دينكم“ وني رواية أخرى: "إذا امرتكم بشيء من دينكم 


فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رآي فإنما آنا بشر“ راحع مسلم (مع النووي) 
۷/٥‏ ۱۸ء 


۲ ساقطة من ص› 5 


٣‏ م تبت 


(TIT) 


فأما العصمة عن البعض دون البعض» فهذا يثبت لكل كافرء 
فضلاً عن المسلم» إِذ ما من شخص يخطیء في کل شيءَ» بل كل 
إنسان فإنه يعصم عن الخطأً في بعض الأشياء. ٠‏ 

التأويل الثالث: أن أمته بم كل من آمن به إلى يوم القيامةء 
فجملة هولاء من أول الإسلام إلى آخر عمر الدنيا لا يجتمعون على 

بل کل حکم انقضی على/١)‏ [اتفاق أهل]۲) الأعصار كلها بعد 
بعثة النبي بلي فهو حق» إذ الأمة عبارة عن الجميع. 

کیف» والذین ماتوا في زماننا هم من الأمة. 

وإجماع من بعدهم ليس إجماع جميع الأمة. 

بدلیل: انهم لو کانوا قد خالفواء ثم ماتواء لم ينعقد بعدهم 
إجماع» وقلنا(٠):‏ «من الأمة من خالف» وإن كان قد مات»» فكذلك 
إذا لم يوافقوا. 

قلنا: كما لا يجوز أن يراد بالأمة المجانين والأطفال والسقط 
والمجتن (؛)» - وإن كانوا من الأمة -» فلا يجوز أن يراد به الميت» 
والذي لم يخلق بعد . 
١‏ نهاية ۲۷۳/ب من د. 
۷ ص» د: الاتفاق عليه. 
۴ م: وقيلنا. 


۳/١۳ المجتن هو الجنين: الولد ما دام في بطن أمه لاستتاره فيه. لسان العرب‎ ٤ 


)€ \؟( 


بل الذي يفهم: قوم يتصور١)‏ منهم اختلاف e‏ ولا 
يتصور E‏ والاختلاف من المعدوم والميت . 
والدليل عليه: أنه أمر باتباع الجماعة دم من شذ عن 
الموافقة 
فإن کان المراد به ۴ ذکروه؛ فانما يتصور e‏ والمخالفة 
في القيامةء لا في الدنيا. 
فيعلم - قطعاً < أن اراد به إجماع يكن خرقه ومخالفت 
في الدنياء وذلك هم الموجودون في كل عصر . ) 
أما إذا مات؛ فيبقى أفر تحلافه» فان مذاهبة لا يموت بموتة: 
وسيأتي فيه کلام شاف - إن شاء الله -. ` 


* و ل 


المقام الثالث: المعارضة بالآبات والأخبار. 
أما الآيات» فكل ما فيها منع من الكفر a‏ والفعل 
الباطلء فهو عام مع الجميع» فإن لم يکن ذلك ممکتاً فکیف نهوا 


عه ! © 


کک نهاية ۱۷۸ من م ۰ 
۲ نهاية ۹۲/ب ف د. 


(۴10) 


کقوله تعالی: إوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون4)» ومن 
یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر۲(4)» ۰ تا کلوا اا 
بينكم بالباطل#٠)»‏ وأمثال ذلك. 

قلنا: ليس هذا نهياً لهم عن الاجتماع» بل نهي للآّحادء وإِن 
کان کل واحد على حياله داخلاً في النهي. ) 

ومام ا ای ی ولا حوار 
وقوعه. 

فإن الله الى - علم أن جميع المعاصي لا تقع منهم» 
ونهاهم عن الجميع وخلاف المعلوم غير واقع 

وقال لرسوله تر الئن أش ركت خط عملك4؛)» وقال: 
فلا تکونن من الجاهلين#(ه)» وقد علم أنه قد عصمه منهم؛ وأن ذلك 
لا يقع. 

U 

فقوله - عليه السلام -: «بداً الإسلام غريب وسیعود 2 
کما بدأ )). 


١ |‏ سورة البقرة» آية (۹). 
٣‏ سورة البقرة آية (۲۱۷). 
٣‏ سورة البقرة» آية .)١١۷(‏ 
٤‏ سورة الزمرء آية (1(. 


۵ سورة الأنعاب ية (o)‏ 
1 رواه مسلم وعیره فراجع مسلم (مع النووي) 1/۲ 


(۳۹١7( 


وقوله - عليه السلام -: «خحير القروك قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب» حتى إن الرجل ليحلف 
وما یستحلف» ویشهد وما بستشهد )۱) . 

و كقوله ّّر: «لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي)١٠).‏ 

قلنا: هذا وأمثاله يدل على كثرة العصيان والكذب» ولا يدل 
على أنه لا يبقى متمسك بالحق»› ولا يناقض قوله) لړ: «لا تزال 
طائفة من أمتي على الحق ج يأتي أمر الله)(٤)»‏ «وحتی يظهر 
الدحال)(٥).‏ | 

كيف» ولا تجري هذه الأخبار في الصحة والظهور مجرى 
الأحاديث التي تمسكنا بها . ) 


4# 
# 


.۸٥/١١ ومسلم (مع النووي)‎ ٠1/۲ رواه البخاري ومسلم. فراحع البخاري «(مع السندي)‎ ١ 

۲- في مسلم: ”لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس“ فراجعه (مع النووي) 0۸/1۳ وفي 
البخاري: "من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء“. فراجعه (مع السندي) 
&/. ) 

۳٣‏ نهاية 1/٠٤‏ من ص. 

٤‏ نقدم تخریجه. 

٥‏ في الستدرك :/٤‏ *حتى يقاتل آخرهم الدجال“ قال الحاكم: على شرط مسلم.. 


ووافقه الذهبي. 


(۳۷۷) 


المسلك الخالث: التمسك [بالطريق المعنوي]١).‏ 

وبيانه: أن الصحابة إذا قضوا بقضية» وزعموا أنهم قاطعون 
بها » فلا يقطعون بها إلا عن مستند قاط . 

- وإذا كثروا كثرة تنتهي إلى حد التواتر» فالعادة E,‏ 

س ااكاب رح له الكل ي ج را منهم [للحق 
في ذلك و]٠)‏ إلى أن القطع بغير دليل قاطع خطأء ا 
محل القطع محال في العادة . 

فإن قضوا عن اجتهاد» واتفقوار٠)‏ عليه» فيعلم أن التابعين 
کانوا یشددون النکیر على مخالفيهم» ويقطعون به» وقطعهم بذلك 
قطع في غير محل القطع» فلا يكون ذلك - أيضاً - إلا عن قاطع» 
وإلا فيستحيل - في العادة - أن يشذ عن جميعهم الحق مع كثرتهم» 
حتی لا یتنبه واحد [منهم]ر؛) للحق . ) 

وكذلك نعلم: أن التابعين لو أجمعوا على شيءَ» نکر تابعو 
التابعين على المخالف» وقطعوا بالإنكار» وهو قطع في غير محل 
القطع. فالعادة تحيل ذلك إلا عن قاطع . 
وعلى مساق هذا قالوا: لو رجع أهل الحق والعقد إلى عدد 


١١‏ ص» د: بطريق المعنى. 
۲ ساقطة من ص د. 
۳ نهاية ۱۷۹ من م. 


گت ساقطة من ص» د. 


(F\A) 


ينقص عن عدد التواترء فلا يستحيل عليهم الخطأً في العادةء ولا 
تعمد الكذب لباعث عليه» فلا حجة فيه. 
وهذه الطريقة ضعيفة - عندنا -؛ لأن منشأً الخطأً: إما تعمد 
الكذب» وإما ظنهم ما ليس بقاطع() قاطعاً . 
والأول غير جائز على عدد التواتر . 
وأما الثاني فجائز» فقد قطع اليهود ببطلان نبوة عيسى ٠‏ 
ومحمد - عليهما السلام -» وهم أكثر من عدد التواتر» وهو قطع في 
غير محل القطع»؛ لكن» ظنوا ما ليس بقاطع قاطعاًء ٠‏ 
والمنکرون لحدوث العالم والنبوات» [والمرتكبون سار 
أنواع البدع والضلالات» عددهم بالغ مبلغ عدد التواتر» ويحصل 
الصدق بأخبارهيء ولکن أخحطوا بالقطع في غير محل القطع . 
وهذا القائل يلزمه أن يجعل إجماع اليهود والنصارى حجة - 
[ولا سخصص بهذه الأمة]ر٠)‏ - وقد أحمعوا على بطلان دين او 
فإت قيل: هذا تمسك بالعادة» وأنتم في نصرة المسلك 
الثاني - استروحتم إلى العادة» وهذا عين الأول. 
قلنا (؛): العادة لا تحيل على عدد التواتر أن يظنوا ما ليس 


٠ نهاية 1/4۳ من د.‎ ١ 
) ص» د: وسائر.‎ ۲ 
' م: ولا تخصص لهذه الأمة.‎ ۳ 
ت ف‎ 


(۳۱۹( 


بقاطع قاطعاً . 

وعن هذا قلنا: شرط خبر التواتر أن يستند إلى محسوس . 

والعادة تحيل الانقياد والسكوت عمن دفع الكتاب والسنة 
المتواترة بإجماع دليله خبر مظنون غير مقطوع به. 

وكل ما هو ضروري - يعلم بالحس أو بقرينة الحال أو 
بالبديهة - فمنهاجه واحد» ويتفق الناس في٠)‏ در كة» والعادة تحيل 
الذهول عنه على أهل التواتر . 

وما هو نظري» فطرقه مختلفة» فلا يستحيل في العادة أن 
يجتمع أهل التواتر على الغلط فيه. 

فهذا هو الفرق بين المسلكين. û‏ 

فإن قيل: [بان بالمسلك الثاني]۲) أن ما أجمعوا عليه حق» 
وليس بخطأاًء فما الدليل على و اتباعه» و کل مجتهد مصیب 
للحقء ولا يجب على مجتهد آخر اتباعه» والشاهد المزور مبطلء 
ويجب على القاضي اتباعه» فوجوب الاتباع غير(۲)» وكون الشيء 
حقاً غير(؛). 


قلنا: أجمعت الأمة على وجوب اتبا ع الإجماع» وأنه من الحق 


١‏ م: عای. 
۲١‏ *: اعتمادكم في هذا المسلك الثاني. 
2 سيء. 
٤‏ م غیره. 


(Y۰) 


الذي يجب اتباعه» ويحسب١)‏ كونهم محقين في قولهم «يجب اتباع 
الإجماع». 

ثم نقول: کل حق - علم کونه حقاً - فالأصل فيه(۲) وحوب 
الاتبااع» والمجتهد يجب اتباعهء إلا على المجتهد الذي هو محق - 
أيضاً -» فقدم حق حصل باجتهاده على ما حصل باجتهاد غيره في 


و 
والشاهد المزور۲) لو علم كونه مزوراً لم يتبع. 
ويدل عليه - أيضاً -: دمه من خالف الجماعة» وأنه ذذ كر هذا 
في معرض الشناء على الأمة» ولا يتحقق ذلك إلا بوجوب الاتباع» وإلا 
فلا يبقى له معنى» إلا أنهم محقون إذا أصابوا دليل الحق» وذلك 
جائز في حق كل واحد من أفراد المؤمنين» فليس فيه مدح 
واف الت 


4 2 
4 


١‏ م: ويحسب. 
۲ نهاية 1۸۰ من م. 


۲ ص: مزور. 


(Y1) 


الباب الثاني 
في 
بيان أركان الإجماع 


المتون: 
ونفس الإجماع. 
الركن الأول: المحمعون. 


وهم أمة(١)‏ محمد ار . 
وظاهر هذا يتناول كل مسلم» لکن لكل ظاهر طرفان واضحان 
في النفي والإثبات» وأوساط متشابهة. 
أما الواضح في الإثبات: فهو كل مجتهد مقبول الفتوى» فهو 
أهل الحل والعقد - قطعاً -» ولابد من موافقته في الإجماع. 
وأما الواضح في النفي: فالأطفال والمجانين والأجنة» فإنهم 
وإن كانوا من الأمة > فنعلم أنه - عليه الصلاة والسلام - ما أراد ٠‏ 


١د‏ تهاية ۹۳/ب من د. 


(TTY) 


بقوله )١(‏ «لا تجتمع أمتي على الخطأً» إلا من يتصور منه الوفاق 
والخلاف في المسألة بعد فهمهاء فلا يدخل فيه من لا يفهمها . 
وبين الدرجتين: العوام المكلفرن» والفقيه الذي ليس 
بأصولي» والأصولي الذي ليس بفقيه» والمجتهد الفاسق» والمبتدع» 
والناشىء من التابعين - مثلاً - إذا قارب رتبة الاجتهاد في عصر 
الا 
فنرسم في کل واحد مسبألة. 


-١‏ نهاية 1/٠٥‏ من ص۔ 


(YY) 


( مسألة ) 


كف ا 
a‏ تنقسم إلى: 
ا ور ار انتا ن الس 
ووجوب والز كاة a o a a‏ والعوام وافقوا 
الخواص في الإجماع. 
- وإلى ما يختص بد ركه الخواص» نسيل أحكام الصلاة › 
والبيع» والتدبيرء والاستيلاد. 
فما أجمع عليه الخواص, فالعوام متفقون على أن الحق فيه ما 
أجمع عليه أهل الحل والعقدء لا يضمرون فيه خلافاً - أصلاًٌ - فهم 
موافقون - أيضاً - فيه. ) 
ويحسن تسمية ة ذلك: «إجماع الأمة قاطبة). 
كما أن [الحند]١)‏ إذا حكموا حماعة من أهل الرأي والتدبير 
في اف تل فصالحوهم على شيء» يقال: هذا باتفاق جميع 
الحند. 


١ ٠‏ صب د: أهل الجند. 


(YY £) 


٠° 


فإذا: کن ن ایی ر ع ما و 
اانا وبه يتم إجماع الأمة. - 
فإن قيل: : فلو حالف عامي في واقعة أجمع عليها الخواص من 
أهل العصر»ء فهل ينعقد الإجماع دونه. 
إن كان ينعقد» فكيف خرج العامي من الأمة! 
إن لم ينعقدء فكيف يعتد بقول العامي! 
قلنا: قد اختلف الناس فيه: 
فقال قوم: لا ينعقد» لأنه من الأمةء فلابد ا اا 
أو بالتفصيل(١).‏ | r‏ ) 
وقال آحرون - وهو کی إنه ينعقد؛ بدليلين: 
أحدهما: أن العامي ليس أهلاً لطلب الصواب» إذ ليس له آلة 
هذا الشأنء فهو كالصبي والمجنون في نقصان الآلةء ولا يفهم من 
عة الأمة من الخطا »إلا عة هن ضور هغه الإعاة لأهاكة. 
والثاني - وهو الأقوى -: أن العصر الأول من الصحابة قد 


نهاية ۱۸1 من م. 

۴ من أشهر من قال بذلك الآمديء وأشار إلى ميل القاضي أبي بكر إليه فراجعه في 
الإحكام في أصرول الاحكام ٠۷/١‏ ويمكن مراجعة هذا المبحث بالتفصيل في المعتملد ٠‏ 
GAT/T‏ وفي حمع الجوامع (مع العطار) ۱/۲ ان بعض العلماء اعتبر وفاق العوام في 
المشهور والخني وبعضهم في المشهور دون الخني. وراحم - أيضا ‏ إرشاد 
النحول ص۸۷ 


(Yo) 


أجمعوا على أنه لا عبرة بالعوام في هذا الباب» أعني: خواص 
الصحابة وعوامهم. ۰ 

ولأن العامي إذا قال قولاًء علم أنه يقوله عن جهل» وأنه ليس() 
يدري ما يقول» وأنه ليس أهلاً للوفاق(٠)‏ والخلاف فيه. 

وعن هذاء لا يتصور صدور هذا من عامي عاقل ٣‏ لأن العاقل 
يفوض ما لا يدري إلى من يدري . 

فهذه صورة فرضت» ولا وقوع لها - أصلاً -. 

ويدل [عليه: انعقاد الإجماع على]ء) أن العامي يعصي 
بمخالفته العلماء» ويحرم ذلك عليه. 

ويدل على عصيانه: ما ورد من ذم الرؤساء الجهالء إذا ضلوا 
وأضلوا بغير علم. وقوله تعالی: إلعلمه الذين س منهم6(ه)۰ 
فردهم عندا) النزاع إلى أهل الاستنباط . 
وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء» وتحريم 
فتوى العامة بالحهل والهوى. 


١‏ نهاية ٤٩/ب‏ من د. 

د: للوفاق به. 

۳ نهاية ١٠٠/ب‏ من ص. 
٤‏ م: على انعقاد الإحماع. 
٥‏ سورة النساء» آية ۸۳. 


أ م: عن 


(۳۲7٦) 


وهذا لا يدل على انعقاد الإجماع دونهم» فإنه يجوز أن يعصى 
بالمخالفة» كما يعصي من يخالف خبر الواحد» ولكن يمتنع وجود 
الإجماع بمخالفته١)ء‏ والحجة في الإجماع. 

فإذا امتنع بمعصية أو بما لین ت و 


وإنما الدليل ما د كرناه من قبل . 


IL‏ م 
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١‏ م: لمخالفته. 


(YY) 


( مسألة ) 


إذا قلنا: «لا يعتبر قول العوام» لقصور آلتهم» ‏ 

فرب متکلم» ونحوی» ومفسر» ومحدٿ» هو ناقص الآلة في 
درك الأحكام. 
فقال قوم: لا يعتد إلا بقول أئمة المذاهب المستقلين 
بالفتوی» کالشافعي» [ومالك]()» وأبي حنيفة» وأمثالهم من الصحابة 
والتابعين. ` 

ومنهم من ضم إلى الأئمة الفقهاء الحافظين لأحكام الفروع 
الناهضين بهاء لكن أخرج اا الذي لا ت ee‏ الفروع 

وا يحفظها . 

والصحيح: أن الأصولي ‏ العارف بمدارك الأحكام وكيفية 
تلقيها من المفهوم والمنظوم؛ وصيغة ة الأمر وا نهي والعموم؛ وكيفية 
[تفهيم النصوص» والتعليل]١) ‏ - أولی بالاعتداد من الفقيه 
الحافظ e‏ 


-١‏ ساقطة من ص؛ د 
۴۲-ص د: تعليل النموص. کک 
۴ وهو قول ابي بكر الباقلاني نسبه إليه الجويني في البرهان /10 واختار خلافه. ' 
وزام هذه المسالة في جحمع الجوامع (مع العطار) m/Y‏ رارشاد الفحول ص۸۸ ) : 
) ر تایىد. للباقلاني وهو خلاف ما في البرهان. | 0 


fFYA) 


بل» ذو الآلة: من هو متمكن من درك الأحكام إذا أرادء وإن لم 


ا الفروع» والأصولي قادر عليه» والفقيه الحافظ e‏ لا 


یکن مه 


وآية أنه لا يعتبر حفظ الفروع: أن العباس(٠)»‏ وطلحةء 


“© 


والزبیر ر« وسعداً(٤)»‏ وعد الخ بن عوف» وسعید 5 رید ښ 


ا ہن نفیل(ه)» وأبا عببده بن الجراح» وأمثالهم ممن لم نصا 


۷ے 


۲ 


€ 


نهاية ۱۸۲ من م. 

العباس بن عيد الطلب الهاشمي القرشي» عم رسول الله ير هاحر قبل فتح مكة 
بقلیل» ویقال: إنه کان يکتم إیمانه في مكة وحطر مع الأنصار بيعة العقبة قبل أن 
يسلم؛ وكان له في الجاهلية - السقاية والعمارة» ولد قبل رسول الله يل بسنتين؛ 
وتوفي سنة ١ه‏ بالمدينة المنورة. . راع الاصابة ۲۷۱/۲. 


الزبير بن العوام بن خویلد القرشي الاسدي» حواري رسول الله ت واین ء عمته» امه 


صفية بنت عبد المطلب. أحد المبشرين بالجنةت هاجر الهجرتين» قتل بعد ان انصرف 


ډوم الجمل بعل ان ا إىك تقال علا وأنت له ظالم“ ٠‏ کانت وفاته سنة ٦٣ھ‏ 
وله سبع وستون سنة. اإلاصابة /. ) 
سعد بن أبي وقاص› اسم بيه مالك القرشي الزمري أحد العشرة وآخرهم مرت ا . 


) حمزه بنت سفیان بن اميق بنت عم ابي سفيان بن حربه وهو اول من رمی بهم في 


سبیل. الله وهو إأحد الستة أهل الشورىء فتح العراق وولي al‏ کان مجاب 
الدعوة مات سنة ٦۵ھ‏ بالمدينة. الاصابة /. 


e )‏ بن زید بن عمرو بن العدوي | أحد المشهود بالجنةء کان ن زوجا : 


وشهد الي موك وفتح دمشق؛ توفي بالعقيق سنة ٠مه.‏ الاصابة .)٦/۲‏ 


(۴۲۹( 


نفسه للفتوى ولم يتظاهر بها تظاهر العبادلةء وتظاهر علي وزيد بن 
ثابت ومعاذ - کانوا یعتدون بخلافهم لو خالفوا. 

وكيف لاء وكانوا صالحين للامامة العظمى»ء [وقد سمي 
أكثرهم في الشورى]). 

وما کانوا يحفظون الفروع٠)»‏ بل لم تكن الفروع موضوعة 
بعد« لكن عرفوا الكتاب والسنةء وكانوا أهلاً لفهمهما . 

والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق فروع الحيض والوصايا. 

فأصل هذه الفروع كهذه الدقائق» فلا يشترط حفظها . 

فينبغي: أن يعتد بخلاف الأصولي» وبخلاف الفقيه المبرزء 
لأنهما ذوا آلةر٠)‏ على الجملةء يقولان ما يقولان عن دليل. 

أما النحوي والمتكلم» فلا يعتد بهماء لأنهما من العوام في 
حق هذا العلمء إلا أن يقع الكلام في مسألة تنبني على النحو أو على 
الكلام. | ) 

فإن قيل: فهذه المسألة قطعية أم اجتهادية؟ 

قلنا: هي اجتهادية. 

ولكن» إذا جوزنا أن يكون قوله معتبراًء صار الإجماع 
مشك وكا فيه عند مخالفته» فلا يصير حجة قاطعةء إنما يكون ححة 


-١‏ م: ولا سيما لكون أكثرهم في الشورى. 
۲ نهاية 1/٠١‏ من ص. 
۴ نهاية ٤۹/ب‏ من د. 


(Y«) 


قاطعة إذا لم يخالف هولاء . 

ما حلاف العوام» فلا يقع» ولو وقع» فهو قول باللسان» وهو 
معترف بکونه حاهلاً بما ا ا 

فأما هذا » فليس كذلك. 

فإن قيل: فإذا قلد الأصولي الفقهاء فيما اتفقوا عليه في 
الفروع» وأقر بأنه حق» هل ينعقد الإجماع؟ 

قلنا: نعم» لأنه لا مخالفة» وقد وافق الأصولي جملة» وإن لم 
يعرف التفصيل . 

كما أن الفقهاء اتفقوا على أن ما أجمع عليه المتكلمون في 
باب الاستطاعة والعجزء والأجسام والأعراض» والضد والخلاف - فهو 
صواب» فیحصل الإجماع بالموافقة الجملية» كما يحصل من العوام» 
لأن كل فريقق كالعامي بالإضافة إلى ما لم يحصل علمه» وإن حصل 
علماً آخر. 


2 


0S 


(1) 


( مسألة ) ` 


المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونهء إذا لم يكفر 

بل» هو كمجتهد فاسق» وخلاف المجتهد الفاسق معتبر(١).‏ 

فإن قيل: لعله يكذب في إظهار الخلاف» وهو لا يعتقده . 

قلنا: لعله يصدق» ولابد من موافقته» ولو لم نتحقق موافقته» 
كيف» وقد نعلم اعتقاد الفاسق بقرائن أحواله في مناظراته 
واستدلالاته» والمبتدع ‏ ثقة يقبل قولهء فإنه ليس يدري أنه فاسق . 

أما إذا كفر ببدعته» فعند ذلك لا يعتبر خلافه» وإن كان 
يصلي إلى القبلة ويعتقد نفسه مسلماً . 

لأن الامة ليست() 'عبارة مالين إلى القبلةء بل عن 
المؤمنین» وهو کافر» وإِن کان لا يدري( أنه كافر.  ٠‏ 

نعم» لو قال بالتشبیه والتجسیم» وکفرناه» فلا يستدل على 
بطلان مذهبه بإجماع ااه لی بطلان e‏ مصيراً إلى أنهم 
كل الأمة دونه. 

لأن كونهم كل الأمة موقوف على إخحراج هذا من الأمةء 


١٠١‏ في هذه المسالة خلاف بين علماء الأصول»؛ فراحع أقوالهم في البرهان ۸۸/1 الاإحكام 
للآمدي ٠٦۹/١‏ حمع الجوامع (مع العطار) »۲١/١‏ وإرشاد النحول ص؛۸. 
۲ نهاية ۸۳ من م | 


۴ نهاية ١٠/ب‏ من ص. 


(YY) 


) من الأمة موقوف على دليل التكفيرء فلا يحور أن یکون‎ N 
E ت ا و ا إلى‎ 

نعم بعد أن ن کفرناء بدليل عملي و ا في E‏ 
أخرى» لم يلتفت إليه. ‏ ) 

فلو تاب ھر جر س اکا ی چ ان التي 
أجمعوا عليها في حال كفره» فلا يلتفت إلى خلافه بعد الإسلام لأنه 
مسبوق بإجماع كل الأمة» وكان المجمعون في ذلك الوقت كل 
الأمة دونه. 

فصار كما لو خحالف كافر كافة الأمة» ثم أسلم» وهو مصر 
على ذلك الخلاف» فإن ذلك لا يتلفت إليه إلا على قول من , یشترط 
انقراض a. ) in‏ 

فإن قيل: فلو ترك , بعض الفقهاء الإجماع بخلاف المبتدع 
المكفر - إذا لم يعلم أن بدعته توجب الكفر وظن أن الإجماع لا 
نعقد دونه - فهل عذر من حیث إن الفقهاء ء لأ يظلعوت على معرفة ما 
يكفر من التأويلات؟ 

قلنا: للمسألة صورتان: 

أحدهما: أن يقول الفقهاء: نحن لا ندري أن بدعته توحب 


1 ص: إن. 
۴ نهاية 1/٩‏ من د. ٠‏ 


(TTY) 


الكفر أملا. 

ففي هذه الصورة لا يعذرون فيه إذ يلزمهم مراجعة علماء 
الأصول» ويجب على العلماء تعريفهم فإذا أفتوا بكفره» فعليهم 
التقليد» فإن لم يقنعهم التقليد(١)»‏ فعليهم السؤال عن الدلیل» حتى 
إذا ذكر لهم دليله فهموه لا محالةء لأن دليله قاطع» فإن لم يدركه» _ 
فلا یکون معذوراً» کمن لا يدرك دلیل صدق الرسول بهفإنه لا عذر 
مع نصب الله - تعالى - الأدلة القاطعة. ' 

الصورة الثانية: أن لا يكون قد بلغته بدعته وعقيدته» فترك 
الإجماع لمخالفته» فهو معذور في خحطئه» وغیر موؤاخذ به» وکأن 
الإجماع لم ينتهض حجة في حقه» كما إذا لم يبلغه الدليل الناسخ؛ 
لأنه غير منسوب إلى تقصير.ء ٠‏ 

بخلاف الصورة الأولى» فإنه قادر على المراجعة والبحث» فلا 
عذر له في ترکه» [بل هو]) کمن قبل شهادة الخوارج» وحکم 
[بها] ۲)» فهو مخطيءء لأن الدليل على تكفير الخوارج على علي 
وعثمان - رضي الله عنهما - والقائلين بكفرهما المعتقدين(١)‏ 
استباحة دمهما ومالهما - ظاهر يدرك على القرب» فلا يعذر من لا 


١‏ ص› د: ذلك. 
٣‏ م فهو 
۴ ساقطة من د. 


٤‏ نهاية 1/٠۷‏ من ص. 


(Y€) 


بعرفه. 

بخلاف من حكم بشهادة الزور» وهو لاا) يعرف لأنه لا 
a‏ 

0 وما الذي يكفر به؟ 

قلنا: الخطب في ذلك طويل. 

وقد أشرنا ٳلى شيء(۲) منه في کتاب «فيصل(۲) التفرقة 
الإسلام والزندقة)(٤).‏ 

والقدر الذي نذ كره - الآن -. أنه يرجع إلى ثلاثة 4 

الأول: ما يكون نفس اعتقاده كفراً. 

کإنکار الصانع وصفاته» وجحد النبوة . 

الثاني: ما يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع وصفاته. 
وتصديق رسله(ه). ويلزمه إنكار ذلك من حيث [التناقض]). 


- ص» د: لم. 

۲ نهاية ۱۸٤‏ من م. 

۳ م: فصل۔ 

-٤‏ طبع هذا الكتاب في القاهرة ۳۹اه و ١۳۲اه»‏ وبعنوان "رسالة في الوعظ والعقائد» 
م وطبع ني الهند ني مجموع رسائل طبمها قاضي إبراهيم في بمباي - طبع 
حجر - سنة ۲۸۳ه من ص۳ ص٤۲.‏ وقد ترجم هذا الكتاب إلى الالمانية سنة ۹۳۸اى 
ولخص بالاسبانية في مدرید سنة ۹۳۹ راع مولفات الغزالي ص٦٠.‏ 

٥‏ ص؛» د: رسو له. 


. 1 ص: إنكار التناقض؛ د: ذلك التناقض. 


(o) 


الغالث: ما ورد التوقيف بأنه لا e‏ 
النيران» [والسجود للصنم] ۰ وجحد سورة من 
القرآن» ا بعض الرسل»› واستحلال الزنا والخمر» وترك 
الصلاة. . 
وبالجملة: إنکار ما e‏ والضرورة . من الشريعة. 


a و‎ a 
Uy کچ‎ GS 
al a2 
e `. چو‎ 
ala 


ا ص“ د: سجود الصنم. 


(۳ ۳( 


( مىسألة ) 


قال قوم: لا يعتد بإجماع غير الصحابة/).. 

وقال قوم: بعتد بإجماع التابعين o‏ الصحابةء ولكن ل 
بعتد بخلاف التابعي في ران الات ولا e‏ 2 الصحابة 
بخلافە(£) . 
- وهذا فاسدء مهما بلغ التابعي es‏ تبل تنا 
الإجماع. ) ) 


١‏ وهو قول اهل الظاهرء ورواية عن الامام أحمد بن حنبل فراع الإلاحكام لابن - جر 
۵4/4 والإاحكام للآمدي ٠۷١/١‏ إرشاد النحو ل ص۰۲۲ وفي أصول مذهب الامام اند 
قال الدكتور عبد الله التركي: وفي كثير من نصوص الامام أحمد وتخريجات اصحابه 
ما يدل على ذلك. ولذلك حمل اين تيمية - رحمه الله - إنكار أحمد للإجماع على ٠‏ 
إجحماع ما الصحاية. راجع ص۳۷ من أصول الامام أحمد. وكذلك تعلیقات ابن 
بدران على روضة الناظر .۳۳۳/١‏ 

۰ 

) ) نهاية ٥ب من و‎ E 

٤‏ وهو ٠روي‏ عن بعض المتكلمين ورواية عن الامام أحمد بن حنبل» وعن إسماعيل بن 

عاية ونفاة القياس و این . حويزمنداد. راحع المعتمد الاحکام للامدي ۵۷۸/۱ 

العضد على ابن الحاحب ٥/۲‏ وروضة الناظر (مع تعليقات اين بدران) 0/7 شرح 

الکوکب المنیر .۲٤/۲‏ ' 


(TTY) 


لأنه من الأمةء فإجماع غيره لا يكون إجماع جميع الأمة» بل 
إجماع البعض» والحجة في إجماع الكل. 
نعم» لو أجمعواء ثم بلغ رتبة الاجتهاد [بعد إجماعهم])» فهو 
مسبوق بالإجماع۲)» فليس له - الآن - أن يخالف» كمن أسلم بعد 
تمام الإجماع. 
ویدل علیه: قوله - تعالی -: وما اختلفتم فيه من شيء 
ا إلى الله#٠)»‏ وهذا مختلف فيه. 
ويدل عليه: إجماع الصحابة على تسويغ الخلاف للتابعي» 
وعدم إنكارهم [عليه]ا؛)» فهو إجماع منهم على جواز الخلاف. 
كيف» وقد علم أن كثيراً من أصحاب عبد الله» كعلقمة 
والأسود» وغيرهماء كانوا يفتون في عضر الصحابة» وكذا الحسن 
البصري وسعيد بن المسيب» فكيف لا يعتد بخلافهم. 
وعلى الجملة: فلا يفضل الصحابي التابعي إلا بفضيلة الصحبة. 
ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الإجماع» لسقط قول 
الأنصار بقول المهاجرين» وقول المهاجرين بقول العشرة» وقول 
العشرة بقول الخلفاء(ه) الأربعة» وقولهم بقول أبي بكر وعمر - رضي 
أ اة مط د 
۲ ص د: بإجماع. 


ف سورة الشورى» أية (). 


٤‏ سافطة من ص» د. 
٥‏ نهاية ۷٠/ب‏ من ص. 


(TTA) 


الله عنهم -. ٤ ٠‏ 
فإن قيل: روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها أنكرت على 
أبي سلمة بن عبد الرحمن مجاراة الصحابة» وقالت: فروج يصقع 

مع الديكة)/). ) 
قلنا: ما ذكرناه مقطوع به» ولم يثبت عن عائشة ما ذ كرتم إلا 
تقول الأآحاد: 
وإن ثبت فهو مذهبهاء ولا حجة فيه. ٠‏ 
ثم لعلها أرادت منعه من مخالفتهم فيما سبق إجماعهم عليه. 
أو لعلها نكرت [عليه]۲) خلافه في مسألة لا تحتمل الاجتهاد 
في اعتقادهاء كما أنكرت على زيد بن أرقم في مسألة العينة(» 


١‏ روى الامام مالك في الموطا (مع شرح السيوطي) ١/ه‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف أنه قال: سالت عائشة زوج النبي لر ما يوجب الغسل» فقالت: هل تدري ما 
مثلك يا أبا سلمةت مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معهاء إذا جاوز الختان 
الختان فقد وجب الغسل. أما الإشارة إلى خلاف أبي سلمة ومجاراته اللصحابة - وان 
عباس على وجه الخصرص - فقد ورد في الموطا (مع السيوطي) ٠/۲‏ في مسالة 
عدة المرأة الحامل التي مات عنها زوجها. وقد أفتى ابن ا بان عدتها أبعد 
الأجلين؛ وأبو هريرة بوضعها للحمل» فسأل أبو سلمة أم المؤمنين أم سلمة فوافقت اين 

عباس وذكرت في ذلك أثراً. ولیس فيه ما ورد في کتابناء ٠‏ 

٣‏ ساقطة من ص» د. 

۳ إنكار السيدة عائشة - رضي الله عنها - على زید بن أرقم هو ما رواه البيهقي في 
السنن الكبرى ۳۳٠/١‏ عن العالية بنت أيفع بن شرحبيلء أنها قالت: دخلت أنا وأم 


(F۹) 


وظنت أن ایا ا ی | 
و اف انات شر الا تا مع ن اة 
2 أن إجماع الصحابة يندفع بمخالمة وأاحد من الصحابة. 

LU‏ من ذهب إلى أت لا يندفع [إجما ع]ر الأكثر [بمخالفة 
الأقل]۲)» كيفما كان» فلا يختص كلامه بالتابعي. 


ولد زيد بن أرقم وامزانة على عائشة - رضي الله عنها ‏ فقالت ١م‏ ولد زيد: إني 
ا غا من زيد بثمانمائة درهم إل العطاء ثم اشترتیه منه بستمائة درهي» فقالت 
لھا: بئس ما شریته وبئس ما اشتریته ابلغي زید بن ارتقم: آنه قد بطل جهاده مع 
رسول الله ير إلا أن يتوب. وني نصب الراية أن الامام أحمد أخرجحه ولم أعثر 
عليه في مسنده راحع نمب الراية ١١-/١‏ والام للشافعي ۷۸/١‏ وفيه راي الشافعي 
في بیع زيد. ا 
1 م د: خلاف. . 
۲ م د: بالاقل. ‏ 


(€£«) 


)١١) مسبأالة‎ ( 


الإجماع من الأكثر ليس بحجة مع مخالفة الأقل. 

وقال قوم: هو حجة(۲). 

وقال قوم: إن بلغ عدد الأقل عدد التواتر اندفع الإجماع» وإن 
نقص فلا يندفع(٣).‏ ) 

والمعتمد - عندنا -: أن العصمة إنما تثبت للاأمة بكليتهاء 
وليس هذا إجماع الجميع» a‏ اا 
وما اخحتلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله4٠).‏ 

فإن قيل: قد تطلق الأمة ويراد بها الأكثرء كما يقال: «بنو 
تميم يحمون الجار ويكرمون الضيف»» ويراد الأكثر . 


a e 

۲ تقل أبو الحسين البصري في المعتمد ٤۸٦/١‏ هذا الرأي عن أبي الحسين الخياط. 
ونسب الإمدي في الإلاحكام ١6/١‏ ذلك إلى محمد بن جرير الطبري واي بكر الرازي 
الحنفي» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه» وراحع ‏ أيضا ‏ روضة الناظر 
(مع ابن بدران) ٠۳۵۸/١‏ وفي أصول السرخسي: أن رأي أبي بكر الرازي فيه تنصيل ٠‏ 
وهو أن الأكثرين إذا سوغوا للأقل ذلك الاحتهاد لم ينعقد اإلإاحماع؛ وإن انکروا | عليه 
رأیه انعقد اللا حماع؛ فراجع السرخسي .٠٠١/۸‏ 

۴- نقل الشوكاني في إرشاد النحول ص۸۹ عن القاضي أبي بكر أنه قال: إن هذا الرأي 
هو الذي صح عن ابن حريرء وراحع - أيضاً - تنقيح النصول للقرافي ص٠۴٠.‏ 

.)١( سورة الشورى؛ آية‎ ٤ 


(£۱) 


قلنا: من يقول(١)‏ بصيغة العموم يحمل ذلك على الجميع» ولا 
يجوز التخصيص بالتحكم» بل بدليل وضرورة» ولا ضرورة - ها هنا 

ومن لا يقول به» فيجوز أن يريد به الأقل» وعند ذلك لا يتميز 
البعض المراد عما ليس بمراد» ولابد من إجماع الجميع؛ ج 
البعض المراد داخل فيه. 

كيف» وقد وردت أخبار تدل على قلة أهل الحق» حيث قال 
ا ((وهم بومئد الاقلون»۲)» وقال بر [: «سيعود الدين ا 
کما بدا غریباً )]۳)» وقال تعالى: #أكثرهم ا تعقلو ت6 0» وال 
تعالى: وقليل من عبادي اا ااا ١‏ من فئة 
قليلة4) الأية. 

وإذا لم يكن ضابط ولا مردء فلا حلاص إلا باعتبار قول 


-١‏ نهاية 1/٩٦‏ من د. 

۲ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق عندما أورد حديثا يذكر فيه خروج الدجال وما 
يكون فيه من الأهوال وانتشار الرعب منه وظلمه وجبرونه. واورد فيه قول أم شريك 
لرسول الله لر فأين العرب يومئذ. . قال: هم يومئذ قليل. راجع نهذيب ناريخ دمشق 
۲ ركذلك رواه ابن ماجه في سننه .۱۳٣/۲‏ 

۴ ص» د: سیعود غریبا کما بدا. 

.)٦۳( سورة العنكبوت آية‎ ٤ 

٥ه‏ سورة سب آية .)۳١(‏ 


.)۲٤۹( سورة البقرة آية‎ ٦ 


(TEY) 


الجميع. 

الدليل الثاني: إجماع الصحابة على تجويز الخلاف للآحاد» 
فکم من [مسألة قد ](۱) انفرد فيها الآحاد بمذهب» کانفراد ابن عباس 
[بالعول» فإنه أنکره](۲). 

فان فيل لاي بل أنكروا على ابن عباس ا بتحليل 
المتعة]٠).‏ وأن الربا في النسيئة()). 

وأنكرت عائشة على زيد ابن أرقم(ه) مسألة العينة. 


- ص» د: مسائل. 

۲- ص د: بإنكار العول. 

والعول: أن يجتمع في الميراث ذوو فروض مسماة لا يجتملها الميراث مثل زوج» وام 
وأختين شقيقتين؛ وأختين لام وسياتي تحقيق مذهب اين عباس في باب القياس عند 
قوله "من شاء باهلته“. 

اا تلل ال 

ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن علا - رضي الله عنه ‏ قال لابن عباس: إن 
النبي ج تهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبرء راحع البخاري (مع 
السندي) T/T‏ 

-٤‏ ومن ذلك قول أبي سعيد الخدري لابن عباس: سمعته من النبي بر أو وجدته في كتاب 
الله؟. > راع البخاري (مع السندي) ۲/. 


^ نهايه 1/1۸ من ص. 


(TEY) 


الوضوء )(۱). 
وعلى أبي طلحةء القول بأن 8 البرد لا ٠‏ یفطر ۷ و 
a. `‏ 
قلنا: لاء بل لمخالفتهم السنة الواردة ا المشهورة ر 
أو لمخالفتهم أدلة ظاهرة قامت عندهم. 

ثم نقول: هب أنهم أنكروا انفراد المنفرد» E‏ د مىر 
عليهم إنكارهمء ولا تق ا 
الوأاحد. 

ولهم شبهتان: 

الشبهة الأولى: قوله: «قول الواحد فيما يخبر عن نفسه لا 
يورث العلم» فكيف يندفع به قول عدد حصل(۲) العلم بإخبارهم عن 


۱د روی اين آيي شيبة في مصنفه بسنده إلى منيعة بنت وقاص عن أبيها: أن ایا موسی کان 
ینام بینهم» حتی يغط فیتنبه فيقول: قد سمعتموني أحدثت؟. فنقول: لا فيقوم فيصلي. 
راحع المصنف ۳۳/۸. 

۲ عن انس بن مالك قال: مطرت السماء بردآء فقال لنا أبو طلحة - ونحن غلمان ہ: 
ناولني يا انس من ذلك البردء فاولته فجعل يأكل» وهو صائم.. قال: الست صائماء 
قال: بلى» إن هذا ليس بطعام ولا شراب إنما هو بركة من السماء نطهر به بطوننا.. 
قال انس: فاتيت النبي ب فاخبرته فقال: خذ عن عمك.. . اه رواه ابو یعلی وفیه 
”علي بن زيد“ وفيه كلا وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح» ورواه البزار موقوفاء 
وزاد: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فكرهه وقال: إنه يقطع الظما. راحع مج 

الزوائد للهيشمي ٠۷۲/١‏ وقاعدة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص1١ ٠‏ 

) د: یحصل.‎ ٣ 


(۳€ £) 


اق البلوغهم عدد التواتر». 
وعن هذاء فال قوم: عدد الأقل [إن بلغ]) ع التواتر باع 


الإجماع.. 
- وها فاسد من ثلائة أوحه: ea,‏ 
الأول: أن صدق الأكثر - وإن علم - فليس ذلك صدق جميع 
الأمة واتفاقهم» والحجة في اتفاق لجع > فسقطت الحجة؛ لأنهم 
ليسوا كل الأمة. 


الثاني: أن کذب الواحد ليس بمعلوم» فلعله صادق» فلا 
تكون المسألة اتفاقاً من جميع الصادقين - إن كان صادقاً -. 

الثالث: أنه لا نظر إلى ما يضمرون» بل التعبد متعلق بما 
يظهرون» فهو مذهبهم وسبيلهم» لا ما أضمروه . 

فإن قيل: فهل يجوز أن تضمر الأمة خلاف ما تظهر . 

قلنا: ذلك - إن كان - إنما يكوند٠)‏ عن تقية وإلجاءء وذلك 
وإن لم يشتهر» فهو محال؛ لأنه يؤدي إلى اجتماع الأمة على 
[ضلالة وباطل](٣)‏ وهو ممتنع بدليل السمع. 
الشبهة الثانية: أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة» وهو 


١‏ م إلى أن يبلغ 
۲ نهاية ۸٦‏ من م 
۴ ص؛ د: الضلال والباطلء . 


(to) 


منهي عنه(١)»‏ فقد ورد ذم الشاذء وأنه كالشاذ من الغنم عن القطيع(١).‏ 
قلنا: الشاذ عبارة عن: «الخارج عن الجماعة بعد الدخول 
فيها»» ومن دحل في الإجماع لا يقبل خلافه بعده » وهو الشذدود(١).‏ 

أما الذي لم يدخحل - أصلاً - فلا يسمى شاذاً. 
فإن قيل: فقد قال - عليه السلام - ا ا e‏ 
فإن الشيطان مع الواحد» وهو عن الإثنين أبعد». 

قلنا: أراد به الشاذ [الخارج على الإمام ]ر بمخالفة الأكثر 
على وجه يثير الفتنة. 

وقوله: «وهو عن الاثنين أبعد»» أراد به الحث على طلب 
الرفيق في الطريق» ولهذا قال - عليه السلام -: «والثلاثة ر كب)(ه). 


١‏ نهاية ٩٩/ب‏ من د. 

و دلت ھا و ای دارو ر عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ر يقول: 
"ما من نلائة في فرية ولا بدو لا تقام فيهم الملاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان 

م الشاذ. ) ) 

٤‏ ص: والخارج على الاما د: الخارج أو الخارحي على الامام. 

0 نهاية ۸ب من ص. وحديث الثلائة ركب. هو جزء من حديث: *الراكب شيطان 
والراكبان شيطانان والثلائة ركب“ أخرجه الامام مالك في الموطاء فراخعه (مع شس 
السيوطي) ۲٤۸/۲‏ وكذلك في سنن أبي داود ۳٦/۳‏ ومسند أحمد ۱۸7/۲ 


(۳€) 


وقد قال بعضهم: قول الأكثر حجة» وليس بإجماع(). 
- وهو متحكم بقوله «إنه حجة»؛ إذ لا دليل عليه. 
- وقال بعضهم: مرادي به: أن اتبا ع الأكثر أولى. 
قلنا: هذا ا ی و إذا لم يجد 
ترجيحا - بين المجتهدين - سوى الكثرة . 
وأما المجتهد فعليه اتباع الدليلء دون الأكثر؛ لأنه إن خالفه 
واحد لم یلزمه اتباعه» وإن انضم إليه مخالف N‏ 


2 


١-اختار‏ ابن الحاحب هذا الراي ا حاشية العضد على ابن الحاحب ٠۴٤/۲١‏ وإرشاد 
القحول صس۸۹. 


(EV) 


( مسألة ) 


قال مالك: الحجة في إجماع أهل المدينة - فقط .)١-‏ 


e e a a‏ الله - في حجية إحماع امل المدينة ا 
وأنه حجة. أنقل ما كتبه العلامة المحقق الشيخ محمد الامين - صاحب أضواء البيان 
- في تقییداته على روضة الناظر. قال رحمه الله: الصحيح أن إحماع أهل المدينة 
معتبر عند مالك بشرطين: 
الأول: أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه. 
الثاني: أن يكون من الصحابة والتابعين لا غير ذلك لان قول الصحابي فيما لا مجال للراي 
فيه في حكم المرفوع» فالحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما ليس فيه احتهادء 
لتعلمهم ذلك من الصحابة. أما في مسائل اانیاف فاهل المدينة عند مالك في 
المحيح عنه - کغیرهم من الأامة. راحع مذكرة أصرل الفقه ص ٤هل‏ وتنقيح النصول 
للقرافني ص٤۳۴٠‏ وحاشية العضد على ابن الحاحب .۴٠/۲‏ ولا شك أن الامام مالكا كان 
كثيرا ما يستدل بعمل أهل المدينة وأقوالهم ومن ذلك - على سبيل المثال - أن 
ابا يوسف قال لمالك: توذَئونٌ بالترحيم» وليس عندكم عن النبي ينر فيه حديث 
فالتفت إليه مالك وقال: يا سبحان الله ما رایت أمرا اأعجب من هذاء ینادی على 
رووس الاشهاد في کل یوم خىس مرات» يتوارثه الابناء عن الاباء من لفن رول :الل 
َر إلى زماننا هذاء يحتاج فيه إلى فلان وفلانء هذا أصح ‏ عندنا ‏ من الحديث. 
اه نقلا من كتاب عمل أهل المدينة للشيخ عطية سالم ص۸ الذي نقله من المدارك 
۲ ويبدو لي أن بعض مصطلحات الامام مالك في الموطاً هو الذي جعل البعض 
ينسب إليه أنه يقول: إحماع أهل المدينة حجة ومن ذلك قوله في الموطا. الأمر 
المجتمع عليه عندنا كذاء وإلا فالامام مالك لم يوافق على تعميم الموطاً وجعله كتاباً 


(EA) 


وقال | قوم: المعتبر إجماع أهل الحرمين (مکة والمدينة) 
والترين (الكره واي (1) . 
- وما أراد المحصلون(۲) بهذا إلا أن هذه e‏ قد حمعت 
في زمن الصحابة أهل الحل والعقد. 
) فإن أراد مالك: «أن ا هي الجامعة لهم)۰ فلم ا له دلك 
لو جمعت» وعند ذلك لا یکون للمکان فيه تأثیر 
وليس ذلك بمسلم» E O EEN‏ 
الهحرة ولا بعدهاء بل [ما زالوا]۲) متفرقين في الأسفار والغزوات 
والأمصار . 
فلا وجه لكلام مالك إلا أن يقول: «عل أهل المدينة حجة؛ 
لأنهم الأكثرون؛ والعبرة بقول الاأكثرين»» وقد أفسدناه . ) 
أو يقول: يدل اتفاقهم في قول [أو عمل]ا» أنهم استندوا إلى 
سماع قاطع» فإن الوحي الناسخ نزل فيهم» فلا تشذ عنهم مدارك 
الشريعة. ا 
- وهذا تحكم» إذ لا يستحيل أن يسمع غيرهم حديثاً من 


يسير عليه المسلمون في كل البلاد اإلإسلامية التي كانت تحت الخلافة في زمانه. ٠‏ 
-١‏ تفميل هذا القول في تنقيح النصول للقرافي ص٤۳٠٠‏ وإرشاد النحول ص۸۲. ٠‏ 
۲ د: المحققون. 
۳ ص: کانوا لا یزالون د: لا زالوا. 


٤‏ د: وعمل على. 


(۳٤۹( 


رسول الله لړ في سفر› e‏ قبل نمَله(١).‏ 
فالحجة في الإجماع» ولا إجماع. . 
وقد تكلف لمالك تأويلات ومعاذير» استقصيناها في کتاب 
«تهذيب الأصول»)۲)ء ولا حاحة إليها هاهنا. 
وربما احتجوا: بثناء رسول الله بر على المدينة وعلى أهلها . 
- وذلك يدل e‏ وكثرة رانم e‏ المدينة](٣)‏ 
ولا يدل على تخصيص الإجماع بهم 
وقد قال قوم: الحجة في اتفاق الخلفاء الأربعة. 
- وهو تحکم» لا دلیل علیه؛)» إلا ما E‏ 
قول اي ححة» وسياتي(ه) في موضعه. 


٠ ١ د:نقلهاء‎ ١ 
ص؛ د: التهذيب.‎ ۲ 

۴ ص؛ د: لكونهم بالمدينة. 
٤‏ نهاية 1/۹۷ من د. 


٥‏ نهاية ۱۸۷ من م۰ 


(۴60۰) 


( مسألة ) 


اختلفوا في ئي أنه ا يشترط أن يبلغ أهل e‏ عدد 
التواتر». 

أما من أخذه من دليل العقل واستحالة اننا سک العادةء 
فليزمه الاشتراط(). 

والذين أخذوه E‏ ۽ اخحتلفوا: 

فمنهم من شرط [ذلك]٠)ء‏ لانه إذا نقص عددھم م فنحن لا 
نعلم إيمانهم بقولهم فضلاً عن غيره . 

- وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه يعلم إيمانهم لا بقولهم» لکن بت i‏ یړ «لا تزال 
طائفة من أمتي على الحقء حتى يأتي أمر الله» وحتى يظهر 
الدجال»» فإذا لم يكن على وجه الأرض مسلم سواهمء فهم على الحق. ٠‏ 

الثاني: أنا لم نتعبد بالباطن» وإنما أمة محمد: من آمن بمحمد 


1 وهو قول امام الحرمين في ارعان ال ۸/1 0/۸ ارش عن القاضي. اا شرح تنقیح 
الفصول للقرافي صا؟» وحمع ت (مع المطار) ١٤/۲‏ وما اختاره ابن السيكي 
كما قال محقق شرح الكوكب المنير في ٠٥۲/۲‏ بل صرح باختیاره لموضع ا وف 
عدم حجية قول المجتهد الواحد ‏ إذا لم يوجد غيره ‏ أعني: لا يسمى إحماعأً. 
۲ ساقطة من ص د. 
۳ نهاية 1/1٩‏ من ص 


(۴0۷) 


نر ظاهراًء إذ لا وقوف على الباطن. 

وإذا ظهر أنا متعبدون باتباعهم» فيجوز أن يستدل بهذا على 
أنهم صادقون»ء لأن الله - تعالى - لا يتعبدنا () ع الكاذب 
وتعظيمه والاقتداء به. ۰ 

فإن قيل: كيف يتصور رجوع عدد اساار: إلى ما دون 
عدد التواترء وذلك يؤدي إلى انقطاع التكليف» فإن التكليف يدوم 
بدوام الحجة» والحجة تقوم بخبر التواتر عن أعلام النبوة وعن وجود 
محمد لړ وتحدیه بالنبوة» والكفار et‏ النبوة ٠‏ بل 
يجتهدون في طمسها . e eg E‏ 

والسلف من الأئمة مجمعون على ادوام التكليف إلى القيامةء 
وفي ضمنه الإجماع على استحالة اندراس الأعلام. 

0 نقصان عدد التواتر ما يؤدي۲) إلى الاندراس 
وإذا لم يتصور وجود هذه الحادثة» فكيف نخوض في 
قلنا : يحتمل أن يقال: ذلك ممتنع لهذه الأدلة. 

وإنما معنى تصور هذه المسألة: رجوع عدد أهل الحل 
والعقد إلى ما دون عدد التواترء وإن قطعنا ا بأن قول العوام یعتبر» 
فتدوم أعلام الشر ع بتواتر العوام. 


١‏ ص؛ د: لا يتعید. 


۲- ص د: ما یوجب. 


(oY) 


ويحتمل أن يقال: يتصور وقوعهاء والله - تعالی - یدیم 
الأعلام بالتواتر الحاصل من جهة المسلمين والكفار» فيتحدثون 
بوجود محمد ٌه ووجود معجزته - وإن لم ى پکونھا م معجزة 


أو يخرق الله ااا اا القليل 
حتى تدوم الحجة. 

بل [قد]ا) نقول: قول القليل مع القرائن المعلومة في 
مناظرته وتسدیده(۲) قد يحصل العلم من غير خرق عادة. 

فبجميع هذه الوجوه يبقى الشرع محفوظاً.ء _ 

فإن قيل: فإذا جاز أن يقل عدد أهل الحل والعقدء فلو رجع 
إلى واحد» فهل يكون مجرد قوله حجة قاطعة. ٠ ٠‏ 

قلنا: إن اعتبرنا موافقة العوام» فإذا قال قولاأء وساعده 
[عليه]٠٠)‏ العوام» ولم يخالفوه٠)‏ [فيه](ه)» فهو إجماع الأمة» فيكون 
حجةء إذ لو لم يكن» لكان قد اجتمعت الأمة على الضلالة والخطأً . 

وإك لم نلتفت٠)‏ إلى قول العوام» فلم يوجد ما يتحقق به اسم 


٠۰م ساقطة من‎ ٦ 

٣‏ د: وىشدیده. 

٣‏ ساقطة من ص› د. 
٤‏ نهاية 1۹/ب من ص. 
E‏ 
٦‏ نهاية ۷٩/ب‏ من د. 


(To) 


الاجتماع والإجماع؛ ِد يستدعي دلك عدا - - بالضرورة ج 
يسمى إجماعاًء ولا أقل من انين [أو ثلاثة] . 
ووا - کله - يتصور على مذهب من يعتبر ر إجماع E A‏ 
الصحابة. | e‏ 
فأما من لا يقول إلا بإجماع الصحابة» فلا يلزمه شيء من 
دلك» لان الصحابة قد حاوؤز عددهم عدد التواتر 


+ چو #00 
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<١‏ ص؛ د وثلاثة. 


(of) 


( مسألة ) 


ذهب داود وشيعته - من أهل الظاهر - إلى: أنه لا حجة في 
إجماع من بعد الصحابةلاأه ا ا 

- وهو فاسد؛ لأن الأدلة الثلاثة على كون الإجماع حجةء - 
أعني: الكتاب» والسنةء والعقل - لا تفرق بين عصر وعصر . 

فالتابعون إذا أحمعوا فهو فهو إجماع من جميع الأمةء ومن 
خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين. ويستحيل - بحكم العادة - 
أن يشذ الحق عنهم مع كثرتهم» عند من يأخذه من العادة. 

ولهم شبهتان: 

أضعفها: قولهم: «الاعتماد على الخبر والآبة و[هو]) قوله - 
تعالى -: «ويتبع غير سبيل المؤمنين# يتناول الذين [نعتوا 
بالإيمان] (۲)» وهم الموجودون وقت نزول الآيةء فإن المعدوم لا 
یوصف بالډیمان» ولا یکون له سبیل . 

وقوله - عليه السلام -: «لا تجتمع أمتي على الخطأً» يتناول 
أمته الذين آمنوا به» وتصور إجماعهم واختلافهم» وهم الموجودون. 


٤ بقدم و نحضق ذلك.‎ ¬١ 
سافطة من ص» د.‎ 


٣‏ ص» د: فعلوا الايمان. 


(oo) 


- وهذا باطل» إذ يلزم) على مساقه أن لا ينعقد إجماع بعد 
موت سعد بن معاد (۲)» وحمزة (۲)» ومن ن¿ استشهد من المهاجرين 
٤‏ [والأنصار]؛). ممن کانوا موجودین عند نزول الأيةء فإن إجماع من 
وراءهم ليس إجماع جميع المؤمنين وكل الأمة. ‏ 
ویلزم أن لا بعتد a‏ نزول الأية وکملت 
آلته بعد دلك. ) 
) وقد أحمعنا al‏ والصحابة على: أن موت واحد من 
الصحابة لا یحسم باب الإجماع. ) ) 

بل إجماع الصحابة بعد التبى ۲ ا ححة بالاتفاق» وکم من 
صحابي استشهد في حياة رسول الله ي بعد نزول الآية. 

الشبهة الثانية: أن الواجب اتباع سبيل جميع المؤمنين. 
وإجماع جميع الأمةء وليس التابعون جميع الأمةء فإن الصحابة - 


K‏ ص د: يلزمه. 

۲ سعد بن معاذ بن النعمان الخزرجي الانصاريء أبو عمرو شهد بدراء وحرح يوم الخندق 
ثم اتقض جرحه بعد شهر فاته وذلك سنة خس» حملته الملائكة وهو على نعشه وني 
المحيحين: أن عرش الرحمن اهتز لموته. راحع الاصابة VAY‏ 

el حمزة ين عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافه القرشي الهاشميء‎ - f 

الله ڪل وأخوه من الرضاعةت أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب. ولد قبل النبي ر 

بن انلم فض السنة الثانية من البعثت واستشهد باحد» وهو سيد الشهداء. راحع 
الامابة a. | | ٠٠ .۳٠۴/١‏ 


گے سافطة من ص؛ د. 


(۴۵۹۱ 


وإنا) ماتوا. E‏ [بموته عن الأمة. ) 

ولذلك» لو خالف واحد من الصحابة [ما أجمع es‏ 
التابعون ()» لا يکون قول جمیع الأمةء ولا يحرم الأخحذ ول 
فإذا کان خلاف بعض الصحابة يدفع إجماع التابعين فعدم 
وفاقهم - أيضاً - يدفع» لأنهم بالموت لم يخرجوا عن كونهم من الأمة. ‏ 

قالوا: وقياس هذا يقتضي أن لا يثبت وصف الكلية - أيضاً - 
للصحابة» بل ينتظر لحوق التابعين مرانتيم ۹ ال 
القيامة» فإنهم كل الأمة. 

لکن» لو اعتبر f‏ لم ينتفع الإجناع ! إلا في القيامة فثبت 
أن وصف الكلية [إنما هو]ا) لمن دخل في الوجود» دون من لم 
و | 

فلا سبيل إلى إخراج الصحابة من الجملة. 

وعند ذلك لا يثبت وصف كلية الأمة للتابعين۷). 


١‏ ص د: بان. 
۴ ساقطة من ده ضن. 
م إحماع وهي نهاية MN‏ من ص. 


-٤ .‏ م التابعين. 


۵ ساقطة من ص› د ٤‏ 
1 ساقطة من ص د. . 


(oV) 


والجواب: أنه كما بطل - على القطع - الالتفات إلى 
اللاحقين» بطل الالتفات إلى الماضين. 
ولولا ذلك لما تصور إجماع بعد موت واحد من النسنلميْنَ 
في زمان الصحابة(١)‏ [والتابعين]١)»‏ ولا بعد أن استشهد حمزة . 
وقد اعترفوا بصحة [إجماع e‏ بعد رسول الله ڪر 
وبعد موت من مات بعد رسول الله م 
- وليس ذلك إلا لأن الماضي لا يعتبرء والمستقبل لا ينتظرء 
وأن وصف كلية الأمة حاصل لكل من الموجدين في كل وقت؛). 
وأما إجماع التابعين على خلاف قول واحد من الصحابة: 
فقد قال قوم: يصير قول الصحابي مهجوراًء لانم كل الاأمة(ه). 
وإ سلما - وهو الصحيح - فنقول: إن انه تفقوا على وفق 


١‏ نهاية 1۸٩‏ من م. 

ساقطة من ص» د. 

۴ م: الاجماع. 

) د: عصر۔‎ ٤ 

٠٥‏ ممن قال بهذا: أبو الحسين البصري في المعتمد 4۸/۲ وهو رأي أكثر الحنفية وان 
سعيد الاصطخري وابن خيران والقفال» وهو رأي المالكية - أيضاً - وأبي الخطاب 
الحنبلي. فراحع كشف الاسرار ٠۴٤۷/۳‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي س RY‏ 
التحرير Y/Y‏ 

1- الغزالي يعني: إن سلمنا أنهم كل الأمة وهذا هو الصحيح» فنقول.. الخ" ق 
بيان مذهبه وهو أن قول الصحابي لا يصير مهجورا ني هذه الحالة. 


(FeoA) 


قوله انعقد الإجماع» إذ موافقته إن لم 5 تقو الإجماع» فلا ا 
وإن أجمعوا على خلاف قولهء فلا يصير ذلك القول - عندنا ‏ 
e‏ حتى يحرم على تابعي التابعين موافقتهء أنه د أن“ 

أفتى في المسألةء فليس فتوی ا فيها فتوی جميع الأمةء 
بل فتوى البععمض(١).‏ ) ) 

فإن قيل: ذا ثبت نعت الكلية لتابعین» فلیکن خلاف قولهم 

بعدهم حراماً » وإن قال به صحابي قبلهم. ESS ESS‏ 

وإن لم يکونوا كل الأمةء فينبغي أن لا 5 تقوم الحجة بإجماعهم» ) 

ولا يحرم خلافهم؛ ٳذ خلاف بعض الأمة ليس بحرام. 

أما أن تكون كلية الأمة في شيء دون ا ا متناقض» 

وجمع بين النفي والإثبات. ٠‏ ا 

قلنا: ليس بمتناقض» لأن الكلية إنما تثبت بالإضافة إلى 

المسألة التي خاضوا فيها . Ss‏ 

فإذا نزلت مسألة فد الصحابة التابمون فيها کل الأمةء لذا 
أجمعوا [فيها )٠]‏ . ر 

اما أفتى فیها(۲) الصحابيء ففتواه ab‏ ا 

وهذا كالصحابيء إذا مات بعد الفتویء وأجمع الباقون على ٠‏ 


١‏ د: بعض الأمة.. 
٣‏ ساقطة من ص د. 


۳ ص: فيه وهي نهاية ۱/ب 


(۳۵۹) 


خلافه» لا يكون ذلك إجماعاً من الأمة. 
ولو اث ثم نزلت واقعة بعده»ء أنعقد اجا على کل 
ذهب وتكون الكلة خاصلة الاضافة: ا 
فإن قيل: إن كان في الأمة غائب» لا ينعقد الإجماع دونه 
وإن لم يكن لذلك الغائب خبر من الواقعة ولا فتوى فيهاء» لكن نقول: 
لو کان حاضراً لکان له قول فيهاء فلابد eg‏ 
لا کالغائب. 
٠‏ قلنا: يبطل بالميت الأول من الصحابة» فإن الإجماع انعقد 
دونه. | | 
ولو کان 2 ر us‏ 5 ا - ذو 
مذهب ورأي بالقوة» فتمكن موافقته ومخالفته» فيحتمل أن [يوافق أو 
يخالف]) إذا عرضت المسألة عليه» بخلاف الميت» فإنه لا يتصور 
في حقه خلاف [أو وفاق](۲)» 9 بالقوة ولا بالفعل. . 
بل انون والمریض الزائل العقلء e‏ ل9 ا 
لأنه بطل منه إمكان الوفاق والخلاف. 
فإن قيل: فما اا ا من 
الصحابة إذا نقل : e‏ 


١ك‏ ص» د يخالف ويو افق. 
E‏ عن د: ووفاق. 
۳ نهایة ۹۸/ب من د. 


(71. 


i RPT 
۰ . إجماع كل الأمة.‎ 
قا .يطل بالميت الارن م الشاة فان إىکان خلافه ل‎ 
| يكون كحقَيقَة خلافه.‎ 
وهذا التحقيق» وهو أنه لوقع باب اا‎ 
إذ ما من حكم إلا ويتصور تقدير نسخه وانغراد 0 بنقله‎ 
8 وموته قبل أن ينقل إلينا.‎ 
افا أضمر‎ e إجماع الصحابة و أن‎ )١( [ولبطل]‎ 
' المخالفة» وإنما أظهز الموافقة لسبت.‎ 
. خبر الواحد» لاحتمال [أن يکكون]؛) كاذباً‎ )٠] [ولرد‎ 
وإذا عرف الإجماع» وانقرض العصر»ء أمكن رجوؤع واحد‎ 
اانا ا وإن لم ينقل إلينا اا ا‎ 
EF Ans 
نان قیل ا ان اتو‎ 
قلنا: والأصل عدم خوضه في الواقعةء وعدم الخلاف والوفاق‎ 


١‏ نهاية ٠١‏ من م. 
۲ م: فیبطل۔ 
۳ م ویرد 


٤‏ ص» د: کونه. 


(N) 


ومع أن الأصل العدي فالاحتمال لا ينتفي» وإذا 8 ثبت الاحتمال 
حصل الشك» فيصير الإجماع غير مستيقن مع الشك. 
ولكن» يقال: لا يندفع الإجحاع بكل شك. ٤‏ 
فإن قيل: في مسألة تجويز النسخ وتجویز الرجوع شك بعد 
استيقان أهل | ا وإنما الشك في دوامها . 
وها هنارا). الشك في أصل الإجماع» لأن الإجماع موقوف 
على حصول نمت الكلية ل الكلية موقوف على معرفة انتفاء 
الخلاف. 
[فإذا شککا في انتفاء الخلان». في الكليةء 
فشککنا في الإجماع.. | 
قلنا: لاء بل | الكلية حاصل:؛) للتابعين» وإنما ينتفي 
بمعرفة الخلاف» فإذا لم يعرف بقيت الكلية. 
وما ذکروه يضاهي قول [القائل]ه): «الحجة في نص مات 
الرسول - عليه السلام - قبل نسخه» فإذا لم يعرف موته قيل نسخه 


. من صء‎ 1/١ نهاية‎ ١ 
٠ ساقطة من د.‎ ۷ 
ساقطة من ص د‎ ۳٠ 

. ص د: حاصلة. 


-٥‏ ص؛ د: من یقول. 


(AW) 


- شككنا في الحجة» والحجة [الإجماع المنقرض]١‏ عليه العصرء فإذا 
شککا في الرجوع» فقد شككنا في الحجة». 
وكذلك [القول]٠)‏ في قول الميت الأول من الصحابةء فإنا لا 
نقول: صار كلية الباقين مشكوكاً فيها. 
هذا تمام [الكلام في](۲) الركن الأول. ٠‏ 


١‏ ص› د: في إجحماع اتقرض عليه العصر. 
ت سافطة من ص» د. 
٣‏ ساقطة من د. 


(TY) 


الركن الثاني ٠‏ 
في ا 
نفس الإجماع ٠‏ 


ونعني به: اتفاق فتاوى الأمة في المسألة في لحظة واحدة» 
انقرض عليه العصر أو لم ينقرض. أفتوا عن اجتهاد أو عن نص 
وتمام النظر في هذا الركن ببيان: ٠‏ 
- أن السكوت ليس كالنطق. 
٠‏ - وأن انقراض العصر ليس بشرط. 
- وأن الإجماع قد ينعقد عن اجتهاد . 
فهذه ثلاث مسائل . 


( مسألة )` 


إدا أفتى بعض ااا بمتوی»› وسکت(۱) الآخحرون. لم ينعفد 


الإجماعء ولا ينسب إلى سا کت قول(۲). 
وقال 2 ذا انت نتشر» وسکتواء فسکوتهم کالعاق؛ حتی ب 
به الإجماع(٣).‏ 


و ا العصر على السكوتاه. 


ا نهاية 4 من د. ) ) 
۲- هذه العبارة ”لا ينسب إلى ساکت تول“ هي عبارة الامام الشافعي في كتاب *اختلاف ٠‏ 
الحديث“ - ص۷ء -؛ والذي طبع مع المجلد الثامن من الام - فقال: تکل 
'شيء منه - يعني من العلم - إلى فاعله فينسب إلى أبي بكر فعله وإلى عمر فعله 
ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافق لهم ولا مخالفه ولا ينسب إلى ساكت قول 
قائل» ولا عمل عاملء؛ إنما ينسب إلى كل وله وعمله وفي هذا ما يدل على أن ادعاء 
الاحماع في كير من خاص الاحكام لیس کما یقول مدعيه. وهذا هو رأآي الشافعي في 
الجديد کما قال الغزالي في المنخول ص۳۸ 
۳ وهو رآي الحنابلة وأکثر أصحاب ابي حنبفة وبعض أصحاب الثاني والمالكية 
فراحع الاإحكام للامدي NAVAN.‏ وشرح الکكوکب المنير ٠٠٤/۲‏ وشرح تنقيح النصول 
ص٣۳۳‏ وتیسیر التحرير ۳ وأصول السرخسي ۳۳/۱ 5 ) 
٤‏ وهو زى ابي علي الجبائي ‏ كما ورد ذلك في المعتمد ٣٠۳/۲‏ وأحمد في رواية عنه 
ونقل عن اكثر أصحاب الشافعي كما قال اين فورك. راحع إرشاد النحول ص٤۸.‏ 


(¥10) 


وقال قوم: هو حجة» وليس بإجماع/). 

وقال قوم: ليس بحجة» ولا is‏ ولگنه دلیل 2 
الأحتهاد في المسألةر٠.‏ ) 

والمختار: أنه ليس بإجماع» ولا حجة» ولا هو فيل على 
تجويز الاجتهاد في المسألةء إلا إذا دلت قرائن الأحوال على أنهم 
توا ا حازر٣)‏ الأحذ a‏ السكوت. 

والدليل عليه: أن فتواه إنما تعلم بقوله الصريح» الذي() لا 
يتطرق إليه ا تردد(ه). 

فقد يسكت من غير إضمار الرضا لسبعة أسباب: 

الأول: أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول» ونحن لا 

وقد تظهر قرا۵ ثن السخط عليه مع سكوته.. 

الثاني: أن یسکت لأنه يراه قولاً سائغاً لمن اداه( اليه 


1 وهو راي أبي هاشم الجبائي. راجحع المعتمد ٠۳۳/۲‏ وبه قال الميرني واختاره الامدي 
فراجع إرشاد النحول ص٤۸‏ والاحكام للآمدي MAA/‏ ا 

۲ لم أجد من هو صاحب هذا القول. ٠٠‏ 

۳ ۵ د: وجواز. | َ 

. نهاية 1۹۱ من م‎ ٤ 

٥‏ م: متردد» د: یتردد. 


٦‏ ص د: أدی. 


(۳۹۷ 


اجتهاده» وان لم يکن هو موافقاً علیه» بل کان [یعتقد خحطأه]). 
الثالث: آن یعتقد أن کل مجتهد مصيب(۲٠‏ فلا يرى الإنكار 

في المجتهدات - أصلا ) -» ولا یری الخواتب إلا فرض كقايةء فإذا 
کی ر یا و ان او ,8 

الرابع: أن يسكت وهو منكر» لكن ينتظر فرصة ت الإنكار» ولا 

یری البدار مصلحة؛ لعارض من العوارض ينتظر زواله» يموت ت قبل 
زوال ذلك العارض» أو يشتغل عنه. ٤‏ 
الخامس: أن يعلم أنه لو أنكر» الم يلعفت اله [أو [ati‏ ذل 
وهوان» کما قال ابن عباس - في سكوته عن [إنكار]٠»‏ العول في 
اا د «کان رجلاً مهیباً فهبته)[0). o. ٠‏ 

e )‏ أن یسکت لأنه متوفف في السسالة لان بعد > في 


١‏ ص د: معتقدا لخطئه. 
ا تھا ایا من شي" 
E‏ : وناله. ) 
-٤ )‏ ساقطة من ص د. 

0= اخرج قول ا اليهقي في سته باب العول ي اا tor/\‏ لما قال له زفر 
بن أرس: ما منعك. أن تشير بهذا الرأي ‏ يعني إنكار العول ‏ على عمرء فقال اين 
) ءباس: هبته والله. وکذا اغبت الحاکې ثم ٬قال:‏ صحیح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي. را المستدرك ۳٠/٤‏ قال الالباني في إرواء الغليل ١/١٤ا:‏ جو ج ن 
أجل الخلاف في ابن إسحاق۔ 


السابع: أن يسكت لظنه أن غیره قد کفاه الإنكارء وأغناه عن 
الإظهار» م يکون قد غلط فيه» وترك الإنكار عن توهم؛ ِد رای 
الإنكار فرض كفاية» وظن أنه قد کا وهو ر ۾ في وهمه. 

فإن قيل: لو كان فيه حلاف لظهر . ) ) 

ا ولو اا ف راق ر * 

فإن تصور عارض يمنع من ظهور الوفاقء تصور مثله في ظهور 

و يبطل قول لای حيث شرط انفراض العصر في 
السكوت» إِذ من العؤارض المد كورة ما يدوم إلى آخر العصر. 

أما من قال: («(هو حجة» وإن لم يكن إجماعاً «. 

وک لأنه قول بعض الأمةء اة آنا د e‏ 
- مط -. 

فإن قيل: نعلم - قطعاً - أن التابعين كانوا إذا أشكل) 
عليهم مسألة» فنقل إليهم مذهب بعض الصحابة» مع انتشاره» 
وسكوت الباقين» كانوا لا يجوزون العدول عنه» فهو إجماع منهم 
على كونه حجة. 

قلنا: هذا إا بل لم یزل الملماء مختلفین في 


هذه المسألة. 
ص د: للجميع. : 
) ۲ نهاية ۹۹/ب من د. 


(A) 


ويعلم المحصلون: أن السكوت متردد(). وأن قول بعض الأمة 


لاا ف 


١‏ د مردود» ص: مردد. 


(۳٣۹( 


( مسألة ) 


إذا اتفقت كلمة الأمة - ولو في لحظة - انعقد e‏ 
ais Sea‏ 

وقال قوم: لابد ا وسرت المع 

- وهذا فاسد: 

لأن الحجة في اتفاقهم لا في موتهم» وقد حصل قبل الموت»› 
فلا يزيده [الموت إلا تأ كيداً]٠).‏ 

وححة الإجماع الآية [أو الخبر]ر٠)»‏ وذلك لا يوحب اعتبار 
القصر 

فإن قيل: ما داموا في الأحياء» فرجوعهم متوقع» وفتواهم 
غير مستقرة . ۰ 

قلنا: والكلام في رجوعهم فإنا لا نجوز الرجوع من جميعهم؛ 
إذ يكون أحد الإجماعين خطأًء وهو محال(٤).‏ 


١‏ وهو رواية عن أحمده وإن كان ابن بدران يقول: ومعتمد مذهبه عدم الاشتراط. فراحع 
المدخل إلى مذهب أحمد صا۳ء وهو مروي عن أبي بكر بن فورك ونقل عن أبي 
الحسن الأشعري والمعتزلة. فراحع الإإحكام للآمدي ا/۸۹» شرح الكوكب المنير 
۲ المعتمد ١/۲٠ه.‏ 

ص: الموت تأكيداء د: تأكيدا. 

KK‏ م: والخير. 

٤‏ نهاية 1/۱۲ من ص. 


(۷:) 


) أا بعضهم» فلا يحل له الرجوع؛ لأنه [برجوعه]) خالف 
۰ الأمة التي وجبت عصمتها(۲) عن الخطأً. ) : 

نعم» يمكن أن يقع الرجوع من بعضهمء ویکون به عاصیا 
E‏ والمعصية تجوز على بعض الأمةء رلا تجوز على الجميع. 

فإن قيل: كيف يكون مخالفاً لإلإجماع» وبعد ما تم الإجماع» 
وإنما يتم بانقراض العصر . 

فلناء إن عنيتم به: «أُنه لا يسمی إحماعاً)» فهو بهت على اللغة 
والعرف. 

وإن عنيتم: «أن حقیقته لم تتحقق» [فما حده](۲)؟» وما 
الإجماع إلا اتفاق فتاويهمء والاتفاق قد حصل» وما بعد ذلك استدامة 
للاتفاقء لا إتمام للاتفاق. 

ٹم نقول: کیف يدعى ذلك» ونحن نعلم أن التابعين في زمان 
بقاء أنسن بن مالك وأواخر الصحابة» كانوا يحتحون بإجماع 
الصحابة» ولم يكن جواز الاحتجاج بالإجماع مؤقتاً بموت آخر 
الصحابة. 

ولهذاء قال بعضهم: يفي موت الأکفر . 

- وهو تحکم آخر» لا مستند له. 


١‏ ساقطة من ص» د. 
۲ نهاية ۱۹۳ من م 
۳ د: فماذا حده ص: فما مأخذه. 


(۳۷۱) 


ثم نقول: هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع» فإنه إن بقي وأحد من 
الصحابةء جاز للتابعي أن يخالف» إذ لم يتم الإجماع» وما دام واحد 
من عصر التابعين [باق بها ]ر - أيضا و يستقر e‏ م 
فيجوز لتابعي التابعين الخلاف. 

وهذا حط لا أصل له. 


د 
الشبهة الأولى: قولهم: «إنه ريما قال بعضهم ما قاله عن وهم 
وغلط» فیتنبه له» فکیف يحجر عليه في( الرخرعغ عن الغلطء 
و كيف يؤمن ذلك باتفاق يجري في ساعة واحدة. 
٠‏ قلنا: وبأن يموت» من أين يحصل أمان من غلطه٣)»‏ وهل يؤمن 
من الغلط إلا دلالةر») النص على وجوب عصمة الأمة 
وأما إذا رجع» وقال: «تبينت أني غلطت». 
فنقول: «إنما يتوهم عليك الغلط إذا انفردت» وأما ما قلته - 


١‏ ساقطة من » ص 
۲_- نهاية ۳ من م۰ 
٣‏ ص غاط. 

٤‏ نهاية 1/٠٠‏ من د. 


(TVY) 


في موافقة فقة الأمة و 

فإن قال: Aa O‏ 
انکشف لي خلافه - قطعاً -». 
e.‏ «إنما اعات شي لغری ۷ في فس السات بل 


۶ 


الشبهة الثانية: أنهم ریما قالوا ااا ولا حجر على 
المحتهد إذا تغير e‏ أن وإذا حار دل أن 
الإجماع لم يتم. 

قلنا: لا ححر a‏ المحتهد [نی ج إذا انفرد 
باجتهاد » أما ما وافق [فیه اجتهاده]۲) احتهاد الأمةء فلا يحور الخطأً 
فيه» ويجب كونه حقاً » والرجوع عن الحق ممنوع. 

الشبهة الثالثة(٠):‏ أنه لو مات المخالف ر تصر a‏ 
إجماعاً بموتهء والباقون هم كل الأمة» لكنهم [كل الأمة]؛) في بعض 
العصر» فلذلك لا(ه) يصير مذهب المخالف مهحوراً. 


١‏ ساقطة من ص»› د. 
۲ ساقطة من ص د. 
۴ نهاية ١١١/ب‏ من ص. 
٤‏ ساقطة من » ص. 
0 ص؛ د: لم. 


(VY) 


فإن كان العصر لا يعتبر» فليبطل مذهب المخالف١).‏ 
قلنا: قال قوم: يبطل مذهبه» ويصير مهجوراًء لأن الباقين هم 
E‏ 
- وهو غير صحيح - عندنا ا eT‏ 
كل الأمة بالإضافة إلى تلك المسألة التي أفتى فيها الميت» فإن 
فتواه (؛) لا ينقطع حكمها(ه) بموته» ولیس هذا للعصر» فإنه جار في 
الصحابي الواحد إذا قال قولاً وأجمع التابعون في جميع عصرهم 
على خحلافه» فقد بينا أنه لا يبطل مذهبهء لأنهم لیسوا کل الأمة 
بالإضافة إلى هذه المسألة. ۴ 
الشبهة الرابعة: ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: 
«اجتمع رأيي ورأي عمر على منع ييع [أمهات الأولاد ]اء وأنا - 
الآن - أرى بيعهن»» فقال عبيدة السلماني: «رأيك في الحماعة أحب 


٠م من‎ ۱۹٤ نهاية‎ ١ 

۲ نسب الامدي هذا الرأي إلى المعتزلة وکر من أصحاب الشافمي وأبي حنيفق فراحع 
الإإحكام ٠٤/١‏ وإلى هذا مال الرازي في المحصول ۳٠/۲١‏ ونسبه إلى أبي عبد الله 
البصري وراحع أيضاً المغني للقاضي عبد الجبار »۴٣١/۱۷‏ والمعتمد 44۷/۲ إرشاد 
الفحول ص٦۸.‏ | 

کد من د النت: 

٤‏ ص: قوله. 

٥‏ ص؛ د: حکمه. 

٦‏ ص؛ د: أم الولد. 


(۳۷€) 


إلينا من رأيك في الفرقة».. 

قلنا: لو صح إجماع الصحابة - قاطبة - [لما ا هذا 
يدل من مذهب علي على اشتراط انقراض العصر. ولو ذهب إلى هذا 
ف پد N.‏ 

كيف» ولم يجتمع إلا رأيه ورأي عمر . 

وأما قول عبيدة: «رأيك في الجماعة» ما أراد به: [في ٣]‏ 
موافقة الجماعة إجماعاًء [وإنما أراد به: أن]؛» رأيك في زمان الألفة 
والجماعة والاتفاق [في الطاعة]ره) للإمام - أحب إلينا من رأيك في 
الفتنة والفرقة وتفرق الكلمة وتطرق التهمة إلى علي في البراءة من 


ام الولد: الامة التي أنجبت من سيدها. وقول علي - رضي الله عنه - رواه البيهقي 

وابن أبي شيبة وعبد الرزاق» وكذلك كلام عبيدة فراحع السنن الکبری ۳١/۱۷‏ 
ومصنف اين أبي شيبة 4۳۷/١‏ ومصف عبد الرزاق ٠۳۹/۷‏ وقال ابن حجر عن إسناد 
عبد الرزاق: وهذا الاسناد معدود في أصح الاسانید. راجع التلخیص الحبیر .١۹/٤‏ 

وعبيدة - بفتح العين وكسر الباء - بن عمرو السلماني المراديء نابعي» أسلم باليمن أيام 
فتح مكةق حضر کثيراً من الوقائع في 2 عمر» نفقه وروی الحديث وکان يوازي 
ا القضاء توفي ت ۷ه راجحع: تذكرة الحقاظ ٥۰/۱‏ الاعلام ۱۹۹/٤‏ 

) ) ` ص د: لکان.‎ ٣ 

۳ ساقطة من م ٠‏ 

٤‏ ص» د: أي. 

٠ م: والطاعة.‎ ٥ 


اح ن 


(TVoe) 


الشيخيه - رضي الله عنهما = 


(YU) 


) مسألة‎ (٠ 


يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس» ويكون حجة. 

وقال قوم: «الخلق الكثير لا يتصور اتفاقهم في مظنة الظن. 
ولو تصور لكان حجة» وإليه ذهب ابن جرير الطبري). 

وفال قوم: هو متصور»ء وليس بحجة(۲)» لان القول e‏ 
یفتح(۲) باب الاجتهاد ولا يحرمه. 

والا ر ان وروا ج . r‏ 

وقولهم: «إن الخلق ا کیف یتفقون على سک واحد في 
مظنة الظن». 


-١‏ وهو رآي ابن حزم والظاهرية والشيعة. فراحع الاحكام لابن حزم 44/٤‏ والمعتمد 
۲ ١۲ص‏ جمع الجوامع ع العطار) ۷/۲ اللآمدي 340/1 إرشاد 
الفنحول ص۷۹ 

وابن جرير الطبري: محمد بن جرير بن يزيد الطبري المؤرخ المضسن ولد في آمل 
طبرستان واستوطن بخداد وتوفي بها سنة ١ه‏ وكانت ولادنه سنة ٤۲۲ھ‏ كان مجتهدا 
في الأحكام. قال ابن الأثير: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ» له كتاب ”اخبار الرسل 
والملوك“ يعرف بتاريخ الطبري وله جامع البيان في التفسير. اج تذكرة الحفاظ 
۲ تار ریخ بداد 41۲/۲ الأعلام .۴۹٤/٩‏ 

۲ نقل ابو الس البصري. هذا الرأي عن الحاكم . صاحب المختصر ٠-٠‏ فراحع 
الأمعتمد .)٠١/۲‏ 

۴ نهاية ١۳/ب‏ من د. 


(VY) 


[قلنا]ا): هذا إنما بستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال. 

وأما الظن الأغلب» فيميل إليه كل واحد» فأي بعد في أن 
يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في الإسكار» فهو في معناه في 
كيف» وأكثر الإحماعات مستندة إلى عمومات وظواهرء 
وأخبار آحاد صحت عند المحدثين» والاحتمال يتطرق إليها . 

كيف» وقد أجمعوا على التوحيد والنبوة» وفيهما من الشبه 
ما هو ا حذباً لاکثر اا من الاحتمال الذي في مقابلة الظن 
الأظهر. ۰ 
وقد أحمعت على إبطال النبوة مذاهب باطلة]٠)»‏ ليس لها 
دليل قطعي ولا ظني» فكيف لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر وظن 
غالب. 
ویدل عليه: جوازء) الاتفاق ‏ عن اجتهادء لا بطريق القياس» 
کالاتفاق على ا الصيد» ومقدار أرش الحناية» وتقدير [النفقةء 
وعدالة]ه» الأئمة والقضاة» و كل ذلك مظنون» وإن لم يكن قياساً . 


١د‏ ص د: تقول فيه إن. 
٣‏ نهاية 1/۱۳ من ص 
۳ د: اليهود على مذاهب باطلة ص: على درء مذاهب باطلة. 


٤ <‏ نهاية ۱٩٦‏ من م. 


٥‏ ص» د نفقة في عدالة. 


(FVA) 


ولهم شبه: 

الأولى: قولهم: « كيف تتفق الأمة على اخحتلاف ا 
وتفاوت أفهامها في الذ كاء والبلادة» على مظنون. ٠‏ 

قلنا: إنما يمتنع مثل هذا الاتفاق في رمان واحد وساعة 
معينة» لأنهم في مهلة النظر قد يختلفونء أما في أزمنة متمادية» فلا 
يبعد أن يسبق الأذكياء إلى الدلالة الظاهرةء ويقررون ذلك عند ذوي 
البلادة ٠‏ فيقبلونه منهم»› ويساعدون عليه . 

وأهل هذا المذهب قد حوزوا الإجماع على نفي القياس 
وإبطاله مع ظهور أدلة صحته» فكيف يمتنع الإجماع على هذا!. . 

الشبهة الثانية: [فولهم]ا): « كيف تجتمع الأمة عن قياس» 
وأصل القياس مختلف فيه!». 

قلنا: إنما يفرض ذلك من الصحابة» وهم متفقون عليه» 
والخلاف حدث بعدهمء . ۰ 

وإن فرض بعد حدوث الخلاف» فيستند القائلون بالقياس 
إلى القياس» والمنكرون له إلى اجتهاد ظنوا أنه ليس بقياس» وهو 
- على التحقيق - قياس» إذ قد يتوهم غير العموم عموماً» وغير 


E‏ ساقطة من صس› د. 


(۴۷۹( 


الأمر أمراء وغير القياس RET‏ 

الشبهة الثالثة: [قولهم]ر): «إن الخطاً في الاجتهاد جائزء 
فكيف تجتمع الأمة على ما يجوز فيه الخطأً». 

وربما قالوا: الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهدء فلو 
انعقد الإجماع عن قياس» لحرمت المخالفة التي هي جائزة 
بالإجماع» ولتناقض الإجماعان. ) 

قلنا: إنما يجوز الخطاً فى اجتهاد ينفرد به الآحادء أما 
اجتهاد الأمة المعصومةء فلا 8 الخطأء كاجتهاد رسول الله مک 
وقياسهء فإنه لا يحون خلافه(٣)»‏ لثبوت عصمته» فكذا عصمة الأمة» من 


غير فرق. 


١‏ نهاية ۱۹۷ من م 
۲ ساقطة من ص»› د. 
۳ نهاية 1/۱1 من د. 


(FA) 


الىاب الثالث 
في 
e‏ 
ا وحوب التبا وتحریم المخالفةء والامتناع عن کر 
ما يوتست الامة اح تضييع الحق. ا 


والنظر فيما هر خرق ومخالمه» وما و بمخالمه بتهذب 
برسم/۱) مسائل . 


١‏ نهاية ۳١/ب‏ من ص 


(TA\) 


(مسألة ) 


إذا اجتمعت الأمة في المسألة على قولين» كحكمهم - مثلاً - 
في الجارية المشتراة إذار٠)‏ وطئها المشتري» ثم وجد بها عيباً . 
فقد ذهب بعضهم إلى: أنها ترد مع العْقَّر.. 

ودهب بعضهم إلى: منع الرد. ) 

فلو اتفقوا على هذين المذهبين» كان المصير إلى الرد 
مجاناً خرقاً للإجماع - عند الجماهيرء إلا عند شذوذ من أهل 
الظاهرر(١).‏ 


نهاية ۱۹۸ من م. 
۲ ظاهر كلام ابن حزم في الاحکام 4 ٠‏ یدل على موافقته للجمهور» وقد قال الشوكاني 
في إرشاد الفحول ص۸1: إن جماعة - منهم القاضي قافن - نسبوا الجواز إلى 
داود» وأنكر ابن حزم على من نسبه إلى داود. اه. وراحع هذه المسالة في المعتمد 
۲ الاحكام للآمدي ٠۹۸/١‏ ونسب القول بالجواز لبعض الشيعة وبعض الحنفية 
وبعض أهلل الظاهر. 
ومشالة رد الجارية البكر المشتراة إذا وطئها المشتري : ثم وجحد بها عيبا فيها رأيان. الأول : 
۰ لا يردهاء ويأخذ أرش العيب وبه قال ابن سيرين والزهري والثوري والشافغي وابو 
حنيفة وأحمد. الثاني: يردهاء ويرد معها شيئاء وبه قال شريح وسعید بن المسيب 
والنخعي والشعبي ومالك والواجب رد ما نقص قيمتها بالوطء _ وهو العقر الذي 
ذکره الغزالي هنا - فالعقر: ما تعطاه المراة على وطء الشبهة. راحع: المغني لابن 
قدامة ١۲/4‏ بدائع الصنائع ۷/١۳۳ء‏ تكملة المجموع ۳۸١/١‏ والمحلى لابن حزم - 


(TAY) 


- والشافعي إنما ذهب إلى الرد محاناًء لأن الصحابة بجملتهم ٣‏ 
بخوضوا في المسألةء وإنما نقل فيها مدهب بعضهم. 
E‏ 
HT‏ ثالث. 

ودلیله: أت وت د الان إلى تضييع الح | إد لابد 
للمذهب الثالث من ن لیل ولابد من نسبة الأمة ة إلى تشييغه A‏ 
ك و 

ولهم شبه: 

الشبهة الأولى: [قولهم]): «إنهم خاضوا خوض مجتهدين؛ ا 
يصرحوا بتحزيم قول ثالث). 

قلنا: وإذا اتفقوا على قول واحد عن اجتهاد» فهو كذلك ' 
ولم يجز خحلافهم» لانه يوجب نسبتهم | ا hk‏ 
دليله» فكذلك [ها هنا ](۴). ) 

الشبهة الثانية: [قولھم]؛: «إنه ل اتدل الصحابة بدلیل 


بتحقیق أحمد شاکر ‏ ۷۲/۹ وقد قال بالمذهب الشاذ الذي ذکره الغزالي عن اهل 
الظاهر. 

١‏ سافطة من ص؛ د. 

۲ ص؛ د: مذهب. 

۴ د: هدا. 


£ ساقطة من ص› د. 


(TAT) 


) [وعلة] ١ء‏ لحاز الاستدلال بعلة أخرى» لأنهم لم یصرحوا E‏ ) 
فكذلك القول الثالث» لم يصرحوا بيطلانه». ) 
- قلنا: فليجز خلافهم إذا اتفقوا عن اجتهاد» إذ يجوز ا 
بعلة أخرى فيما اتفقوا عليه. Ê‏ 
لکنء [الحواب]): أنه ليس من فرض ديهم م الاطلاع غل 
جمیع الأدلةء بل یکفیهم معرفة الحق بدلیل واحد» فليس في 
إحداث علة أخرى واستنباطها نسبة إلى تضييع الحق. . 
و [في]؛) مخالفتهم في ا إذا اتفقوا نسبة ت إلى ی افيح 
فكذلك إذا اختلفوا على قولين. 
الشبهة الثالثة: أنه لو ذهب بعض الصحابة ال أن اللمس 
والمس ينقضان ا وبعضهم إلى انها ل ينقضان الوضوءء ولم 
يرق واحد بینهما . 
فقال تابعي: «ينقض ا دون اا 
کان هذا جائزاًء وإن کان قولا الاي ےر + 
قلنا: أن حکمه في کل مسالة يواقق مذهب طائفةء ولیس في 
المسألتي. i EE‏ 
.-١‏ م: أو علة 
اب نهاية ۱۹۹ من م. 


3 سائطة من ص‎ ٤ 
ص » د: مساالتین.‎ -۵ 


(AE) 


ولو قصدوهاء وقالوا: «لا فرق» واتفقوا عليه لم يجز الفرق.. 

وإذا فرقوا د ا وات تفقوا على الفرق - قصداً - 
ا الجمع. ) 
أما إذا ۳ يجمعوا؛ 0 يفرقواء فلا et ak‏ 

بلء ت صريحاً -: لا ر ا س وخطأً في 
مسألةء فالأمة مجتمعة على المعصية والخطأء و [إكل] ذلك ليس 

إا ل اطا ب شير اله حي ل و 
طائفة» مع قوله - عليه السلام «لا تزال طائفة من أمتي ر٠‏ على 
الحق». r‏ 
فلهذا؛ نقول: يجوز أن تنقسم الأمة في مساألتين إلى فرقعين. 
وتخطىء فرقة في مسألةء والفرقة الأخرى تقوم بالحق فيه. ‏ 
والقائمون بالحق يخطؤن في المسألة الأخرى» ويقوم بالحق 
فيها المخطؤن في المسألة الأولى. 

حتى يقول - مثلاً - أحد شطري الأمة: القياس ليس بحجة» 


١‏ نهاية ١۲/ب‏ من د. 
٣‏ نهاية 1۸1٤‏ من ص 
٣‏ سافطة من ص» د. 


٤‏ نهاية ۲٠‏ من م. 


(Ao) 


والخوارج مبطلون. 
ويقول فريق آخر: القياس حجة» والخوارج محقونء 
فيشملهم الخطأًء ولكن في مسألتينء فلا يكون الحق في مسألتين 
مضيعاً بين الأمة في كل واحد منهما . ) 
الشبهة الرابعة: أن مسروقاً أحدث في مسألة الج قول 
ثالثاً » ولم ینکر عليه [منکر]) . . . 
قلنا: لم یثبت استقرار كافة الصحابة على في مسألة 

ریما كان بعضهم في مهلة النظر .. 

cls]‏ لم يخض فيهاء ا 

أو لعل مسروقاً خالف الصحابة في ذلك الوقت ولم ينطق 
بوفاقهم» و کان أُهلاً للاجتهاد في وقت وقوع هذه٣)‏ المسألة. 

کیف»› ولم يصح - هذا - عن E‏ إلا ااا آحاد» 
E‏ ما 3 و E‏ 


ا ساقطة من ص» د٠‏ وقول مسروق هو ما ذکره , ماحب المغني في ۱٤/۷‏ بانه هو وأبو سلمة 
بن عبد الرحمن والشعبي قالوا: إذا قال لامراته: أنت حرام علي ليس بشي 
قول هو کاذب فيه قال مسروق: "ما 1بالي أحرمها أو قصعة من شرید" e‏ عنه عبد 
الرزاق في مصنفه 4٠۲/٦‏ والبيهقي في ستنه .٠۲/۷‏ ) 


ص: و۔ 


٣ ٠‏ ههاية من م. 


` (FAY) 


(مسالة ) 


إذا حالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه. 
فلو مات لم تصر المسألة إجماعاً . 
خحلافاً لبعضهم(۱) . 
ودلیلنا: ن المحرم مخالفة الأمة كافة. 
ومن ذهب إلى مذهب الميت بعد عصرهء لا يمكن أن يقال 
مذهبه خلاف كافة الأمةء لأن الميت من الأمةء لا ينقطع مذهبه بموته. 
ولذلك يقال: «فلان الشافعي أو خالفه».ء وذلك ا 
موت الشافعي. 
فمذهب الميت لا يصیر a‏ بموته» ولو صار مهحوراً 
لصار مذهب الجميع کالمنعدم عند موتهم» حتی يجوز لمن بعدهم 
أن يخالفهم. 
فإن قيل: a‏ متوقف» فماذا 
تقولون فیه؟ 
قلنا اا ق ایا a‏ 
أحدهما: أن يموت قبل الخوض في المسألة» وقبل أن تعرض 
عليه» فالباقون بعده a‏ ) ا ) 


١ ٠‏ تقدم الكلام عن هذه المسالة. 


(TAY) 


- وإن خحاض(١ء‏ وأفتى» فالباقون بعض الأمة. 
- وإن مات في مهلة النظرء فهذا محتمل» فإنه كما لم يخالفهم 
لم يوافقهم - أيضاً -» بل المتوقف۲) مخالف للجازم» لكنه بصدد 
الموافقة. yS kh‏ 
فهذه المسألة محتملة - عندنا -. 


والله أعلم. 


١‏ نهاية ۲۲ من م. 
۲ نهاية ٤۱/ب‏ من ص. 


(TAA) 


( مسألة ) 


إذا ایا التابعون على أحد ٠‏ قولي الصحابةء ۳ ار القول 
[الآحر] مهحورا ولم يكن الذاهب إليه خارقاً اللإجماع. 

- خلافاً للكرخي» وجماعة من أصحاب أبي حنيفةء 
رالکاقی ٠ر‏ کرت ادر اتان اة ب . 

لأنه ليس مخالفاً لجميع الأمة؛ فإن الذين ماتوا على ذلك 
المذهب هم من الأمة» والتابعون - في تلك المسألة - بعض الأمة. 

وإن کانوا کل الأمةء فمذهبهم پاجتيار أحد القولين ل١‏ يحرم 
القول الآخر. 5 

فإن صرحوا بتحريم القول الآخر» فنحن بين ا 

- إما أن نقول: هذا محال وقوعهء لأنه يؤدي إلى تناقض 
الإحماعين» إذ مضت الصحابة مصرحة بتحويز الخلاف”(؛)» وهولاء 


تفقوا على تحريم ما سوغعوه. . 


١‏ نهاية 1/1 من د. 
) ۲ ساقطة من ص. 
تراحع هذه المسالة لمعرفة أصحاب هذا المذهب في المعتمد EU‏ ۷ا الاحکام 


ا العطضد على ابن الحاجب 4/Y‏ أصرل ل السرخسي ۳۱۹/۱ چ التحرير ا 


۴۳ إرشاد النحول ص٦۸‏ 


1 ك نهاية ا من م. 


(TA) 


- وإما أن نقول: إن ذلك ممکن» ولکنهم بعض الأمة في هذه 
المسألة» والمعصية من بعض الأمة جائزة» وإن كل الأمة في 
كل مسألة لم يخض الصحابة فيها . 

لكن» هذا يخالف قوله بيه «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرين»؛ إذ يكون الحق قد ضاع في هذا الزمان. 

ا ف ج ااا ا افا ا 
الآحاد. 

فإن قیل: ا من یقول هذا إجماع يجب اتباعه 
وأما الصحابة فقد اتفقوا على قولين بشرط AS‏ 
دليل يعين الحق في أحدهما. 

قلنا: هذا تحکم واختراع علب ان ۴ يشترطوا هذا ` 
الشرط. . 

۰ والإجماع حجة قاطعة» فلا يمكن الشرط في الحجة القاطعةء 

اذ يتطرق الاحتمال إليه» ويخرج عن كونه قاطعاً . 

ولو حار هذاء لحان أن يقال: إذا أحمعوا على قول واحد عن(۱) 
احتهاد» فقد ات تفقوا بشرط أن لا يعثر من بعدهم على دليل يعن 


١‏ نهاية ۲٤‏ من م. 


(۴۹۰ 


الحق في خلافه(١).‏ 
) وقد مضت الصحابة متففَة على تسويغ كل واحد من القولين› 


خد خلافهم۔ 


)۳۹۱١( 


( مسألة ) 


إذا [احتلفت الأمة]٠)‏ على قولين» ثم رجعوا إلى قول واحدء 
.صار ما اتفقوا عليه إجناعاً قاطعاً ا ا العصرء 
ويخلص من(۲) الإشكال. 

أما نحن - إذا لم نشترط - فالإجماع الأول - ولو و في لحظة - 
قد تم على تسويغ الخلاف. ) ) 

فإذا رجعوا إلى أحد القولين» فلا يمكننا - في هذه الصورة 

- أن نقول: («هم بعض الأمة في هذه المسألة»» كما ذكرناه في 

اتفاق التابعين على أحد دم قولي الصحابة» فيعظم الإشكال(؛). 

[وطرق الخلاص عنه خحمسة]ه): 

أحدهما: أن نقول هذا محال وقوعه» وهو كفرض إجماعهم 
على شيء» ثم رجوعهم بأجمعهم إلى خلافهء أو اتفاق التابعين على 
خلافه [وهو محال وقوعهء لأن الإجماع قد تم على تسويغ الخلاف 


5 ص: اختلف الصحابة. 
۲ ص د: عن. ۰ 
٣‏ نهاية 1Me‏ من ص۰ 
f‏ تراحع هذه المسالة في البرهان WHA‏ الإحكام للامدي ۴۹/۱ المعتمد E/۲‏ وحمع 
الجوامع (مع العطار) 0۸/۲؛ شرح تنقيح النصول ص۳۲۸. 
۵ صس: وطریق الخلاص عه من خسة اوجه. 


(۳۹۲( 


فكيف يتصور إجماعهم بعده على خلافه](). 
والشارطون لانقراض . العصر يتخذون هذه المسألة عمدة لهم 
ويقولون - مثلا -: «إذا اختلفوا في ا النكاح بلا ولي» فمن 
ذهب إلى بطلانه») جاز لهم أن يصر عليه» فلم لا يجوز للآحرين أن 
يوافقوه مهما ظهر لهم دليل البطلان. e‏ . 
وكيف يحجر على المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يوافق 
قلنا: هذا استبعاد محض» ونحن نحيل ذلك؛ لأنه يؤدي إلى 
تناقض الإجماعين» فإن الإجماع الأول قد دل على تسويغ الخلافء 
وعلى إيجاب التقليد على كل عامي لمن شاء من المجتهدينء ولا 
یکون الاتفاق على د ذلك إلا عن دليل e‏ أو د كالقالع 
في تجویزه . 
وكيف يتصور رفعه» وإحالة i‏ ۰ التناقض في 
الإجماعين أقرب من التحكم باشتراط العصر . 
ثم يبقى الإشكال في اتفاق التابعين بعد انقراض ر الأول 
على اختلاف قولين. 


١‏ ساقطة من م. 
۲ ص: البطلان. 
٣‏ نهاية ۷۲/ب من د. 
٤‏ ساقطة من ص»› د. 


(TAY) 


ثم لا حلاف في أنه يجوز الرجوع إلى أحدهما في 
القطعياتء [كما]» رجعوا إلى قتال المانعين للزكاة بعد 
الخلاف .)١(‏ وإلى أن «الأئمة من قریش)(٤)›‏ لان کل فریق ت 
مخالقه» ولا يجوز مذهبهء بخلاف المجتردات» فإن الخلاف فيها 
رو بتجويز الخلاف وتسويغ الأحذ بکل مذهب أدى إليه الاجتهاد 
والمخلص الثاني: اشتراط اناا a‏ 
- وهو مشکل» فإن اشتراطه تحكم. 
والمخلص الثالث: اشتراط كون لجاع . مستنداً إلى قاطع» 
لا إلى قياس واجتهاد . ٠‏ و e‏ ا 
فإن من شرط هذا يقول: لا يحصل من اختلافهم إجماع على 
حواز كل مذهب» بل ذلك - أيضاً - مستند إلى اجتهاد» فإذا رجعوا 
ا ا 


-١‏ ص د: أحد القولين. 
۰ ۲ بهاية من ٩‏ وني د» ص: : كما لوء 
۳٠‏ الاتفاق على قتال مانعي الزكاة في صحیح البخاري و اندي YE/‏ وسام امع ) 
النووي) ۳/۱ ۰ ) a‏ 
٤ )‏ رواه الاما أحمد في مسنده ٩۲۹/۳‏ و الحاكم في المستدرك و ا 
الکبری MHF/A‏ ومعناه في المخيحين. فراحع البخارئ مع السندي) 1e/Y‏ 4 
(مع النووي) ۱۹۹/۱۲ 


(۳44) 


أحد المذهبين. 
- وهو ب لأنه لو فتح هذا الباب لم س ا 
) بالإجما ع۲ إذ ما من إجماع إلا ويتصور أن يکون‌عن اجتهاد. ٠‏ 
فإدذا انقسم الإجماع إلى ما هو حجةء وإلى ما ليس بحجة(٣)»‏ 
ولا فاصل» سقط القمسك به» وخرج عن كونه حچة. ٠‏ 
فإنه إن ظهر لنا القاطع - الذي هو مستندهم - فیکون السک 
مستقلاً بذلك القاطع» ومستنداً إل الى الجاع 
ولأن قوله - عليه السلام -: «لا 2 ا ا 
يفرق بين إجماع وإجماع. 
ولا يتخلص من هذا إلا من أنكر تصور ااا 
وعند ذلك يناقض آخر كلامه أوله» حيث قال: غلی تسويغ 
الخلاف مستنده الاجتهاد)), ٠‏ | 
المخلص الرابع: أن بقال: «النظر 0 الاتغاق الأخير. فأما 
في الابتداء: فإنما جوز الخلاف بشرط أن لا ينعقد E‏ ۶ 
تعيين الحق في واحد». 
e‏ فإانه ا ق e‏ الحجع ) 


¬١‏ م یکر 
۲ نهاية ١۱/ب‏ من ص: 
E‏ نهاية ۲۷ من م. . 


£ د: مشکل ظاهر. | 1 


(۴۹6٥( 


القاطعة لا تقبل الشرط الذي يمكن أن يكون) وأن [لا يكون)]١).‏ 
ولو جاز هذاء لجاز أن يقال «الإجماع الثاني ليس بحجة» بل 
1 إنما يكون حجة [بشرط أن لا يكون]ء) اتفاقاً بعد اختلاف. 
- وهذا أولى» لأنه(؛) يقطع عن الإجماع الشرط المحتمل. 
المخلص الخامس - هذا -: وهو أن الأخير ليس بحجةء ولا 
يحرم القول المهجور؛ لأن الإجماع إنما يكون حجة أن لا 
يتقدم اختلاف فإذا تقدم» لم يكن حجة. 
“وها - أيضاً - مشكل» لأن قوله - عليه السلام -: «لا 
تجتمع أمتي على الخطأً» يحسم ناب الشرط وبرحت كوت [کل 
إجماع] (ه) حجة كيف ما كان» فیکون اف e‏ من ن الإجماعين 
حجة» ويتناقض . 
فلعل الأولى الطريق الأول» وهو: أن هذا لا يتصور» لاأنه يؤدي 
إلى التناقض» وتصويره كتصوير رجوع أهل الإجماع عما أجمعوال 
عليه» وكتصوير اتفاق التابعين على خلاف إجماع الصحابة» وذلك 


١ |‏ نهاية ۲۸ من م 
۴ ص: لا يكون حدة. 
٣‏ ساقطة من ص. 
٤‏ نهاية ۳/أ من د. 
ص: اإاجحماع»؛ د: كل الاجماع. 
٦‏ نهاية ۲۹ من م. 


(۳۹7 


مما يمتنع وقوعه بدليل السمع» فكذلك هذا. 
فإن قيل: فإذا ذهب جميع الأمة من الصحابة إلى العولء إلا 
ابن عباس» وإلى بيع [أمهات الأولاد]) إلا علياًء فإذا ظهر لهما 
الدليل على العول» وعلى و ا ا عليهما الى 
موافقة سائر الأمة!. ٠‏ ا 
ETE‏ ا فور لقنت ومتهیکی بی کک 
إلى هذه الإحالة عندد») سلوك الطريق الأول!. ٠‏ 
قلنا : لا إشكال على الطريق الأول إلا هذا. 
وسبيل قطعه» أن يقال: اا اف ارجوع لو ظھر لی 
e‏ 
ولكنا نقول: ا ا 
لامتناعه في ذاته» لکن لإفضائه إلى ما هو ب سمعاً » والشيء 
تارة(۳) يمتنع لذاته» وتارة لغيره. ) ٤‏ ) ۰ 
كاتفاق التابعين على إبطال القياس وخبر الواحد» فإنه 
محال» لا لذاته» لکن لإفضائه إلى تخطئة الصحابةء أ تخطئة التابعين 
٠ E‏ وهو ممتنع سمعاً . 


والله 3 


) ص د: م الولد.‎ ١ 
` اة 1/1 من ص‎ ۲ 


¬ نهاية ۲۴ من م. 


(۴4¥) 


ا 


إن قال قائل: إذا أحمعت REP,‏ لی سکم ثم e‏ 
واحد منهم حدیغاً على خلافه ورواه . ) 
فإن رجعوا إليه» كان الإجماع الأول باطلاً . 
وإن أضروا علی خلاف الخبر» فهو محال» لا سیما في حق من 
وإذا رجع - هو - كان مخالفاً للإجماع. ٠‏ 
وإن لم يرجع» کان مالفا لل 
وهذا ا إلا باعتبار اراش التقرة فلن 
أحدهما: أن هذا فرض محال فإنر» الله يعصم الأمة عن 
الإجماع على نقيض الخبر؛ أو الراوي عن النسيان إلى أن 
a‏ 
الثاني: أننا نتظر إلى امل لإجاع. 
فإن أصرواء تبين أنه كانر؛) حق» وأن الخبر: إما أن [يكون]ه) 


٠ م ذگرء‎ ١ 
ص› د: لأن.‎ ۲ ) 
٠م نهاية ١ا٣ من‎ ۳۴ ٠ 
ساقطة من م‎ ٤ 
سافطة من ص» د‎ ٥ 


(۳۹۸) 


غلط فيه الراوي» فسمعه من غير الرسول ب وظن أنه سمع من 
الرسول مء أو تطرق إليه نسخ لم يعرفه(٠)‏ الراوي» وعرفه أهل 
الإجماع - وإِن لم ينکشف لنا -« فإن رجع الراوي» كان مخطئاًء 
لأنه خالف الإجماع» وهو ححة قاطعة. 
- وإن رجع أهل الإجماع إلى الخبرء قلنا: [كان ما]ر۲) أجمعوا 
عليه حقاً في ذلك الزمانء إذ لم يكلفهم الله ما لم یبلغهم» کما 
يكون )٤(‏ الحكم المنسوخ حقاً قبل بلوغ النسخ» وكما لو تغير 
الاحتهادء أو یکون کل واحد ااا ا من شوب قل 
کل مجتهد . 
[فإن قیل](ه): فإن حار هذاء ا لا يحور [أن یقال](: إذا 
اڪ الأمة عن اجتهادء جاز لمن بعدهم الخلاف» بل جاز لھم 
الرجوع» فإ ما قالوه کان حقا »ما دام ذلك الاجتهاد باقياً ء فإذا 
تغير» تغير الفرض» والكل حقء لا سيما إذا اختلفوا عن اجتهادء ثم 


١‏ م يسمعه. 
۲ ص: ما کان۔ 

` نهاية ۲۳/ب من د.‎ ٣ 
ص: إن‎ ٤ 

٥‏ ساقطة من ص. 

a hh eh ah 

۷- ساقطة من ص. 


)۳۹۹( 


رجعوا إلى قول وأحد. 

وهلا قلتم إن ذلك جائزء انه کانوا يجوزون للذاهب إلى 
إنكار العول وبيع أم الولد القول(٠)‏ به. ما إغلب ذلك على ظنهء فإذا 
تغیر ظنه» تغير فرضه» وحرم عليه ما کان سائغاً له» ولا کون هذا 
رفعاً للإجماع» بل تجويزاً للمصير إلى مذهب» يشرط غلبة [الظان]» 
٠‏ فإذا تغير الظن» لم يكن مجوراً. 

ويکون هذا مخلصاً سادساً في المسألة التي قبل هذه 
المسألةء eT ٠‏ 

قلنا: ما أحمعوا عليه عن اجتهاد لا يجوز i‏ بعده» لا لانه 
حق فقط» لكن لأنه حق اجتمعت» الأمة عليه» وقد أجمعت الأمة 
على أن [كل ما أجمعت]») الأمة عليه يحرم خلافه» لا كالحق الذي 
يذهب إليه الآحاد.. E‏ 

.وأما إذا اختلفوا e‏ فقد اتفقوا على جواز القول 

الثاني» فيصير جوار اا إليه أمراً متفقاً [عليه]ه). 

ولا يجوز أن [يقيد ]ا) بشرط بقاء الاحتهاد» كما اتفقوا على 


١‏ نهاية ١١/ب‏ من ص 
۲ ساقطة من ص 

۴ نهاية ۲۳ من‎ ٣ 

٤‏ د: کل حق أجحمعت عليه. 
٥ه‏ سافطة من ص. 


٦‏ ص: یکون مقیدا. 


قول واحد بالاجتهاد . فإنه لا يشترط فيه أن لا يتغير الاجتهاد» بل 
يحرم خلافه - مطلقاً - من غير شرط» فكذلك هذا. 

فإت قيل: فلو ظهر للتابعين ذلك الخبرء على خلاف ما 
أحمعت الصحابة عليه» ونقله إليهم من كان حاضراً عند إجماع أهل 
الحل والعقدء ولم يكن الراوي من أهل الحل والعقد. 

فلنا: يحرم على التابعين موافقته» ويحب عليه )١‏ اتباع 
الإجماع القاطع» فإن خبر الواحد e‏ سخ والسهو› 
N‏ 


ص؛ د: عليهم. 


(ء£) 


( مسألة ) 


الإجماع لا يثبت بخبر الواحد» خلافاً لبعض الفقهاء(۸. 
والسبب») فيه: أن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب 
والسنة المتواترة» وخبر الواحد لا یقطع به» فکیف يثبت یثبت به قاطع! . 
ولیس يستحیل التعبد به - عملا - لو ورد» کما ذکرناه في 
نسخ القرآن بخبر الواحد» لکن لم يرد .. 
فإن قيل: a TENE‏ 
به مخالفاً لكتاب ولا سنة متواترةء إذ الإجماع كالنص في وجوب 
العمل» والعمل بما ينقله الراوي من نص واجب» وإن لم يحصل 
القطع [بصحة النص]٣)ء‏ فكذا الإجماع. 
قلغا: إنما يثبت العمل بخبر الواحد اقتداء بالصحابة 
وإجماعهم(٤)‏ عليه» وذلك فيما روي عن رسول الله(ه) ي . 
أما ما روي عن الأمة من اتفاق [وإجما ع]» فلم یثبت فيه 


ات تراحع هذه المسالة في المعتمد ١/٤۳م‏ الاحكام للآمدي ۲۸/١‏ أصول السرخسي 
١‏ سير التحرير ۱/۳ العضد على ابن الحاجحب ۲/٤6ء.‏ . 

۲ م السرء 

۳ م: به لصحة النص.. 

٤‏ بهاية /۱٤‏ من د. 

٠١‏ نهاية ۲٠١‏ من م. 

1 م: او إجماع. 


(€) 


نص( [أو إجما ع ]ا . 
ولو أثبتناه» لكان ذلك بالقياس» ولم يثبت لناصحة القياس(٣)‏ 
في إثبات أصول الشريعة. 
هذا هو الأظهر . 
ولسنا نقطع بيطلان مذهب من يتمسك به في حق العمل خاصة. 


والله أعلم. 


١‏ ص د: تقل 
۲ ص؛ د: وإجماع. 
۴ نهاية 1/1۷ من ص. 


(¥) 


( مسألة ) 


الأخذ a‏ ما قیل لیس تمسكاً لاسا خلافاً لبعىض 
الفقهاء(١).‏ 

ومثاله: أن الناس اختلفوا في دية اليهودي [والنصرائي ]د . 

فقيل: إنها مثل دية المسلم. 

وقيل: إنها مثل نصفها . 

وقيل: إنها ثلثها . 

فأخذ الشافعي بالثلث, الذي هو الأقل٣).‏ 

وظن ظانون أنه تمسك بالإجماع()» وشو سو ظن بالشافعي - 
رحمه الله -» فإن المجمع عليه وجوب هذا القدر» فلا مخالف فيه. 

وإنما المختلف فيه سقوط الزيادة(ه)» ولا إجماع فيه» بل لو 


تر هذه المسالة في الاحكام للآمدي ٠۲۸/١‏ حمع الجوامع (مع العطار) ٣١/۲‏ 
تيسبر التحرير ۲۸/۳ حاشية العضد على ابن الحاحب .٤"/۲‏ 

۲ ساقطة من ص ٠‏ 

-٣‏ قال الشافعي في الام :٠/١‏ فمن قتل يهوديا أو نصراني) خطا فعليه ثلث دية المسام. 

٤‏ ريما يكون ذلك الظنء لان الشافعي قال في الام :٠٠١/١‏ فالزمنا قاتل كل واحد من هولاء 
يعني اليهود والنصارى والمجوس - الاقل مما احتمع عليه. وراحع هذه المسالة 

في المغني لابن قدامة ۳۹۸/۸ وفيه أن مذهب الحنابلة أن دية الكتابي على النصف من 

دية المسلم ومذهب أبي حنيفة: ديته كدية المسلم. انظر: شرح فتح e‏ ۷/۸ 

٥‏ نهاية ۲١١‏ من مء 


(6(٠ £( 


کان الإجماع على الثلث إجماعاً على سقوط الزيادة» لكان موحب 
الزيادة خحارقاً للإجماع» ولکان مذهبه باطلا - على القطع -. 

لكن الشافعي أوجب ما أجمعوا عليه» وبحث عن مدارك 
الأدلة» فلم يصح عنده دليل على إيجاب الزيادةء فرجع إلى 
استصحاب الحال في البراءة الأصليةء التي يدل عليها العقل» فهو 
تمسك بالاستصحاب ودليل العقلء لا بدليل الإجماع» كما سيأتي 
معناه - إن شاء الله تعالى -. 

وهذا تمام الكلام في الإجماع الذي هو الأصل الثالث. 


%4 %4 3% 


(€6) 


الأصل الرايع 
دلىل العقل والاستصحاب 


اعلم: أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل. 

Eg OE eA N a E RS 
لخر فو انداق ني از اف راا ل اال - عليهم‎ 
` * السلام - وتأييدهم الاك‎ 

وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقلء » قبل ورود السمع . 

ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع. 

فإذا ورد نبي راو خسن ارات ي السك ادت 
E‏ النبي بنميها > لکن کان وجوبها منتفياً› إذ 

مثبت للوجوب» فبقي على النفي الأصلي؛ لأن نطقه بالإيجاب قاصر 

عل الخمسةء فبقي على النفي في حق السادسة» وكأن السمع لم 
وكذلك إذا أوجب صوم رمضان» بقي صوم شوال على النفي 
وإذا أوجب عبادة في وقت» بقيت الذمة بعد انقضاء الوقت 


على البراءة الأصلية. 


١‏ نهاية ٩۷‏ من م 


(٤ء‎ 


وإذا أوجب على القادرء بقي٠)‏ العاجز على ما كان [عليه]١).‏ 
فإذاً: النظر في الأحكام» إما أن يكون في إثباتها أو في نفيها . 

أا إثباتهاء فالعقل قاصر عن الدلالة عليه. 

وأما النفي» فالعقل(٠)‏ قد دل عليهء إلى أن يرد [الدليل 
السمعي بالمعنى]؛) الناقل من النفي الأصلي, فانتهض دلیلاً د على 
أحد الشطرين» وهو النفي. 

فإن قيل: إذا كانه» العقل دليلاًء e‏ أن ل یرد سمع» 
فبعد بعثة الرسل ووضع الشرع» لا يعلم نفي السمع» فلا يكون 
انتفاء الحكم معلوماً »› بورود ت ۰ العلم 
لا يكون ححة. 

قلنا: انتفاء الدليل السمعي قد يعلم» وقد يظن. 

فإنا نعلم: أنه لا دليل على وجوب صوم شوال» ولا على 
وحوب صلاة سادسه» إذ نعلم: اا فان ی ا خفي 
على جميع الأمة. 

وهذا علم بعدم ااا و هو عدم العلم ا وان 
١‏ نهاية ۳۸ من ۴ ٠‏ 
۲ ساقطة من ص» د. 
۴ نهاية ۷١/ب‏ من ص. 
-٤‏ ص د: دليل السمع المغير. 
٥‏ نهاية ٤۷/ب‏ من د. 
آ٦‏ نهاية ۲۹ من م. 


(€۷) 


عدم العلم بالدليل ليس بحجة» والعلم بعدم الدليل حجة. 
أما الظن»ء فالمجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة في وجوب 
الوتر والأضحيةء وأمثالهماء فرآها ضعيفة» ولم يظهر له دليل» مع 
وات الح غب غل اهاد الدكل هل ده 
منزلة العلم في حق العملء لأنه ظن استند إلى نحت واختهاد» وهو 
غاية الواجب على المحتهد . 

فإن قيل: ولم يستحيل أن کون ۰ ول ]عل 
دلیل» أو یکون عليه دلیل لم يبلغنا؟ ‏ 

قلنا: أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحالء لأنه تکلیف بما .لا 
يطاق» ولذلك نفينا الأحكام قبل ورود السمع. 

وأما إن کان عليه دليل» ولم يبلغناء فليس دليلاً في حقناء إِذ 
لا تكليف علينا إلا فيما بلغنا. ) a.‏ 

فإن قیل(۲): فبقدر كل عاي أن يتفي مستددا e‏ 
الدليل. 

قلتا: هذا إنما يجوز للباحث المجتهد المطلع على مدارك 
الأدلةء القادر على الاستقصاءء كالذي يقدر على التردد في بيته 
لطلب متاع» اذا فتش وبالغ» » أمكنه أن يقطع بنفي الا أو يدعي 
غلبة الظن . 


١‏ ساقطة من ص. 


۲ نهاية ٣٣‏ من م. 


أما الأعمى الذي لا يعرف البيت» ولا يبصر ما فيه» فليس له 

أن يدعي د نفي المتاع من ال 
فإن قیل: وهل للاستصحاب معنی سوی ما ذکرتموه . 

قلنا: يطلق الاستصحاب على أربعة أوجه - يصح ثلاثة منها -: 

الأول: ما ذكرناه. ا 

والثاني: استصحاب العموم» إلى أن یرد تخصیص› 
واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ. 

أا العموم فهو دليل(١)‏ - عند القائلين به -. 

وأما النص» فهو دليل على دوام الحكم» بشرط أن لا يرد ) 
سخ كا دل الفل غلل اة ااي برط أن برد شي 
الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه. 
كالملك عند جريان العقد۲) المملّك» وكشغل الذمة عند 
جريان إتلاف أو التزام» فإن هذا - وإن لم يكن حكماً أصلياً - فهو 
حکم شرعي» دل الشرع على ثبوته ودوامه جمیعاً . 

ولولا دلالة الشرع على دوامه إلى حصول و الذمةء لما 
حار استصحابه» فالاستصحاب ليس بححةء إلا فيما دل الدليل على 


١د‏ ص: الدليلء وهي نهاية 1/1۸ من ص. 
۲ نهاية من م 
۴ ص السبب. 


(£۰4) 


ثبوته ودوامه» بشرط عدم المغير» كما دل٠)‏ [العقل على البراءة 
الأصلية» والشرع على الشغل السمعي]۲)ء وعلى الملك الشرعي. ٠‏ 

ومن هذا القبيل: الحكم بتكرر اللزوم والوجوب إذا تكررت 
أسبابها ء كتكرر [شهود شهر رمضان] ۲ وأوقات الصلوات» ونفقات 
الأقارب عند تكرار) الحاجات ٤إدا(ه)‏ فهم انتصاب هذه المعاني ‏ 
أسباباً لهذه الأحكام من أدلة الشرع» إما بمجرد العموم - عند 
القائلين به -« أو بالعموم وجملة من القرائن - عند الجميع -. 

وتلك القرائن تكريرات وتأكيدات وأمارات» عرف حملة 
الشريعة قصد [الشار ع]) إلى نصبها أسباباً ء إذا لم يمنع مانع» فلولا 
دلالة الدليل على كونها أسباباً لم يجز استصحابها . 

فإداً: الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي» 
وليس راجعاً إلى عدم العلم بالدليلء بل إلى دليل مع العلم بانتفاء 
المغيرء [أو مع ظن انتفاء المغير]۷) عند بذل الجهد في البحث 


e n من د.‎ 1/٠١ نهاية‎ ١ 

۲- م: على البراءة العمقلء وعلى الشغل السمعيء د: على البراءة العقلية وعلى الشغل 
السمعي. 

۳ م: شهر» د: شهور. 

N E 

٥‏ ص د: إذ۔ 

٦‏ ص: الشارع عليه السلام. 

۷- ساقطة من ص. 


)٤١۰( 


والطلب(١).‏ | 
الرابع: استصحاب [الإجما ع]۲) في محل الخلاف. 


- وهو غير صحيح . 
ولنرسم فيه» وفي افتقار النافي إلى دليلء مسألعین. 


9 9 9 


%8 


١‏ الاستصحاب بهذا المعنى حجة عند الشافعية وطائفة من الحنفية منهم أبو منصور 
الماتريدي. وخالف في ذلك كثير من الحنفية وبعض الشافعية والمتكلمون أما أبو زيد 
الديوسي والسرخسي والبزدوي فقالوا هو حجة للدقع لا للإثبات. فالمفقود إذا 
استصحبنا حال حياته لم نورث من يرث منه لأننا ندفع عنه بالاستصحاب التغيير من 


حال إلى حالء ولکننا لا نورثه لانن لا نستصحب حیاته في إثبات حق له ما دام أنه 


مفقود» لاحتمال موته. راحع هذه المسالة في الاحكام للآمدي 0۸/۳ تيسير التحرير 
الابهاج شرح المنهاج ۸/۴۳ اصول السرخسي ۲ إ|إرشاد النحول ص۲۳۷. 


ص: الفقهاء حال الاجماع. 


(£۱۱۷) 


( مساألة )ر١‏ 


لا حجة في استصحاب الإجماع في محل الخلاف» خلافاً 
لبعض الفقَهاء(١)‏ . 


) ٠ نهاية ۲۲۳ من م‎ ١ 
نسب بعض العلماء القول باستصحاب الإحماع إلى الامام الشافمي كالزنجائي في‎ -۲ 
تخريج الفروع على الأصول» وذكر الال المشهور في هذه المسألة وهو صحة صلاة‎ 
من رای الماء وهو في الصلاة وكان قد تيمم لهاء وذكر أن الشافعي يقول بذلك. وقال‎ 
الزنجاني: إن الشافعي احتج في ذلك: بان الإجماع يحرم الخلافه فيستحيل أن يقع‎ 
الخلاف. اه. راحع تخريج الفروع ص۷۳. وكذلك وجحدت في كتاب الأ قال‎ 
الشافعي: إذا تيمم فدخل في المكتوبة ثم رآی الماء» لم يكن عليه أن يقطع الملاف‎ 
م١ فهل هذا المثال يحمل الشافعي التول بهذه القاعدة‎ .٤۸/1 وکان له أن يتمها. الام‎ 
أنه قال بالحكم في هذا المثال لسبب آخر» خصوما ونحن نجد اكثر ل الشافعية لا‎ 
ينسبون القول به إلا للمزني والميرفي وابن سريج والامدي» بل إن الشوكاني ينقل عن‎ 
الماوردي والروياني ني كتاب القضاء إن الشافعي يقول: ليس بحجة. وقد رجعت إلى‎ 
کتاب أدب القاضي للماوردي فوجحدته يقول: أن يحدث ني المجمع عليه صعة زائدة ار‎ 
ناقصة فيحدث الخلاف فيها بحدوث ما اختلف في صفاتهاء فيكون اإلاحماع في المفات‎ 
منعقداء وحدوث الاختلاف في الصفات المختلفة سائغا عند الشافمي واكثر النقهاء. ثم‎ 
بين الماوردي ما يراه في هذه المسألة فقال: لکل حال تجددت حکم توتف على‎ 
الدلیل؛ يجوز أن یکون مساویاء ویجوز أن یکون مخالفاًء ويكون الاحماع حجة في‎ 
الحال التي ورد فيها ولا يكون حجة في غيرهاء إلا أن يكون القياس موجاً‎ 
لاستصحاب حكمه فإن الاجماع أصل يجوز القياس عليه فيكون القياس هو الذي‎ 


(EY) 


ومثاله: الجم! إذا رأى الماء في خلال الصلاة مضی في 
الصلاة(١).‏ ) 

لأن الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامهاء فطريان ر 
الماء» كطريان هبوب الرياح» وطلو ع الفجر» وسائر الحوادث. 

فنحن نستصحب دوام الصلاة» إلى أن يدل e‏ على کون 
رؤبة الماء قاطعاً [للصلاة KOI‏ 

- وهذا فاسد. 

لأن هذا المستصحب لا يخلو: 

- إما اا ا ا ا 


ناف» ولا دلیل على النافي. 
- وإما أن يظن أنه(٣)‏ أقام دلیلاً. 


فإن أقر بأنه. لم [يقم دليلاً في المسألة]؛) فسنبين وجوب 


اب انیت حکم الاحماع» ل الماع ر اہی ادب ب القاضي EAI‏ 
والإاحكام للآمدي ٩۸۷/۴‏ وارشاد ا ص۳۸ وح ع الجواع ا العطار) 
7۲ والمعتمد ۸۸€6/۲. اہ 

١‏ راحع الام 4۸/١‏ المغني وفيه قال: المشهور في المذهب: أن الت إذا قدر. 
على استعمال الماء يطل تيمم سواء E j‏ > وهو س يفا - 
راي الحنفية فراحع شرح فتح القدير ۲/١‏ ۷۳ ) 

۲ ساقطة من ص» د. 

۴ نهاية ۱۸/ب من ص۔ 

-٤‏ ٭ ص: یدل۔ 


(E۱۳) 


الدليل على النافي. 

وإن ظن أنه أقام دلياأ فقد أخطأء فإنا نقول: إنما يستدام 
) الحكم الذي دل الدلیل على دوامه(١).‏ 

فالدلیل على دوام الصلاة - ها هنا -: لفظ [من] ۷ الشارع 
أو إجماع؟. 

فإن کان لفظاً » فلابد من بيان لذلك اللفظء فلعله يدل على 
دوامها عند العدم» لا عند الوجود. 

فإن دل بعمومه على دوامها عند العدم والوجود - جميعاً - 
كان ذلك تمسكاً بعموم۲) - عند القائلين به - فيجب إظهار دليل 
وإن كان ذلك بإجماع» فالإجماع منعقد على دوام الصلاة 
عند العدم. ) ا 
أما ی ولا اا الخلاف. 

ولو کان الإجماع شاملا لحال الوجودء لکان المخالف حارقاً 

للإجماع؛ [ کہا أن الىخالف ف انقطا ع الصلاة عند هبوب الريح 
وطلوع الفحر خارق للإجما ع لان الإجماع لم بنعقد مشروطاً 


) نهاية ۲۲۴۲ من م‎ ١ 
٠۴ ساقطة من‎ 
د: بالعموم.‎ ۴ 

-٤‏ ساقطة من ص. 


(6١€) 


بعدم الهبوب» وانعقد مشروطاً بعدم الماء . 
فا وجد(ا)» فلا إجماع. 
فيجب أن يقاس حال الوجود على حال 9 pe‏ عليه 
- بعلة حامعة. ) 
فأما أن دستصحب الإجماع عند انتفاء الإجماع» فهو محال. ٠‏ 
وھذاء كما أن العقل(٠)‏ دل على البراءة الأصلية بشرط عدم 
دليل السمع» فلا يبقى [له]٠)‏ دلالة مع وجود دليل السمع. 
وها هناء أنعقد الإجماع بشرط e‏ ا نی الإجاع : عند 
الوخود اسا ۱ 
فهذه الدقيقة: وهي أن كل دليل يضاده(؛) نفس الخلاف فلا 
یمکن استصحابه مع الخلافء والإجماع يضاده نفس الخلاف إدذ لا 
إجماع مع الخلاف. 5 ) 
بخلاف العموم والنص ودليل العقل» فإن الخلاف لا يضادهء 
فإن المخالف مقر بأن العموم تناول بصيغته محل الخلاف. ٠‏ 


١ا‏ نهاية ٣۲١‏ من م. 
۲ نهاية ١٠/ب‏ من د. 
۴ ساقطة من د. 

٤‏ م: يضاد. 


(£16) 


ٳذ قوله یّړ: «لا صيام لمن لم يبيت بيت الصيام من(١)‏ اللیل)(۲) 
شامل دصيغعته صوم رمضان» مع خلاف اسا فيه» فيمول: «اسلم 
شمول الصيغة» لکني أخصصه بدليل» فعليه الدليل. ) 

2 ھا .)٣(]‏ المخالف 5 e.‏ شمول الإجماع ا 

ولا يستحيل شمول الصيغة مع الدليل. 
فهذه الدقيقة لابد من. اعتيه لها . ٠‏ 
قلنا: هذا الخلاف غير محرم بالإجماع» وإنما لم يكن 
المخالف خارقاً لللإجماع» لأن الإجماع إنما انعقد على حالة العدم» 
لا على حالة الوجودء فمن ألحق الوجود(ه) بالعدم» فعليه الدليل. 


٣ ie 3 من مء‎ ۲۲١ نهاية‎ ١ 
روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة ان لنظ لما في الكتاب لفظ این ماجه لا صيام‎ ٣ 
وأيو داود (مع المعالم)‎ ۸٤/١ لمن لم يفرضه من الليل“ فراحع صحيح سنن ابن ماجحه‎ 
قال ابو‎ TV/Y والترمذي (مع التحمة)‎ ٤ والنسائي (مع السيوطي)‎ AW/Y 
داود: لا يصح رفع وقال الترمذي: الموقوف أصح. وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد‎ 
.۸۸/۲ الخبر قوة. فراجع التلخيص الحبير‎ 


۴ ص: فإن. 


٤‏ د الإحماع يحرم الخلافه فكيف يرتفع الخلاف. 
-٠٥‏ نهاية 1/1۱۹ من ص. 


(€7) 


فإن قیل»: فالدليل الدال على صحة الشروع» دال 
د إلى أن يقوم دلیل [على انقطاعه]١).‏ 
[قلنا]): فلينظر في ذلك ا هو عموم» أو نص يتناول 
حالة الوجودء أم لاء 

فان کان هو الإجماع» فالإجماع مشروط المد فلا يکون 
دليلاً عند الوجود. ٠‏ 

فإن قيل: بم تنكرون على من يقول: الأصل أن كلاه ما 
ثبت دام» إلى وجود قاطع» فلا يحتاج الدوام إلى دليل في نفسه» بل 
الثبوت هو الذي يحتاج [فيه]اه) إلى الدليلء كما أنه إذا ثبت موت 
زید» وثبت بناء دار أو بلدء کان دوامه بنفسه لا بسبب. 

قلنا: هذا وهم باطل. 

لأن کل ما ثبت [وجاز ]0 أن يدوم وأن(v)‏ لا يدوم فلابد 


e‏ سوی دلیل الثبوت. 


ahh Sh 
ت د: على الانقطاعې 9 يمنع۔‎ 
ساقطة من ص.‎ ٣ 
ساقطة من ص› د.‎ ٤ 

٥‏ ساقطة من ٩‏ د. 

٦1‏ م: جاز. 


۷ هاية ۸ من م‘ 


(€۷) 


ولولا دليل العادة على أن من مات لا يحى» والدار إذا بنيت 
ل تنهدم ما لم تهدم» [أو يطول ]۱ الزمان» لما عرفنا دوامه بمحرد 
كما إذا أخبر عن قعود الأمير وأكله ودخوله الدار» ولم تدل . 
العادة على دوام هذه الأحوالء فإنا لا نقضي بدوام هذه الأحوال - 
أصلاً -. 
فكذلك خبر الشارع عن دوام الصلاةء مع عدم الماءء ليس 

خبراً عن دوامها مع الوجود» فيفتقر دوامها إلى دليل آخر. 

فإب قيل: ليس هو 2 لخر - فقط -. بل بالشروع 
مع الإتماء. 

قلنا: نعم» هو i‏ بالشروع مع(٠)‏ العدم» وبالإتمام مع 
العدم» أما مع الوجود»فهو محل الخلاف» فما الدليل على أنه مأمور 
في حالة ا [بالتمام ]اء  -‏ 

فإن قيل: لأنه منهي عن إبطال العمل» وفي استعمال الماء 
إبطال العمل. 


فلا : هدا الأمر انحرار إلى ما جررنا کم الب وانقياد | للحاحة 


۷- ص» د: أو لم يطل 
_ نهاية ۲۹ من ۴ 
٣‏ سافقطة من ص» د. 


(ENA) 


[إلى الدليل]). ) 

وهذا الدليلء وإن کان ضعيفاًء فبيان ضعفه لیس من حظ 
الأصولي. 8 | 

ثم ر ن ردت بالبطلان إحباط فلا نسل 
أنه لا يثاب على فعله» وإن أردتم أنه أوجب عليه مثله» فليس الصحة 
عبارة عما لا يجب فعل مثله» على ما قررناه من قبل. 

فإن قيل: الأصل نه٣)‏ لا يجب شيءِ بالشك› ووحوب 
استثناف الصلاة مشكوك فيه» فلا يرتفخ به اليقين» ٠‏ 

قلنا:. هذا يعارضه أن وجوب المضي في هذه الصلاة مشكوك 
ETE‏ بهذه الصلاة - مع وجود الماء - مشكوك فيه» 
[فلا يرتفع به اليقين]١).‏ 

ثم نقول: من يوجب) الاستئناف يوجبه بدليل يغلب على 
الظن»ء كما يرفع البراءة الأصلية بدليل يغلب على الظن . 

کیف» واليقين قد يرفع بالشك في بعض المواضعفالمسائل 
فيه متعارضه . 


وذلك: إذا اشتبهت ميته بمذ كاة ٠‏ ورضيخة ماحتة .وماد 


۲ نهاية ۲۳۰ من م. 
۴ ساقطة من د. 


٤‏ نهاية ۹/ب من ص۔ 


)€۱۹( 


طاهر بماء نجس» ومن نسي صلاة من خمس صلوات/(). 

٠‏ احتجوا: بان الله - تعالى - صوب [قول]ذ» الكفاز في 
مطالبتهم للرسل بالبرهان» حين قال - تعالى -: إتريدون أن تصدونا ` 
عما کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین)۲). 

فقد اشتغل [الرسل]ء) بالبراهين المغيرة للاستصحاب. ٠‏ 

قلنا: لأنهم لم يستصحبوا الإجماع» بل النفي الأصلي الذي دل 
العقل عليهء إذ الأصل في فطرة الآدمي أن لا يكون نبياًء وإنما 
يعرف ذلك بايات وعلامات» فهم مصيبون في اطلب البرهان» 
ومخطئون في المقام على دين آبائهم بمجرد الجهل» من غير برهان. 


sS 4 د‎ 


١ے‏ نهاية ٣‏ من م 
۲ ساقطة من د. 
٣‏ سورة إبراهيم آية ١‏ 


٤‏ م: التاس. 


(€) 


( مسألة ) 


اختلفوا في أن النافي هل عليه دليل: 
فقال قوم: لا دلیل عليه ).۰ 
| وقال قوم: لابد من الدليل١).‏ 
وفرق فريق ثالث بين العقليات E‏ ا الدليل 
في العقليات دون الشرعيات(١).‏ 
والمختار - [عندنا]ر؛) -: أن ما ليس بضروري فلا يعرف إلا 
بدليل» والنفقي فيه کالائبات. 
وتحقيقه: أن يقال للنافي: ما ادعیت نفيه عرفت انتفاءه أو 
أنت شاك فيه؟ 
فإن أقر بالشك» فلا يطالب الشاك بالدلیل؛ فإنه یعترف 
بالجهل وعدم المعرفة. 


١‏ نهاية ۳۲ من م. والقائلون بهذا القول هم الظاهرية.. إلا ابن حرم فإنه وجوب 
إقامة الدليل.. هكذا نقل الشوكاني في إرشاد الفحول صه؟؟. . 1 

۲ وهو قول جمهور أهل العلم.. فراجع التبصرة ص٠٣٥‏ حمع اتات العطار) ٠‏ 
/۳41(« الخفر ٠/۳-۲‏ والاحكام للآمدي ۲٤۳/۳‏ أصول السر خسي NAY‏ ` 

م الشوكاني في إرشاد الفحول ص٠۲ ٠٤١‏ يقول: حكى هذا المذهب عن e‏ 
الباقلاني في التقريب واين فورك. ا ) 

٤‏ ساقطة من ۵ د. 


(€۲١۷( 


وإن قال: أنا متيقن للنفي. 
قیل: يقينك - هذا - حصل عن ضرورة أو عن دليل. 
[ولا يبعد]٠)‏ معرفة النفي ضرورة» فإنا نعلم أنا لسنا في لجة 
بحر أو على جناح نسر ولیس بین أیدینا فيل(۲). 
إن لم يعرفه ضرورة » [فإنما]؛) عرفه عن تقليد أو عن نظر . 

فالتقليد لا يفيد العلم فإن الخطأً جائز على المقلدء 

رالد مرف بتي حه وإنها ناغى السين ره 
ون کان عن نظر؛ فلابد من بیانه. ‏ 

فهذا أصل الدليل. 

ويتأيد بلزوم إشكالين شنيعين/» على إسقاط الدليل عند 
النافي. ) 

[أولھما ](۷): هو أن له يحب ۸) الدلیل على نافي حدوث العالم 


١‏ د» ص: فيقال. 

۲- م: ولا يعد ص: ولیس يبعد۔ 

م: نيل» وهي نهاية ۲۳۳ من م. وبعد هذه الكلمة وردت عبارة في "م“: "ولا تعد معرفة 
النفي ضرورة“ وهي غير موجودة في ”ص“ و ”د“ ولا معنى لوجودهاء فلذلك حنفتها. 

) د ص: قاما إن.‎ ٤ 

ا 

ت ع اوغا 

۷ ساقطة من م د 


۸ نهاية ١١۲/ب‏ من 0 


(YY) 


ق الصانع» ونافي النبوات» ونافي تحريم الزنا والخمر والميتة 
وناغ النجان. 
وهو محال. ۰ 
- والثاني: أن الدليل إذا سقط ع هولاء لم يعجز أن يعبر 

المثہت عن مقصود إئباته بالنفي» فيقول بدل(١)‏ قوله («(محدث»: إنه 
ليس بقديم» وبدل قوله «قادر»(٠):‏ إنه ليس بعاجز» وما يجري 
محراه. 

ولهم في المسألة شم شبهتان: 

الشبهة الأولى: قولهم: إنه لا ` دلیل عا ی ا 
بالدین۲)» لأنه ناف. 

انآ أوجه: 

الأول: أن ذلك ليس لكونه نافياًء ولا لدلالة العقل على 
سقوط الدليل عن النافي» بل ذلك بحكم الشرع» لقوله بكث: «البينة 
على المدعي» واليمين على من أنكر)()). 


-١‏ نهاية ۲۳١‏ من م. 

۲ نهاية من ص۔- 

۳ ص: للدين. 

-٤‏ بهذا اللفظ رواه الدارقطني في سننه 0۸/6 وزاد ”إلا في القسامة“ قال النووي: رواه 
البيهقي» وهو حديث حسن. راجع كشف الخفاء للعجلوني ۲۸/١‏ ويعض هذا 
الحديث في صحيح البخاري حيث قال اين عباس: إن النبي َر قضى أن اليمين على 


(ET) 


ولا يجوز أن يقاس عليه غيره» لأن الشرع إنما قضى به 
للضرورة ٠‏ إذ لا سبيل [له ٠]‏ إلى إقامة دليل على النفي [ها هنا ]٠ء‏ 
فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه عدد التواتر من )٣‏ أول و إل 
وقت الدعوى»ء فيعلم انتفاء سبب اللزوم قول وفعلاًء بمراقبة ‏ 
اللحظات (؛». [وهو محال](ه)» فکیف یکلف إ إقامة البرهان على ما 
يستحيل إقامة البرهان عليه. ٠‏ 
الف اغا د ولخ ن وة م ل 

يحصل المعرفةء بل الظن بجريان سبب اللزوم من إتلاف أو دينء 
وذلك في الماضي. ٠‏ . 
أما في الحالء فلا يعلم الشاهد شغل الذمةء فإنه يجوز براءتها 

اوا او اا ول عل الق ال مرت ل ال ورادا إل 
- بقول الله - تعالى - وقول الرسول المعصوم. 
ولا ينبغي أن يظن أن على المدعي - أيضاً - دليلاًء فإن قول 


المدعى عليه. ا البخاري ا السندي) ۷۸/۲. رکذلك را ابن ماجه WAN‏ 
والترمذي 1۳/۳. | | 

١ )‏ ساقطة من ۳ د. . 

ساقطة من بادا 

٠م من‎ ۲۳۴١ نهاية‎ ٣ 

٤‏ ص: الخطاب: 

E‏ ساقطة من م. 


(EYE) 


الشاهد إنما صار وز بحكم الشرع» فإن جاز ذلك» فيمين المدعي 
عليه - أيضاً - لازم» فليكن ذلك دليلاً. ا ) 
والجواب الثاني: أن المدعى عليه يدعي ۳٣‏ الضرورة 0١‏ 
ببراءة ذمة نفسهء إذ يتيقن أنه لم يتلف» ولم یلتزم»[ولکن يقر 
بعجز]۲) الخلق کلهم عن معرفته» فإنه لا يعرفه إلا الله - تعالی = ٠.‏ 
فالنافي - في العقليات - إن ادعى معرفة النفي ضرورة » فهو 
ا _ 
وإن أقر بأنه مختص بمعرفته» اختصاصاً لا يمكن أن يشا ركه 
فيه إلا الله» فعند ذلك لا يطالب بالدليل. 
وكذلك أنه إذا خر عن نفسه بنفي الجوع» ونفی الخوف 
وما جرى مجراه» وعند ذلك يستوي الإثبات والنفي» فإنه لو ادعی 
وجود الجوع والخوف» كان ذلك معلوماً له ضرورة» ويعسر على 
والعقليات مشتر كة» النفي منها والإثبات. . 
والمحسوسات( - أيضاً - يستوي فيها النفي والإثبات. 
الثالث: أن النافي في مجلس الحكم عليه دليل» وهي 


. ٠م من‎ ۳١ هاية‎ ١ 
م: ويعجزه ص: ويقر بعجز.‎ 
ص د: المخصرصات.‎ ۴ 


(fo) 


اليمين» كما على المدعى دليل()» وهو البينة. 

- وهذار٠)‏ ضعيف» إذ اليمين يجوز أن تكون فاجرةء فأي 
دلالة لها - من حيث»۲) العقل - لولا حكم الشرع. 

نعم» هو كالبينةء فإن قول الشاهدين - أيضاً - يجوز أن 

یکون غلطاً وزوراً» فاستعماله من هذا الوجه صحیح» كما سبق. . 
أو يقال: كما وجب على النافي٠)‏ في مجلس القضاء أن 
يعضد جانبه بزيادة على دعوى النفي» فليجب ذلك في [نفي](ه) 
الأحكام» فهذا - أيضاً - له وحه. 

الرابع: أن يد المدعى عليه دليل على نفي ملك المدعي. 

- وهو ضعيف» لأن اليد تسقط دعوى المدعي شرعاًء وإلا 
فالید قد تکون عن غصب وعاريةء فأي دلالة لها . 
الشبهة الثانية: وهي ای ی ا 
وهو متعذر» كإقامة الدليل على براءة الذمة. 

فنقول: تعذره غير مسلم» فإن النزاع: إما في العقليات 


E 

د: وهو | 

۴ نهاية ٢٠/ب‏ من ص 

٤‏ نهاية ۷ من د. 

٥‏ سافطة من ٩‏ وفي د: فن نفي. 
٦‏ نهاية ۲۳۸ من م. 


(£۲7 


وإما في الشرعيات. 

أما العقليات» فيمكن أن يدل على نفيها: بأن إثباتها يفضي 
إلى المحال» وما أفضى إلى المحال» فهو محال» كقوله٠)‏ - تعالى -: 
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4٠ء‏ 4 ا ۳ تفسدا» ‏ 

فدل دلك على نفي الثاني . | ) ۹ 

ویمکن إثباته بالقياس الشرطي» الذي سميناه - في المقدمة 
- طريق التلازم» فإن e‏ إثبات له له لوازم» فانتفاء اللازم يدل على 
انتفاء الملزوم. 

وكذلك المتحدي» ليس نبياًء إذ لو كان نبياً» لكان معه 
معجزة ٠‏ إذ. تكليف المحال محال. 

فهذا طريق» وهو الصحيح . u wm‏ 

الطريق الثاني: أن يقال للمثبت: لو ثبت ما او اك 
وة ا دليل» ولا ضرورة مع الخلاف» ولا دليلء فيدل ذلك 
- وهذا فاسد» فإنه ينقلب على النافي» فيقال له: لو انتفى 
[الحكم]٠)‏ لعلم انتفاؤه بضرورة أو دليلء ولا ضرورة ولا دليل» ٠‏ 

ولا يمكنه أن يتمسك بالاستصحاب» بأن يقول - مثلاً -:. 


 .هلوقل م:‎ ١ 
٠۴۲ سورة الأنبياء آية‎ ١ ٠ 


۲ سافطة من ص٬‏ ده وهي نهاية ۹ من م۰ 


. (£۷( 


«الأصل عدم إله ثان» فمن ادعاه فعليه الدليل» - إد لا له أن 
الأصل العدم» بخلاف البراءة الأصلية. 
فإن العقل قد دل على ذ اک ف ا > من حیث دل 
على أن الحكم هو التكليف والخطاب من الله -.تعالى -. وتكليف 
المحال محال» ولو كلفناه من غير رسول مصدق بالمعجزة - يبلغ 
إلينا تكليفه - كان ذلك تكليف محال . 
فاستندت البراءة الأصلية إلى دليل اي بخلاف e‏ الإله 
الثاني . ) 
وأما قولهم: لو ثبت إله ا لكان :[ لإ '- تعالی - عليه 
دلنل 8 
فھو تحکم من وجهین: 
أحدهما: أنه يجوز أن لا ينصب الله ان - على بعض 
الأشياء» دلیلاًء ویستأث ر۲ ب بعلمه. 
الثاني: أنه يحور أن ينصب عليه دليلاًء ونحن [لا نتنبه له](٤)»‏ 
ویتنبه له بعض لجرا أو بعض الأنبياءء ومن خصص بحاسة 
سادسة وذوق آخر. ٠‏ 


١‏ سافطة من د. 

۲ نهاية 1/0 من ص. 
٣‏ نهاية ۲١‏ من م. 
٤‏ ص: لا شبته۔ 


(EYA) 


بل الذي يقطع به: أن الأنبياء يدركون أموراً نحن لا ندركهاء ٠‏ 
وأن في مقدورات/) الله أموراً ليس في قوة البشر معرفتها . 

ویجوز أن یکون لله - تعالی ا الحواس؛ 
ولا بهذا العقل» بل بحاسة(٠)‏ سادسةء أو سابعة. 1 

بل لا. يستحيل أن تكون اليد والوجه عبارة عن صفات لا 
نفهمهاء ولا دليل عليهاء ولو لم يرد السمع بهاء لكان نفيها خطأً . 

فلعل من الصفات - من هذا القبيل - ما لم يرد السمع 
بالتعبير عنه(۲)» ولا فينا قوة إدراكها . 

بل» لو لم يخلق لنا السمع» لأنكرنا الأصوات» ولم نفهمها . 

ولو لم يخلق لنا ذوق الشعرء 2 تفرقة صاحب ا 

بين الموزون وغير الموزون. ٠‏ 

فما بدرينا: أن في قدرة )٤(‏ الله - تعالی . أنواعاً من 
الحواس» ل ا [لنا o]‏ لأدركنا بها أموراً أخر نحن ننفيها» 
[إفكان هذا إنكاراً بالجهل» ورمياً في العماية]ا). 


١‏ ص: مقلور. 
۲ ص: خاصة. . 
۲۳ نهاية ۷۷/ب من د. 
٤‏ نهاية ١‏ من م 
٥‏ ساقطة من ص» د. 
-١‏ ص؛ د: وكل هذا إنكار بالجهل ورمي في العماية. 


)6۹( 


أما الشرعيات» فقد تصادف الدليل عليها: 
من الإجماع» كنفي وجوب [صوم]١)‏ شوال» وصلاة الضحى . 
- أو النص» كقوله بثر: «لا زكاة ف في الحلي»» « «ولا رکا 
في المعلوفة)(٣)ء ٠‏ 
أو من قياس» کنا الخضروات على الرمان والطيخ [- 
المنصوص على نفي الزكاة عنه -» لقول؛) الراوي: لا زكاة في 
الرمان والبطيخ]اه)» بل هو عفو عفا عنه رسول الله لا . 


ساقطة من ص. | 8 

۲ لا زكاة في الحلي هو قول جابر بن عبد الله وابن عمر» وقول أسماء بنت ابي بكر 
والشعبي» وسعيد بن السيب وغيرهم» كذا قال ابن حزم في المحلى ٠۷١/١‏ وروى 
مالك في الموطا عن القاسم بن محمد أن عائشة النبي بر كانت تلي بنات 
اها یتامی في اخجرها ا الحلي فلا تخرج عن حلجهن ا راع الموطا . 

(شرح السيوطي) .۱١/١‏ ) 

| ۳ "لا زكاة في المعلوفة“ هو منهوم حذديث "وني ا الغنم في سائمتها | ذا كانت أربعین 
إلى عشرين ومائة شاة“ أخرجه البخاري مع السندي) ٠٥۳/١‏ وني أبي داود (في 
سائمة الغنم...“ فراجعه (مع المعالم) ٠۴/۲‏ ورواية النسائي كرواية البخاريء فراحع 
النسائي (مع السيوطي) .٠۱/٥‏ 

) . م: کقول.‎ ٤ 

-٥‏ ساقطة من ص 

اتو البيهقي في السنن الكبرى عن معاذ بن جبل: فما القثاء والبطيخ والرمان والقصب 
والخضر فعفو عفا عنه رسول الله عل اه. راجع السنن ۶۶. قال البيهقي بعد 
أن ذكر عدة روايات في هذا الموضوع -: هذه الاحاديث كلها مراسيل؛ إلا أتها من 


(€۰) 


- وقد لا يساعد مثل هذا الدليلء فنبحث عن مدارك الإثباتء 
فإذا لم نجدء رجعنا إلى الاستصحاب للنفي الأصلي الثابت بدليل 
العقلء وهو دلیل عند عدم ورود السمع. ) 
وحيث أوردنا في تصانيف الخلاف: «أن النافي لا دليل 
عليه» أردنا به: أنه لیس عليه دلیل سمعي» إذ یکفیه استصحاب/() 
البراءة الأصليةء التي کیا نحکم بهاء لولا بعثة الرسول وورود 
فإن قيل: دليل العقل مشروط بانتفاء السمع [المغير]» 
وانتفاء السمع غير معلوم. > وعدم العلم به لا يدل على عدمهء ولا 
سبيل إلى دعوى العلم بانتفائه» فإن ذلك لا يعلم. 
قلنا: قد بينا أن انتفاءه تارة يعلم» كما ف انتفاء وحوب 
صوم شوال وصلاة الضحى. ‏ ) 
وتارة يظن»› [بأن يبحث](٣)‏ من هو من أهل اله عن مدارك 
الشرع» والظن فيه کالعلم لأنه صادر عن اجتهاد ٠‏ إذ يقولر؛): «لو 


طرق مختلفةت فبعضها يؤكد بعضاء ومعها رواية أبي بردة بي عوسی : في باب 
النخل؛ رمعها قول بعض الصحابة. ا أيضا - المجموع .٤٤4/١‏ 

١د‏ نهاية ۲۲ من م. 

سانطة من م 

-٣‏ ص» د: يبحٹث. 


٤‏ نهاية ب من ص. 


(۳۷) 


كان لوجدته» فإذا لم أجده - مع شدة بحثي ذل [علی ]ر أنه لیس 
بكائن» كطالب المتا ع في البيت» إذ استقصى . 

فإن قيل: [أليس]٠)‏ للاستقصاء غاية محدودة! بل للبحث 
بداية ووسط ونهاية» فمتى يحل له أن ينفي الدليل السمعي المغير(). 

قلنا: مهما رجع» رجع زاوی ا 
الطلب]ء)» كطالب المتاع في البيت. 

فإن قیل: البيت محصور› وطلب اليقين فيه ممكن. ومدارك 
الشرع غير محصورةء فإن الكتاب» وإن كان محصوراًء فالأخبار غير 
محصورة» وربما [ كان راوي الحديث محهولاً](ه). 

قلنا: إن كان ذلك في ابتداء الإسلام» قبل انتشار الأخبارء 
ففرض کل مجتهد ما هو جهد رأيه» إلى أن يبلغه الخبر. 

وإن کان بعد أن رويت/) الأخبارء وصنفت الصحاح» فما 
دخل فیها محصور عند أهلهاء وقد انتھی إلى ا وأوردوها 

في مسائل الخلاف. ِ 


اماق فر ند 

۲۴ ص» د: فليس. 

۳ نهاية ۲٤۳‏ من م. 

٤‏ ساقطة من ص»› د. 

٥‏ ص؛ د: غاب راوي الحديث. 


î‏ ص د دونت. 


(FY) 


وعلى الجملة: فدلالة العقل على النفي الأصلي مشروطة بنفي 
المغيرء كما أن دلالة العموم مشروطة بنفي المخصص. ٠‏ 

وكل واحد٠)‏ من المخصص والمغير» تارة يعلم انتفاؤه» 
وتارة يظن؛ [و كل واحد]») دليل في الشرع . 

هذا تمام الكلام في الأصل) الرابع. وهو منتهى الكلام في 
القطب الثاني المشتمل على أصول الأدلة المثمرة» التي هي الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل. ‏ 


١‏ نهاية ۲٤٤‏ من م. 
۲ ص: وکل. 
۴ نهایة 1/۸ من د. 


(EY) 


خاتمة لهذا القطب 


ببیان: [أن ٹہ ما يظن أنه من أصول الأدلةء ولس منها. 

وهي - أيضا - أربعة: | 
- شرع من قبلنا. 

- وقول الصحابي. 

2سن 

- والاستصلاح . 

فهذه - أيضاً - لابد من شرحها . 


١‏ ساقطة من د» ص. 


(£) 


الأصل الأول 
من 
الأصول الموهومة 


شرع من قبلنا من الأنبياء فيما لم يصرح شرعنا بنسخه». 

ونقدم على هذا الأصل١)‏ مسألة» وهي: 

أنه ڪر قبل مبعثه» هل کان متعبدا بشرع [أحد]») من الأنبياء . 

فمنهم من قال: لم یکن متعبداً . 

ومنهم من قال: کان متعبداً . 

E e EEE CC a SE 

وقوم نسبوه إلى إبراهيم - عليه السلام -. 

[وقوم نسبوه إلى موسى]٣).‏ 

وقوم إلى عيسى - عليهما السلام -. 

والمختار: أن جميع هذه الأقسام جائز عقلاًء لكن الواقع منه 
ee.‏ او طریق قاطع(٤).‏ 


١‏ نهاية ۲٠١‏ من م. 

۴ د من قبله.. 

ا 

١۷/١ تراحع هذه المسالة في المعتمد ۸۹۹/۲ حيث اختار عدم التعبده وفي البرهان‎ ٤ 
٠۹ص الاحكام للامدي ۳ تیسیر التحریر ۱۲۹/۳ |إرشاد النحول‎ 


(fo) 


ورجم الظن - فيما لا يتعلق به الآن تعبد عملي - لا معنى له. 
فإن قيل: الدليل القاطع على أنه لم يكن على ملة: أنه لو 
كان )١(‏ لافتخر به أولئك القوم» ونسبوه إلى أنفسهمء ولکان یشتهر 
[تلبسه بشعارهم]۲)» وتتوفر الدواعي على نقله. 
قلنا: هذا يعارضه: أنه لو كان منسلخاً عن التكليف والتعبد٠)‏ 
بالشرائع لظهر مخالفته أصناف الخلق» وتوفرت الدواعي على نقله. 
) ویشبه أن يکون اختفاء حاله قبل البعثة معجزة خارقة للعادة» 
وذلك من عجائب أموره . 
وللمخالف شبهتان: 
الأولى: أن موسى وعيسى دعوا إلى دينهما كافة المكلفين 
من عباد الله - تعالی -» فکان هو داخلاً في(٤)‏ 
- وهذا باطل من وجهين: 
أحدهما: أنه لم ينقل إلينا على التواتر عنهما عموم صيغةء 
حتی ننظر في فحواه . 
فلا مستند لهذه الدعوى إلا المقايسة ا نبینا لز 
والمقايسة في مثل هذا باطلة . ) 


١د‏ نهاية 1/۱۲١‏ من ص. 
۲- ص: بلبسه شعارهم. 
س نهايهة 6٦‏ من مء 


٤‏ ص»› د: نحت 


(£۴7) 


وإن کان عموم» فلعله استشنی عنه من ینسخ شریعتهما. ٠‏ 
الثاني: أنه ریما کان زمانه زمان فترة الشرائع واندراسهاء 
وتعذر القيام بهاء ولأجله بعث يلا) فمن أين ۹ ام الححة على 
تفصیل شریعتهما !. 

الثانية ٠‏ من شبههم أنه م فک ت ويعتمر» 
ويتصدق» ويذبح الحيوان» ويجتنب الميتة» وذلك لا يرشد إليه 
العقل. 

قلنا: هذا فاسد من وجهين:.. | ا 

أحدهما: أن شيعا امن ذلك لم ترات بقل مقطوع به ول 
سل ال ناف الط: 

الثاني: أنه ربما دبح الحيوان بناء على أنه لا 0 إلا 
بالسمع» ولا حكم قبل ورود الشرع. | 

وترك الميتة عيافة بالطبع» كما ترك أكل الضب عيافة(). 

والحج والصلاة - إن صح - فلعله فعله تبرکاً بما نقل جملته 
من أنبياء السلف» وإن اندرس تفصيله. ) 


- نهاية ۲٤۷‏ من م. | 

۲ وضع الضب على مائدة رسول الله بر فعلم به فرفع يده وقال: لا أآحرمه ولکنه لم 
يكن بأرض قومي» فأجدني أعافه. رواه البخاري ومسل فراجع البخاري 
A/F‏ ومسلم (مع النووي) ۹/۱۳. 


(fTV) 


ورجح الآن الى الأصل المقصود› وهو: أنه ول بعثته» هل 
کان , متعبداً أ [بشریعة من قبله؟(٠)»‏ والقول في اجواز» العقلي» 
والوقوع السمعي. 

أما الجواز العقلي» فهو حاصل» إذ لله - تعالى - أن يتعبد(٣)‏ 
عباده] (؛) بما شاء من شريعة سابقة» أو مستأنفة» أو بعضها سابقة 


وبعضها مستأنفة» ولا يستحيل منه شىء لذاته ولا لمفسدة فيه. 


وزعم بعض القدرية: أنه لا يجوز بعثة نبي إلا بشرع مستأنف»› 
فإنه [إن]ره) لم يجدد أمراً فلا فائدة فى بعثته» ولا يرسل الله - تعالى 
ا ت 


قد ات رسال e‏ ذا i‏ 8 اشتملت e‏ زوافدي 


وأن يكون الأول مبعوثاً إلى قوم» والثاني مبعوثاً (۷) إليهم وإلى 
غيرهم. 


- تراجع المسالة في المعتمد 4١/۲‏ المحصول اد"/ا» الإحكام للآمدي ٠۷/۳‏ تيسير 
الشحي ۳ العضد على ابن الحاجب ۲۸۷/۲. 
۲ نهاية ۲٤۸‏ من م. 
۳ نهاية ۷۸/ب من د. 
٤‏ سافطة من ص. 
ساقطة من ص. 
١‏ ساقطة من ص» د. 


۷- نهاية ۱۲۲/ب من ص۔. 


(ETA) 


ولعلهم يخالفون إذا كانت الأولى غضة طرية» ا تشتمل 

الثانية على مزيد . 
) .فنقول: یدل على جوازه ما یدل على جوازا) نصب دلیلین؛ 
وبعثة رسولین معا کما قال - تعالں -: طإذ أرسلنا إليهم ائئين 
فکذبوهما فعززنا بثالث۲4)» وکما أرسل موسى وهارون» وداود 
وسليمان» بل كخلق العينين مع الاكتفاء في الإبصار بأحدهما. 

ثم كلامهم بناء على طلب الفائدة في أفعال الله - تعالى - 
وهو تحکم. .۰ 

أما الوقو ع السمعي: 

فلا حلاف في أن شرعنا لیس بناسخ - سي لرام اة 
إذ لم ينسخ وجوب الإيمان» وتحريم الزنا والسرقة والقتل والكفرءِ 
ولکن حرم عليه ر هذه المحظورات بخطاب مستأنف أو بالخطاب 
الذي بزل إلى کک وتعبد باستدامته» ولم ينزل عليه الخطاب إلا بما 
ت 

«فإدا نزلت وأقعة» ا اتبا ع دینهم» إلا إذا أنزل عليه وحي 
مخالف لما سبق»۲) فإلى هذا يرجع الخلاف. 
والمختار: أنه لم يتعبد بر بشريعة من قبله. 


١‏ نهاية ۲٤۹‏ من مء 
۲ سورة يس» آية .٠٤‏ 


1~ نهاية o‏ من م٠‏ 


(6۳۹) 


ES Eg 
قال له‎ e المسلك الأول: «أنه و لا جعت غاا إلى‎ 
.)١() مک قال: بالکتاب وأالسنة والاحتهاد‎ 
وشرع من قبلنا.‎ e ولم يذ كر التوراة‎ 
فزکاه رسول الله لړ وصوبه.‎ 
ولو كان ذلك من مدارك اا لما جاز العدول إلى‎ 
الاجتهاد إلا بعد العجز عنه.‎ 
فان ق إنما لم يذ كر التوراة نجل کن في الحكتاب‎ 
أيات تدل على الرجوع إليهما.‎ 
TT قلغا ستبين سقوط‎ 
)۲(4 بل فيه قوله - تعالی -: لکل جعلنا منكم شرعة ومنها جا‎ - 
۾ وقال : «لو کا تمو چیا لما وسعه إلا اتباعي)۴۸).‎ 
ا ل ی اام الاتقا‎ 
فكان ينبغي أن يقتصر على [ذكر]ره» الكتاب» فإن شرع في‎ 


اسا تخريح هذا الحديث في باب القياس. ) 

۲ سورة المائدة آية .٤۸‏ 

۴ نقل ابن كثير في تفسيره عن مسند أبي يعلى الموصلي: ار ا : بين أظهركم 
ما حل له إلا اتباعي“ راحع تفسیر ابن کثیر ۰۳۷۸/۱ ومسند احمد ۳۳۸/۳ ورواہه 
بنفس اللفظ ويقریب منه في 7/۳ ) 

-٤‏ نهاية ١١‏ من م. 

٥‏ ساقطة من ص. 


(ff») 


التفصيل» اا ان بقة أهم مذ كور . 
فإن قيل: اندرجت التور اة والإنجيل تحت لكاب ز فإانه ۳ 
as‏ 
: إذا ذكر الكتاب() والسنة» لم يسبق إلى e ٣‏ 
شيءَ e‏ 
وکیف يفهم غیره» N‏ - قط تعلم التوراء 
والانجيل؛ RTE‏ - کما عهد e‏ 
القران. ) ) 
ولو وجب ذلك» لتعلمه جميع الصحابةء لأنه كتاب منزل» لم 
ينسخ إلا بعضه» وهو مدرك بعض ا ولم يتعهد حفظ القرآن 
إلا لهذه(٣)‏ العلة.. | 
وکيف» وقد طالع 2 - رضي الله عنه - ورقة من التوراةء 
فغخضب و ج حتی احمرت(٤)‏ عیناه(ه)» وقال: «لو کان موسی حا ما 
وسعه إلا أتباعي». 
المسلك الاي أنه لړ لو کان متعبداً بها 0 مراجعتها 


- نهاية 1/٠١‏ من د. 
۲ ص: ينهم۔ 
۳-. نهاية 1/۲۳ من ص. 
اا ۲ من م 


٥‏ ص؛ د: وجنتاه. 


(£6١) 


والبحث عنها. ‏ 

ولکان لا ينتظر الوحي» ولا يتوقف في الظهار ورمي 
المحصنات والمواريث. 

ولکان يرجع - أولا - إليهاء لا سيما [ضي ر أحكام هي 
صرورة كل أمةء فلا تخلو التوراة عنه 1 

فإن لم یراجعها لاندراسها وتحريفهاء فهذا يمنع التعبد. 

وإن کان ممکناًء فهذا يوجب البحث والتعلم» ولم يزاجع - 
قط - إلا في رجم اليهود١٠)»‏ ليعرفهم أن ذلك ليس مخالماً لدينهم. 

المسلك الثالث: أن ذلك لو كان مدركاً. لكان تعلمها ونقلها 
وحفظها من فروض الكفايات» كالقرآن والأخبار . 

ولوجب على الصحابة مراجعتها في تعرف الأحكام» كما 
و حب(۴) عليهم المناشدة في نقل الأخبار. 

ولرجعوا إليها في مواضع٤)‏ اختلافهم» حیث افکل عليهم» 


ا ساقطة من » ص. 

۲ جاء اليهود إلى رسول الله لتر فذكروا له إن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم: ما 
تجدون في التوراة في شان ارت فقالوا: ننضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام: 
كذيتم إن فيها الرجم.. إلخ. رواه الشيخان فراجع البخاري (مع الستندي) ١۸۲/١‏ 
ومسلم (مع النووي) ۹/۱۱. 

۴ نهاية ۲۳ من م. 


. مواقم‎ n 


(f€) 


كمسألة العول» وميراث الجد» والمفوضة» وبيع آم الولد» وحد 
الشرب» والربا في غير النسيئة» ومتعة النساء » [وإجهاض الجنين]) 
> ودية الجنين» وحكم المكاتب إذا كان عليه شيء من النجوم» 
والرد بالعيب بعد الوطأًء والتقاء ا وغيز ا ل 
تنفك الأديان والكتب عنها .. 

ولم ينقل عن واحد منهم - مع طول أعمارهم» وکثرة ة وقائعهم 
واختلافاتهم - مراجعة التوراة» لا سيما وقد أسلم من أحبارهم من 
تقوم الحجة بقولهمء کعبد الله بن سلام(۲)» و كعب الأحبار »١(‏ 


ووهب(٤)»‏ وعيرهم. 


- ساقطة من م. ) 

۲ عبد الله بن سلام بن الحارث ا يوسف» من ذرية يوسف ‏ عليه ا کان 
يهو ديا ثم اسل فكان أنصارياء كان اسمه *الحصين“ فسماه الرسول ٤‏ ب عبد الله. مات 
يالمدينة سنة ٣کگه.‏ ر احع الاصابة ۲/۲. 

۴ كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري» أبو إسحاق؛ تابعي» كان في الجاهلية من كبار 
علماء اليهود في اليمن» أسلم في زمن أبي بک ا المدية إبان خلافة عمر» وأخذ 
الصحابة عنه كثيرا من أخبار الامم الغابرة توفي بحص سنة ١٣ه.‏ داح تذكرة 
الحفاظ ٠۲/١‏ حلية الأولياء ٠ .۳٤/١‏ 

-٤‏ وهب بن منبه الأنباوي الصعاني الذماريء أبو عبد الله يعد في التايعين» مؤرخ عالم 
بالاسرائيليات» صحب ابن عباس ولازمه ثلاث عشرة سنق ولد سنة ٣٤‏ وتوفي سنة 
٤اه.‏ راحع وفيات الأعيان ٠/١‏ وتهذيب التهذيب ٠٦٦/١‏ وفي تاريخ العرب قبل 

الاإسلام للدكتور جواد علي: يقال إن وهب من أصل يهودي»ء وراحع الأعلام 4/١١ا.‏ 


(€ €) 


ولا يجوز القياس إلا بعد اليأس من الكتاب» فكيف يحصل 
اليأس() قبل العلم. ا | 
لمسلك الرابع: إطباق٠)‏ الأمة - قاطبة - على أن هذه 
الشريعة ناسخةء وأنها شريعة رسولنا بم بجملتها . 
ولو تعبد بشرع غيرهاء لكان مخبراً لا شارعاً» ولکان صاحب 
نقلء لا صاحب شرع 
إل أن هذا: ضعیف» لأنه اانتن النن وان کون 
a‏ بواسطته؛ و[ن لم یکن هو شارعاً لو ر . 
وللمخالف التمسك بخمس آيات٠)»‏ وثلائثة أحاديث: 
الآية الأولى: أنه [- تعالی]؛)- لما ذكر الأنبياء قال: 
لأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 4(ه). 
قلنا: أراد بالهدى الحوحيد» ودلالة الأدلة٠)‏ العقلية على 
وحدانیته وصفاته؛ بدلیلین: ) ) 
أحدهما: أنه قال: لإفبهداهم اقتده)ء ولم يقل «بهم»» وإنما 


م: القياس؛ ص: الاياس. 

٠‏ ۲ د: إحماع» وهي نهاية ٣٣۲‏ من م. 
۳ نهاية ۲۹/ب من د. 

-٤‏ ص: ر ٠‏ وساقطة من د. 

.)4( سورة الأنعا» آية‎ ٠ 


٦‏ نهاية ۱۲۳/ب من ص۔ 


هداهم الأدلة التي ليست منسوبة إليهم» اما الشرع فمنسوب الم 
فیکون اتباعهم فيه [اقتداء بهم]) . | 
الثاني(۲): أنه كيف أمر بجميع شرائعهم وهي مختلفة وناسخة 
ومنسوخحة. E wo r.‏ 
ومتی بحث عن جمیع [ذلك وشرائعهم كثيرة ]1 ` 

فدل [على]ءء) أنه: أراد الهدى المشترك بين جميعهم» [وهو 
التوحيد]اه). ا 
الآية الثانية: قوله ا :3 ا إليك أن 7 
إبراهيم حنيفاً#). 

EES‏ کک 
وتعارضه [الآية]۷) الأولى . 

ثم لا حجة فيهاء إذ قال أوحينا إليك4 فوجب بما أوحي 
إاليهء [لا بما أوحي إلى غيره]۸). 


١ے‏ د: افتداؤهم. 

۲- نهاية ۲٣١‏ من م. 

ص د: شر ائعهم. 

٤‏ ساقطة من د. 

٥‏ سافطة من صر 

1 سورة النحل» ww‏ 
۷- ساقطة من ص 


۸- ساقطة من ص. 


(f0) 


وقوله أن اتبم)» أي: افعل مثل فعلهء اي معناه کن متبعاً 
له وواحدا من أمته. 

كن والفا 0 عن: أصل الدين والتوحيد والتقديس 
الذي تتفق فيه جميع الشرائم!ء ولذلك قال - تعالى -: إومن 
يرغب عن مله إبراهيم إلا من سقه نقسه۱4) ولا يحوز تسفيه(۲) 
الأنبياء المخالفين له. _ 

ویدل علیه: أنه ر لم يبحث عن ملة إبراهيم. 

و کیف کان ببحث مع(۲) اندراس کتابه وإسناد أخبارة!: 

الآية الثالثة: قوله ا اا وصی 
به نوحاً4(؛). 

وهذا يتمسك به من نسبه إلى نوح - عليه السلام -. 
- وهو فاسد» إذ تعارضه الآيتان السابقتانء ثم الدين عبارة 
عن أصل التوحيد» وإنما خصص نوحاً بالذكر» تشريفاً له 
وتخصيصاً . 

ومتی راجع رسول الله مل تفصيل شرع نوح!. 

وکیف أمکن ذلك مع أنه أقدم الأنبياءء وأشد الشرائع 


.)٠١١( سورة البقرة آية‎ ١ 
من م‎ ۵٦ نهاية‎ ۲ 
ص: عن.‎ e 


.)۳١( سورة الشورى» آية‎ ٤ 


(€7) 


اندراساً!. ) ٤‏ 
کیف» وقد قال تعالی: شرع لکم من الدین ما وصی به 
نوحاً)» فلو قال: «شرع لنوح ما وصاکم به» e‏ دل هذا على 

غرضهم» وأما هذا فيشعر(۱) بضده . ا 
الآية )٠(‏ الرايعة: قوله تعالى: لإا أنزلنا e‏ فيها هدی 
ونور يحكم بها النبيون#٠)‏ الآية» وهو أحد الأنبياء» فليحكم بها . 
وال هنا E‏ اا ر lt‏ 
الآيات السابقة aT‏ 
ثم المراد بالنور والهدى أصل التوحيد» وما يشترك فيه 
النبيون» دون الأحكام المعرضة للنسخ. 
ثم لعله راد النبيين في زمانه» دون من بعدهم. ‏ 
کر ا ا ی ی ی د 
ثم يجوز أن یکون المراد: حكم النبيين بهاء بأمر ابتدأهم به 
الله - تعالى - وحياً إليهم» لا بوحي موسى - عليه السلام -. 
الآية٠)‏ الخامسة: قوله تعالى - بعد ذكر التوراة وأحكامها 
-: إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)ه). 
-١‏ م: فيصرح. 
٣‏ نهاية ۲٥۷‏ من م. 
٣‏ سورة المائدة آية (٤٤)۔‏ 


٤‏ نهاية 1/۱۲٤‏ من ص 
٥‏ سورة المائدة آية )٤6(‏ ونهاية 1/۱١‏ من د. 


(€£V) 


[قلنا: المراد به]): «ومن لم يحكم بما أنزل الله مكذباً به» 
اا له۲)» لا من حكم بما أنزل الله عليه خاصة. 

ا ا ا 
نبي» ٳذا خالفت ما أنزل على نبيهم. ) 

أو يكکون المراد به: يحكم بمثلها ا النبيونء ون کان بوحي 
حاص إليهم» لا بظريق'التبعية: 

وأما الألحاديث: 

فأولها: E NES‏ فقال: 
« كتاب الله يقضي بالقصاص ١»‏ . | ا 

وليس في القرآن قصاص السن» ااا ي شض 
قوله - تعالى -: #السن بالسن6(). 

قلنا: بل ؤ نيه (فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل ا 
اندي ملیکیا فاخل الس تیت میرم 


ت فا د ومختافة “ 
٣‏ نهاية ۲۸ من مء ٠‏ ) ) ) 
۴ الحديث رواه البخاري في كتاب ”الديات“ فراحع البخاري (مع السندي) ۱١/6‏ وليس 
فيه *کتاب الله التماص“ بل قال أنس: فامر الرسول و ُز بالتماص؛ وفد روی این . 
ماجه قول النبي بنّر: يا آنس» كتاب الله القطاض: فراع سنن ابن ت AAo/Y‏ 
وكذلك هو في سنن آي داود ۱۹۷/٤‏ 
٤٠‏ سورة المائدة آية .)٤٥(‏ 


.)۹٤( سورة البقرة آية‎ ٠٠ 


(f EA) 


الحديث الثاني: قوله یړ «من نام عن صلاة أو نسيهاء 
فليصلها إذا ذكرها)/. وقرأ قوله - تعالى e‏ الصلاة 
لذ كري۲)» وهذا(٣)‏ خحطاب مع موسى - عليه السلام -. 

قلنا: ما ذکره َل ب تعليلاً للإيجاب» لكن وجب با أوحي 
إليه» ونبه على أنهم أمروا كما أمر موسى. 

وقوله ډلذ کري4 أي: لذكر إيجابي للصلاة . 

ولولا الخبر» لكان السابق إلى الفهم: أنه لذ كر الله e‏ 
- بالقلب» أو لذ كر الصلاة بالإيحاب. 

الحديث الثالث: مراجعته لتر التوراة ا 

وكان ذلك تکذیباً لهم في إنكار الرجم إذ کان يحب أن 

جع الإنجيل» فإنه آخر ما أنزل الله فلذلك لم يراجع في واقا 


سوی هذه . 
والله أعلم. 
e 2‏ 


او 


.٠۹۳/۰ ومسلم (مع النووي)‎ ٠۲/١ متمق عليه راحع البخاري (مع السندي)‎ ١ 
.)۱6( سورة طه أية‎ ٣ 


٣‏ نهاية ۹ من م. 


(£6۹4) 


الأصل الثاني 
مں 
الأصول الموهومة 
«قول الصحابي (( 


وقد دهب قوم إلى: أن مذهب الصحابي حجة مطلقاً -(). 
وقوم إلى: أنه ححة إن خحالف(۲) القياس(١).‏ 
وقوم إلى: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر - خاصة - لقوله 


١‏ وهو مذهب جمهور الحنفية - منهم الامام ابو حتيفة وابو يوسف ‏ كما ينهم من 
استعراض النتاوى التي ذكرها السرخسي ف في أصوله ۲ وما بعدها. وهو مذهب 
الامام مالك كما في شرح نقح النمول للقرافي ص٥٤‏ ومذهب ا القدي 
ومذهب أکثر الحنابلة ‏ مهم الامام احمد. ا الرواية ا - وراحع هذه 

لالت اطا في لر هان ١۳۸/۲‏ التبصرة ص۳۹ تیسیر التحریر ٠۳۲/۳‏ كشف 
الأسرار ۴۷/۳» أصول مذهب أحمد ص۷٤.‏ 

۲ نهاية ٣۷‏ من م. ) ) 

- نقل الشوكاني عن اين برهان - في الوجيز  أنه قال: وهذا هو الحتق المبين‎ ٣ 
يعني: أنه حجة إذا خالف القياس - ومسائل الامامين أبي حنيفة والشافعي تدل عليه.‎ 
٤ص اح. قال الشوكاني: لأنه لا محمل له إلا التوقيف. راحع إرشاد الفحول‎ 

والمراجع السابقة 


(£0) 


ر: «اقتدوا باللذين من بعدي)). 
وقوم إلى: أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا. 
- والکل باطل 0 ) 

فإن من يجوز عليه الغلط والسهوء ولم تثٍ تثبت عصمته عنهء فلا 
حجه في قوله(۲) . 

نكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطا! . 

و كيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة! 

و كيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف! 

و كيف يختلف المعصومان! 

[ كيف] »)١(‏ وقد (؛) اتفقت الصحابة على جواز مخالفة 
الصحابةء فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد» بل 
أوجبوا في مسائل الاجتهاد على کل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه. 

فانتفاء الدليل على العصمة» ووقوع(ه) الاختلاف بينهي 
وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه» ثلاثة أدلة قاطعة. 


١‏ رواه الترمذي في سننه ٠۹/٥‏ وقال: یق حسن» وهو عند ماجحه ۰۳۷/۱ و 
اة ٧٥‏ و الحاكم في المستدر ك .vo/‏ 
K‏ وعدم حجية قول الصحابي منسوب إلى جحمهور العلماءء كذا في إرشاد الفحول 
۳ ساقطة من د. ) 
٤‏ نهاية ٤۱۲/ب‏ من ص. 
٥‏ نهاية ٣٣‏ من م۔ 


(60١( 


وللمخالف حمس شبه: 

الشبهة الأولى: قولهم: «وإن لم تثبت عصمتهم» فإذا تعبدنا 
باتباعهم» لزم الاتباع» كما أن الراوي اا لم تثبت عصمته» لکن 
لزم اتباعه للتعبد به» وقد قال يتر: «أصحاء بي کالنجوم بأيهم اقتدیتم 
اهتدیتم)۱) . 

والجواب: أن هذا خطاب مع عوام عصره يلم بتعريف درجة 
الفتوى لأصحابهء حتى يلزم اتباعهم» وهو تخيير لهم في الاقتداء بمن 
شاۋا منهم. 

بدليل: أن الصحابي غير داخل فيه» إذ له أن يخالف صحابياً 

فكما حرج الصحابة بدليل»ء فكذلك خر ج۲) العلماء بدليل. 

[و کیف] »)٣(‏ [وھذا]ء) لا یدل على وجوب افا بل على 
الاهتداء إدا اتبع. 


فلعله(ه) يدل على مذهب من يجوز للعالم تقليد العالم» أو من 


أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١/١‏ وقال في إسناده الذي أورده: 
هذا إسناد لا تقوم به حجة. وكذلك قال اين حزم - في الاحکام ص٠۸‏ بعد أن ذكر 
إسناد الحديث -: فهذه رواية ساقطة من طريق ضعف إستادها. ) 

r‏ نهاية ۱۰/ب من د. 

۴ ساقطة من د. 

٤‏ ساقطة من ص 

٥‏ نهاية ۲۱۲ من مء 


(foY) 


يخير العامي في تقليد الأئمة من غير تعيين الأفضل. 
- الشبهة الثانية: أن دعوى وجوب الاتباع» إن لم تصح 
لجميع الصحابة(ا)» فتصح للخلقاء الاربعة» لقوله ڪړ: «علیکم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»٠)‏ و [ظاھر ٣]‏ قوله 
«علیکم» للإيجاب» وهو عام. 
قلنا: فيلزمکم(؛) على هذا جرت الاحتهاد على اد ا 
- رضي الله عنهم - إذا اتفق الخلفاءء ولم يكن كذلك» بل كانوا 
يخالفون» و كانوا يصرحون بجواز الاجتهاد فيما ظهر لهم. 
وقاعر حا خر مالف كل واد م الما ران 
انفرد ٠-‏ فليس في الحديث شرط الاتفاق» وما ا في الخلافة 
حتى يكون اتفاقهم اتفاق الخلفاء . 
وإیجاب(ه) اتبا ع کل واحد منهم محال مع اختلافه في مسائل. 
لكن المراد بالحديث: 
- إما أمر ge‏ وبذل الطاعة لبم » أي: شه 


-١‏ ص: الجماعة. 

٣‏ رواه الترمذي في سننه ٤٤/٥‏ وقال: حسن صحيح. E‏ وفي سنن این 
ماجه ٠/۱‏ وأحمد في مسنده .۱۲۹/۴٤‏ 

٣‏ ساقطة من ص» د. 

-٤‏ ص د: فیلزم. 

٥‏ نهاية ۴٣۳‏ من م. 


(fo) 


إمارتهم e‏ 
٠‏ - أو أمر الأمة بأن ينهجوا منهجهم في العدل والإنصاف» 
والإإعراض عن الدنياء وملازمة سيرة رسول الله به في الفقر 
والمسكنة والشفقة على الرعية. ) 
- أو أراد منع من بعدهم عن نقض أحكامهم. 
فهذه احتمالات ثلاثة» تعضدها الأدلة التي ذ كرناهارا). 
الشبهة الثالثة: قولهم: «إنه إن لم يجب اتباع الخلفاءء 
فيجب اتباع أبي بكر وعمر» بقوله له «اقتدوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمر». 5 ) 
قلنا : تعارضه الأخبار السابقةء فيتطرق إليه الاحتمالات الثلاثة. 


ھ 


تم نقول(۲) بموحبه» فيحب ٠‏ الاقتداء بهما في تجويزهما 
ثم ليت شمري» لو اغتلفا كنا انتلفا في التسوية في 
العطاء(۴). فأ هما يتبع. 


نهاية 1/۱۲١‏ من ص 

٠‏ ۲ نهاية ٣٤‏ من م. 

۳ بعد أن فتح الله - تعالى - على المسلمينء رالا بت افوال +المسلين سوئ أب 
بكر - رضي الله عنه - بين السامين في العطاء» وفرق عمر - رضي الله عنه - بين 
من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح.. وسياتي ذكر كلامهما في باب القياس. 
راحع: کتاب الاموال لابي عیید ص٦۰۲۹ ٠٠٤‏ والاموال لابن زنجويه ٠۷٤/۲‏ والفكر 


(fof) 


الشبهة الرابعة: أن عبد الرحمن بن عوف ولی علياً 
الخلافة بشرط الاقتداء بالشيیخين فأبى» وولی عثمان» ۴ 

ا 

فلنا: لعله اعتقد بقوله - عليه السلام -: («(من بعدي) جواز 
تقليد العالم للعالم» وعلي - رضي الله عنه - لم يعتقد. ٠‏ 

أو اعتقد أن قوله يي: «اقتدوا باللذين من بعدي: بي بكر 
وعمر» إيجاب التقليد» ولا حجة في مجرد مذهب» ويعارضه مذهب 

[أو فهم](۲) أنه إنما أراد عبد الرحبن اتباعهما 2 2 
والعدل» وفهم علي إيحاب التقليد. 

الشبهة الخامسة: أنه إذا قال الصحابى قولاً يخالف 
القياس» فلا محمل لهر٣)‏ إلا سماع خبر فيه. 


.۴۳/١ السامي‎ 

ا ا ت ر و الله عنها O‏ ارفع 
يدك يا عثمان“ فبایعه ولیس فيها انه یبایعه على سيرة الشيخينء وورد في مسند أحمد 
1/۲ — تحقیق احمد شاکر : أن با وائل قال: قلت لعيد الرحمن ين عوف: کیف 
0 عثمان علياء قال: وما ذنبي» قد بدأت بعلي« فقلت: أبايعك على كتاب 
الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر. قال: فقال: فيما استطعت. قال: ثم عرضها على 
عثمان فقبلها. (الحديث رقم )٠١١‏ قال أحمد شاكر: إسناده ضعيف. ) 

۲ ص: إذ. 

۴ نهاية ٣٣١‏ من م. 


(foo) 


قلنا: فهذا إقرار بأن قوله ليس بحجةء وإنما الحجة الخبرء إلا 
أنكم أثبتم الخبر بالتوهم المجرد» ومستندنا إجماع الصحابة - رضي 
الله عنهم - في قبول خبر الواحد. 
وهم إنما عملوا بالخبر المصرح بروايته» دون الموهوم 

المقدر الذي لا يعرف لفظه ومورده. 

کی ق 
دليل ضعيف» ظنه دليلاًء وأخحطأً فيه» والخطأً جائز عليه» وربما 
يتمسك الصحابي بدليل ضعيف وظاهر موهوم» ولو قاله عن نص 
قاطع لصرح به. 

نعم لو تعارض قياسان» وقول الصحابي مع أحدهماء فيجوز 
للمجتهد - إن غلب على ظنه/٠)‏ الترجيح بقول الصحابي - أن يرجح. 
وكذلك نوع من المعنى يقتضي تغليظ الدية بسبب الحرم(١)»‏ 
وقياس أظهر منهر٣)‏ يقتضي نفي التغليظ فريما يغلب على ظن 
المجتهد أن ذلك المعنى الأخفى الذي ذهب إليه الصحابي يترجح به. 
ولكن» يختلف ذلك باختلاف المجتهدين . 
أما وجوب اتباعه» ولم يرح بنقل خحبره؛ فلا وجه له. 
وجمیع ٠‏ ما ذکروه آحاد» ونحن أثبختا القَياشس 


١‏ نهاية 1/١١‏ من د. 
۲ م: الجر» ص: الحزم. 
۳ نهاية ٣‏ من م 


(£٥٦ 


والإجما ع( وخبر بر الواحد بطرق قاطعةء لا بخبر الواحد. 
وجعل قول الصحابي حجة كقول رسول الله یر وخبره إنبات ) 
أصل من أصول ا ا ومدار که فلا یثبت إلا بقاطع کسائر 


الأول 
ل 2 
O‏ 
١‏ د: بالاجماع. 


۲ نهاية ١۱۲/ب‏ من ص 


(fo¥) 


( مسألة ) 


إن قال قائل: ا نهل ب يجوز تقلیدهم؟]». 
قلنا : أما العامي فيقلدهم. 
وأما العالم: 
فإنه إن جاز له تقليد العالم» جار له تقليدهم. 
وإن حرمنا تقليد العالم للعالم( :)۲‏ 
فقد اختلف قول الشافعى - رحمه الله - في تقليد الصحابة: 
فقال - في القديم -: يجوز تقليد الصحابي إذا قال قولاًء 
وانتشر قوله» ولم یخالف. 
وقال - في موضع اخر يقلد» وزن لم تشر . 
و - في الجديد - ST‏ العالم صحابياً» كما 
TE E‏ 


) ونقل المزني عنه ذلك وأن العمل على الأدلة التي بها يحور 
a‏ 


١‏ ساقطة من ص. 

۲ نهاية ۲٣۷‏ من م. 

٣‏ لما سئل الامام الشافعي - في الرسالة - عن قول الواحد من الصحابة لا يحفظ عن 
غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف: أتجد لك حجة باتباعه في كتاب. أو سنة أو أمر 
امع الناس عليه فيكون من الاسباب التي قلت بها خبرا. قال الشافعي: ما وجدنا 


(foA) 


وهو الصحيح المختار - عندنا ٠-‏ إذ كل ما دل على تحریم 
E‏ - لا يفرق فيه 
بين الصحابي وغيره. ٠.‏ 
فإن قيل: ب الله - تعالی - 
رسول الله ر عليهم. 
حیث قال - تعالی e‏ الله والار الرسول وأولی 
الأمر منكم)(). 


وقال تعالى: إلقد e‏ 
وقال رسول الله(٣)‏ ا (( حير الناس فرني). 


في هذا كتاباً ولا سنة ثابتت ولتد وجدنا امل الد ااخذون 0 ا مرة 
ویترکونه اخرې وا شت اخذوا به منهم. ثم قیل له: فالی اي شيء» صرت 
من هذا. قال: إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعأء ولا شيا 
في معناه یحکم له بحکمه أو وجد معه قیاس. وقل ما یوجد من قول الواحد متهم لا 
يخالفه غيره من هذا راجع الرسالة ص۹۷ ۹۸ء 
والمزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» صاحب الشافعي من أهل مصر» كان ا عالما . 
مجتهداء قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. له کتاب مطبوع مع الا هو كتاب 
”مختصر المزني“ قال فيه: اختصرت هذا الكتاب من علم الشافعي. ومن معنى قوله.. 
ولد سنة ١۷اه‏ وتوفي سنة ٤ه‏ راحع: وفيات الاعيان ۰۳1۷/١‏ والاعلام ۳۲۷/۱. 
١‏ سورة النساه» آية (۹).. ) 
٣‏ سورة النتى آية (4. ٠‏ 


٣‏ نهاية ۳۹۸ من م 


(£٥۹ 


وقال بر «أصحابي كالنجوم». 
إلى غير ذلك. 

قلنا: هذا - كله - ثثناء يوجب حسن الاعتقاد في علمهم 
ودينهم ومحلهم عند الله 2 e‏ ا لاخو 
ولا وجوباً. ٠‏ 

فانه ل ير أثنى - أيضا - على آحاد الصحابة» ولا يتميزون عن 
بقية الصحابة بجواز التقليد أو وجوبه. 

كقوله يلر «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين 
لرجح)۱). ) 

وقال بيتر: «إن الله قد ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه» 
فیقول الحق ولو کان مراً»». 

وقال - لعمر -: «ما سلكت فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غر 


-١‏ قال العجلوني في كشف الخفاء: رواه إسحاق بن راهويه والبيهقي في الشعب بسند 
صحيح عن عمر من قول وأخرجه اين عدي والديلمي» كلاهما عن اين عمر مرفوعا | 
بلفظ: لو وضع إيمان أبي بكر على إيمان هذه الامة لرجح بهاء وني سنده عيسى بن 
عبد الله ضعيف» لكن يقويه ما أخرجه ابن عدي من طریق أخری. راحع کشف 
الخعاء .٠٠١/۲‏ ) 

١‏ أخرجه الترمذي في سنته ۷/٥‏ بدون توله ”قول الحق...“ وقال حدیث حسن غریب 

من هذا الوجه ورواه اين ماجه بلفظ: *إن الله وضع الحق على لسان عمر» يقول به“ 

فراع سنن اين ماجه .6/١‏ وفي الترمذي :1۳۳/١‏ رحم الله عمرء يقول الحق وإن كان 


مرا“ 


(61. 


| و 

وقال في قصة أسارى بدر» حيث نزلت الآية على وفق رأي 
عمر: «لو نزل بلاء(۲) من السماءء ما نجا مئه إلا عمر)(۳). . 
وقال - صلوات الله عليه -: «إن منكم لمحدثين» وإن عمر 
لمنهم))(٤)..‏ | ) 
وكان علي - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة يقولون: 
«ما كنا نظن إلا أن ملكا بين عينيه يسدده» وأن ملكاً ينطق على 
لسانه))(ه). .۰ 

وقال ر في حق علي: «اللهم أدر الحق مع علي حيث 


دار ))/1). 


٠٠٥/٠١ ومسلم (مع النووي)‎ 7A متفق عليه. انظر البخاري ا السندي)‎ ١ 

| نهاية ۳۱۹ من م.‎ ٣ 

۳- أورده الطبري في تفسيره بلفظ ”لو عذبنا يا عمر ما نجا غيرك قال الله - تعالى - 
ووا تخا قبل أن أحل لكم“ راع ۳۲/١‏ ط الأولى ببولاق. وفي لفظ آخر ”لو 
نزل عذاب من السماء لم ينج منه إلا سعد بن معاذ“. ) 

-٤‏ لفظ البخاري: "لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر“ 
راع البخاري (مع السندي) .۲٠١/۲‏ وكذلك في مسلم (مع النووي) .٠٠١/١‏ 

-٥‏ رواه ابن أبي شیبة في مصفه ۲۷/۱۲ عن عبد الله بن مسعود» ولفظه اد الله إني 
لاحسب بین عینیه ملکا یسدده ویرشده“. ) 

٦‏ اخرجه الترمذي من حديث علي رضي الله عنه -: رحم الله علياء اللهم أدر الحق 


معه حیٹ دار. قال ابو عیسی* هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. راجع 


(67۱( 


عبد )£( . 


وقال () لر «أقضا كم علي ا رفا 
بالحلال(۲) دو معاد بن O‏ 


وفال - عليه السا . 2 لأبي وعمر. : ««لو أحتمعا(ه) على 
شيءَ ما خحالفتهما ))) وأراد في مصالح الحرب. 
وكل ذلك ناء ل يو حب الاقتداء - أصلاً(۷) . 


سنن الترمذي .٠١/١‏ ا 
- نهاية 1/۱۲١١‏ من ص. 

۲ نهاية ١/ب‏ من د. 

۴ ا ابن ماجه في سنته ٥٥/١‏ وأخرجه الترمذي في سننه 11/a‏ واش فيه ”أقضاهم 
علي“ وقال آبو عیسی: هذا حديث حسن صحيح. وني صحيح 'البخاري من قول عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه -: أقرؤنا أبي» وأقضانا على. راجع البخاري (مع 

EN‏ أیضا کشف الخقاء ۳۸/۱ ۱۹۱۲ء 

٤‏ قال الهيشي في مجمع الزوائد 1۷/۹4: رواه البزار والطبراني ف في الاوسط باختصارء 
ورواه في الكبير منقطع الاسناد وفي إسناد البزار محمد بن حمید ا وهو نقةء 
وفيه خلاف وبقية رجاله وثقوا. 

ص» د: اجتمعتماء ‏ . 

١‏ عن البراء بن عازب أن النبي ي قال لابي بكر وعمر: الحمد الله الذي أيدني بكم 
ولولا نكما تختلنان علي ما خالنتكماء قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲/۹ه: رواه 
الطبراني في الاوسط وفيه حبيب بن أيي حبيب» وهو متروك. 

۷ نهاية ٣۷۰‏ من م. 


(E71۲) 


فصل 
في 


تفريع الشافعي ء في القديم ٠‏ على تقليد الصحابة ونصوصه 


قال - في. کتابه «اخحتلاف الحديث» -: «إنه روي عن علي أنه 
صلى في ليلة ست ر كعات» في كل ركعة ست سجدات». 

قال: لو ثبت ذلك عن علي لقلت بها).. 

I DG 
للقياس فيه. ا‎ 
وهذا غير مرضي لأنه لم ينقل فيه حدیثاً» حتی يتأملٍ‎ - 
لفظه» ومورده» وقرائنه» وفحواه» وما يدل عليه» ولم نتعبد إلا بقبول‎ 
خبر يرويه صحابي مكشوفاً » يمكن النظر فيه» فما٠) كان الصحابة‎ 
يكتفون بذ كر مذهب مخالف للقياس» ويقدرون ذلك حديثاً من غير‎ 


وقد نص في موضع: أن قول الصحابي إذا انتشر» ولم 


K‏ بحثت عن كلام الشافعي في كتاب ”اختلاف الحديث“ المطبوع مع الأ فلم أجده. بل 
وجدت ما يخالف ذلك حيث قال الشافعي - بسنده إلى علي - رضي الله عنه : 
تال من كان مصاياً بعد الجمعة فليصل ست ركعات. قال الشافعي: فلسنا نقول بذلك 
ونقول يصلي أربعاً. راع الام ۳۹/۱ ) 

٣‏ م: کما۔ 


(EY) 


يخالف» فهو حجة. 

- وهو ضعيف» لأن السكوت ليس بقول» فأي(١)‏ فرق بين أن 
فراولا هر 
وقد نص على: أنه إذا اخحتلفت الصحابةء فالأئمة أولىء فإن 
اختلفت الأئمة فقول أبي بكر وعمر أولى لمزيد فضلهما . 

وقال في موضع آخر: يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر» 
قياساً لكثرة القائلين على كثرة الرواة وكثرة الأشباه . 

وإنما يجب ترجيح الأعلم لان ريادة علمه تقوي احتهاده› 
وتبعده عن الإهمال والتقصير والخطأً. 

وإن اختلف الحكم والفتوى من الصحابة: 

فقد اختلف [قول]۲) الشافعي فيه: 

فقال - مرة - ااا أولى؛ لان العناية به أشد» والمشورة 
وقال - مرة -: الفتوى اول لأن کرت على اڪ يحمل 
على الطاعة للولي. 

- وکل هذا مرجوع عنه. 
فإن قيل: فما قولكم في ترجيح أحد القياسين بقول 


٠م نهاية ۷ من‎ ١ 
ساقطة من د.‎ ٣ 


(6£) 


الصحابي/). 
قلنا: قال القاضي: لا ترجيح إلا بقوة الدلیل؛ ولا یقوی 

الدليل بمصير مجتهد إليه. 

والمختار: أن هذا في محل ا فربما يتعارض ظنان» 
والصحابي في أحد الجانبين» فتميل نفس المجتهد إلى موافقة 
الصحابي» ويكون ذلك۲) أغلب على ظنه. 

ويختلف ذلك باختلاف المجتهدين . 

وقال قوم: إنما يجوز ترجيح قياس الصحابي(٠)»‏ إذا كان 
أصل القياس في واقعة شاهدها الصحابي» وإلا فلا فرق بينه وبين 
غیره(٤).‏ کک 

- وهذا قريب. 

ولكن» مع هذا يحتمل أن يكون مصيره إليه لا لاختصاصه 
بمشاهدة ما يدل عليه» بل بمجرد الظن . 

أما إذا حمل الصحابي لفظ الخبر على أحد محمليه: 

a a 


١‏ نهاية ۲۷۲ من م 

۲ نهاية ١۱۲/ب‏ من م 

م المصرء ۰ 

۸٠/۲ تراحع مسالة ترجيح قياس على قياس آخر بقول الصحايي في المعتمد‎ ٤ 
٤٠١ص المحصول ۲۳/۲-۲“ المنخول‎ ٠۲۸۲/۲ والبرهان‎ 


(€0) 


- ومنهم من قال: إذا لم يقل «علمت ذلك من لفظ الرسول ملز 
بقرینه شاهدتها )/۱) فلا ترجیح به. 

وهذا اختيار القاضي . 

فإن قيل: فقد ترك الشافعي - في الجديد - القياس في 
تغليظ الديةر٠)‏ في الحرم بقول عثمان(٣).‏ | 

وكذلك فرق بين الحيوان وغيره في شرط البراءءة بقول 
عثمات(٤)‏ . 


قلنا: له في مسألة «شرط البراءة» أقوالء فلعل هذا مرجوع 


وفي مسألة «التغليظ»» الظن به أنه قوي القياس بموافقة 
الصحابةء فإن لم يكن كذلك» فمذهبه - في الأصول - أن لا يقلد. 


٠‏ والله أعلم. 


-١‏ نهاية ۲۷۳ من م. 

۳ نهاية 1/۱۱۲ من د. ) و 

۴٣‏ راشع الام للشافعي ١۳/١‏ حاشية الشرواني والعبادي على التحفة ۸ وفیها قال: 
التغليظ كما فعله جمع من الصحابة ووافقهم الباقون لان المدار على التوقيف. 

-٤‏ م: على وقال الشافعي في الام ۹4/۷: وإذا باع الرجحل العبد أو شيا من الحيوان 
بالبراءة من العيوب فالذي نذهب إليه ‏ والله تعالى أعلم ‏ قضاء عثمان بن عفان - 
رضي الله عنه ‏ انه بریء من کل عیب لم یعلمه ولم يبرا من عیب علمه ولم يسمعه 

البائع ويقفه عليه وإنما ذهبنا إلى هذا تقليداء وأن فيه معنى من المعاني يفارق فيه 
الحيوان سواء... إلخ. 


(£71) 


الأصل الثالث 

مں 
الأصول الموهومة 

الاستحسان 


وقد قال به بو حنيفة(۱) . 

وقال الشافعي: من استحسن فقد شر ع(۲). 
ورد الشيء قبل فهمه محال . 

فلابد - أولاً - من فهم الاستحسان: 


١‏ قال الحنفية بالاستحسان بمعنى العمل بالدليل الاتوى من قياس قوي مقابل قياس 
ضعيف - وإن كان خقيا ٠‏ أو العمل بالكتاب الكريم أو السنة النبوية أو الإاجماع 
أو الضرورة إذا كانت هذه الادلة أحكامها استئناء من القاعدة العامة الغالبة. ولا شك 
أن كتبهم تدل على ذلك دلالة واضحة. سواء كتب الأصول أو كتب الفقه. فلا شك أننا 

لم نجد لمعنى الاستحسان بالمنهوم الأول له - الذي ذكره الخزالي - مكانا في 
کتبهم» ولا حتى بالمعنى الثاني. ولا أدري لماذا صدر الغزالي مبحث الاستحسان 
ينسبته لأبي حنيفة ونفي الشافعي الاستحسان» مع العلم أن الشافعي يقول - بل 
ويجزم - بالأخذ بالدليل الاتوىء ولا يعترض إلا على القول بالاستحسان الذي لا 
يقول به - أيضاً ‏ أبو حنيفة. راجع كتب الحنفية في معنى الاستحسان عندهم. 
أصول السرخسي ٠۹4/۲‏ كشف الاسرار ٠۳/١‏ التوضيح على التنقيح 4/۳ تيسير ‏ 
التحرير ۷۸/٤‏ فواتح الرحموت .۳٠١/۲‏ 
۲ الرسالة ص ۷ت الام ۲۹/۷. ) 
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و و ان 
الأول هو الى جن إلى الق ها موحت الي 

ولا شك(١)‏ أننا نحوز ورود التعبد باتباعه عملا . 

بل» لو ورد الشرع: بأن ما سبق إلى أوهامكم أو استحسنتموه 

e‏ مغلا کا ا ا 
لحوزناه . 

ولكن» وقوع التعبد لا يعرف [بضرورة ]ر العقل ونظره» بل 
من السمع» ولم یرد فيه سمع متواتر» ولا نقل آحاد. ٠‏ 

ولو ورد» لكان لا يثبت بخبر الواحد» فإن جعل الاستحسان 
مدركاً من مدارك أحكام الله - تعالى - [ينزل]٠)‏ منزلة الكتاب 
والسنة والإجماعء وأصلاً , من الأصول - لا يثبت بخبر الواحد» ومهما 
انتفى الدليل» وجب النفي. 

المسلك الثاني: أنا نعلم - قطعاً ا - إجماع الأمة قبلهم على 
أن العالم ليش لذ ان es‏ وشهوته» اکا e‏ 
الأدلة. 


١‏ نهاية ۲۷۲ من م. 
م: من ضرورة. 
٣‏ ص د: تنزیلاً له. 
-٤‏ ساقطة من ص» د. 


( EA) 


والاستحسان من غير نظر في أدلة٠)‏ الشرع حكم بالهوى 
-المجرد» وهو كاستحسان العامي ومن لا يحسن النظر. ٠‏ 

فإنه إنما جوز الاجتهاد للعالم دون العامي(۲)» لأنه يفارقه في 
معرفة أدلة الشريعة - وتمييز صحيحها من فاسدهاء وإلا فالعامي - 


ولكن» يقال: لعل مستند استحسانك وهم وخيال لا أصل له. 
ونحن أن ي تمیل ال لشي إلا n‏ 


لکن» نی 

- ما هو وهم وخيال» إذا عرض على الأدلة لم يتحصل م 
طائل. 

- وإلى ما هو [مشهود له]ر؛) من أدلة الشرع. 

فبم(ه) يميز المستحسن ميله عن الأوهام وسوابق الرأي إذا لم 
OS‏ منها. 

ولهم شبه ثلاث: 


١د‏ نهاية ۲۷١‏ من م 
٣‏ نهاية 1/۱۲۷ من ص. 


۴ د: یتخیل. 


N:‏ م: مشهور. 


¢ فلم. 


(€4) 


الشبهة الأولى: قوله تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم4) 
وقال: «الذين يستمعون القول(۲) فيتبعون أحسنه4٠).‏ 
- قلنا: اتباع أحسن ما أنزل إلينا هو اتباع الأدلةء فبينوا أن 
هذا مما أنزل إليناء فضلاً عن أن يكون من أحسئه.. 
وهو كقوله: إواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم4ا). 
قول تن تحن إطال الامتحمات وان ل بكرن تا 
شار ع(ه) سوى المصدق بالمعحزة » فليكن هذا ححة عليهم. 
الجواب الثاني د: أنه يلزم من ظاهر هذا اتباع استحسان 
العامي والطفل والمعتوه» لعموم اللفظ۷). 
فإن قلتم: المراد به بعض الاأستحسان» وهو استحسان من هو 
من أهل النظر . 
- فكذلك نقول: المراد كل استحسان صدر عن أدلة الشرع» 
وإلا فأي وجه لاعتبار أهلية النظر في الأدلةء مع الاستغناء عن النظر . 


١‏ ممورة الزمره آية )6(« وهي سافقطة من ص؛ د. 


و 


۴ سورة الزمر» آية (1۸). 
-٤‏ سورة الزمر» آية .)٥٥(‏ 
۵ م شرع 

٦‏ ص: الثالث. 

۷- نهاية ۲١١/ب‏ من د. 


(€Y.) 


الشنهة الثانية: قوله بر: «ما رآه) حسناً فهو 
عند الله حسن)(۲). 

- ولا حجة فيه من أوجه. 

الأول: أنه حبر واحد لا تثبت به الأصول. 

الغاني: أن المراد به ما رآه جميع المسلمين [- لأنه لا يخلو 
أن يريد به جميع المسلمين - r]‏ أو اا 

فإن أراد الجميع» فهو صحيح» إد ااا ر ا 
شيء إلا عن دليل› والإجماع ححة» وهو مراد الخبر. 

وإن أراد الآحادء لزم استحسان العوام. 

فإن فرق: بأنهم [ليسوا أهلا TT‏ 

قلنا: إذا كان لا ينظر فى الأدلةء فأي فائدة لأهلية النظر . 

الثالث: أن الصحابة ا على استحسان منع الحكم بغير 
دليل ولا حجةء لأنهم من كثرة وقائعهم» تمسكوا بالظواهر والأشباهء 


“۴ نهاية ۲۷۷ من‎ ١ 

۲ اخرجه أحمد في مسنده (١/۲)_بتحقيق‏ احمد شاکرعن ابن مسعود موقوفً.. وقال 
السخاوي في المقاصد الحسنة ص۷١۳:‏ وهو حديث حسن» وكذا أخرجه البزار 
والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في ترجمة اين مسعود. وهو عند البيهقي في كتاب 
الاعتقاد. وراحع ‏ أيضا - كشف الخفاء ۱۸۸/۲ للعجلوني وفيه نفي أن یکوذ الامام 
رواه في مسنده والصحيح أن إأحمد رواه في مسنده. 

٣‏ ساقطة من ص» د. 

-٤‏ ص» د: ليس من أهل النظر. 


(£۷۱۷) 


وما قال واحد «حكمت بكذا وكذاء لأني استحسنته» ولو قال ذلك 
لشددوا الإنكار عليه» وقالوا: من أنت حتی(۱) يكون استحسانك(۲) 
شرعاً » وتکون شارعاً لنا. 

وما قال معاذ - حین(۲) بعثه(؛٤)‏ إلى اليمن ٠‏ - : «إني أستحسن» 
بل ذ كر الكتاب والسنة والاجتهاد - فقط -. _ 

الشبهة الثالثة: أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير 
تقدير أجرة [وعوض]ه) الماء» ولا تقدير مدة السكون [واللبث 
فیه]ا). 

وكذلك شرب الماء من يد السقاء بغير تقدير العوض» ولا 
مبلغ الماء [المشروب]۷). 

لان التقدير في مثل هذا قبيح في العادات› e‏ ترك 
المضايقة فيهء ولا يحتمل ذلك في إجارة ولا بيع . 

والجواب من وجهين: 


-١‏ نهاية ۲۷۸ من م 
۲ نهاية ۱۲۷/ب من ص. 
۴ د: حیث. . 

٤‏ د ق 

٥‏ ساقطة من ص. 

٦‏ ساقطة من ص» د. 
۷- ساقطة من ص» د. 


(VY) 


الأول: أنهم من أين عرفوا أن الأمة فعلت ذلك من غير حجة 
ولوب ٣‏ 

ولعل الدليل جريان ذلك في عصر رسول الله ر مع معرفته 
ET‏ عليه» لأجل المشقة في تقدير الماء المشروب( 
والمصبوب في الحمام» وتقدير مدة المقام» والمشقة سبب الرخصة. 

الثاني: أن نقول: شرب الماء بتسليم السقاء مباح» وإذا أتلف 
ماءه فعليه ثمن المشل» إذ قرينة حاله تدل على طلب العوض فيما 
بذله - في الغالب - [وما يبذل له - في الغالب]٠)‏ - يكون [فوق]۲) 
من المثل» فيقبله السقاء » فإن منع فله(؛) مطالبته. 

فليس في هذا إلا الاكتفاء في معرفة الإباحة بالمعاطاة 
والقرينة وترك المما كسة في العوض» وهذا مدلول عليه في الشرع.. 

وكذلك داخل الحمام مستبيح بالقرينة» ومتلف بشرط 
العوض» بقرينة حال الحمامي» ثم ما بذله إن ارتضى به الحماميء 
واکتفى به عوضاً ٠‏ أخذه» وإلا طالبه بالمزيد إن شاء . 

فليس هذا أمراً مبدعاً(ه)» ولكنه منقاس» والقياس حجة. 


١‏ نهاية ۲۷۹ من م. 

۲- ساقطة من ص» د. ٠‏ 
۴ سافطة من م 

٤‏ م: فعليه. 


٥‏ د: بدعاً. 


(VT) 


١ للاستحسان‎ ٠ ٠ التأويل الثاني‎ 

قولهم: «المراد به: دليل ينقدح في نفس المجتهدء لا 
تساعده العبارة عنه» ولا يقدر على إبرازه وإظهاره. 

- وهذا هوس» لأن ما لا يقدر على التعبير عنه» لا يدري أنه 
وهم وخيال أو تحقيق» ولابد ٠‏ من ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعةء 
لتصضححه الأدلة أو تزيفه. 

ما الحكم بما لا يدري ما د أبضروزة 
امقر أو نظره › أو بسمع متواتر أو آحاد» ولا وجه لدعوى شيءَ من 
دلك. ) 

كيف» وقد قال أبو حنيفة: إذا شهد أربعة على زنا شخص» 
لکن ین کل واحد منهم راوية من زوايا البيت وقال: («(زنى فيها ). 
فالقیاس أن لا حد علیه» لکنا نستحسن حده٩٣).‏ 


فنقول له: لم ر e.‏ سفك دم مسلم من غير حجة(ا؛)» إذ لم 


١‏ نهاية ۲۸۰ من م. 

۲ نهاية 1/۱۳ من د. 

٣۳‏ المراد بالاستحسان - هنا - تحقيق مناط العلت فلا يكون الاعتراض متجهاء قال ابن 
الهمام: ”اتفقوا على فعل واحده حيث نسبوه إلى بيت واحد صغير» ‏ أي غرفة ‏ إذ 
الكلام فيه دون الكبير» وبعد ذلك تعيينهم زواياه واختلافهم فيها لا يوجب تعدد الفعل* 
راحع فتح القدیر ١۷/٤‏ ) | 

٤‏ نهاية 1/۱۲۸ من ص. 


(V€) 


تجتمع شهادة الأربعة على زنا واحد. 
وغایته أن(١)‏ يقول: تکذبب المسلمين قبیح› وتصديقهم وهم 
عدول حسن» فنصدقهم» ونقدر دورانه في زنية واحدة على جميع 
الزواياء بخلاف ما لو شهدوا في أربع بيوت» فإن تقدير التزاحف 
- وهذا هوس» لأنا نصدقهم؛ ولا نرجم المشهود عليه» كما لو 
شهد ثلاثة» و كما لو شهدوا في دور . 
وندراً الرجمء من حيث لم يقيناً با الأربعة على 
شهادة وأحدة» فدرء الحد اله اخ ر 
کیف» وإِن کان هذا دلیلاًء فلا ننکر الحکہ ا ولکن 


ل ینبغی أن یسمی بعض الأدلة استحساناً . 


IL م«‎ a9 
چ‎ © sas 
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التأويل الثالث للاستحسان: ذكره الكرخي وبعض 
أصحاب أبي حنيفة ممن عجز عن نصرة الاستحسان. 

وقال: ن هو ار عن فول بغیر دلیل؛ بل هو بدلیل؛ 
وهو ا 


١‏ نهاية ۲۸ من م. 


۲ ص؛» د: لم. 


(6¥) 


منها(): العدول ` المسألة عن نظائرهاء بدليل خاص من 
القرآن. ٠‏ 

مثل: قوله »ا لي صدقة» أو (الله علي أن أتصدق بمالي». 

فالقياس: لزوم التصدق بكل ما يسمى مالاً. 

لكن». استحسن أبو حنيفة التخصيص بمال الزكاة» لقوله - 
تعالی -: إخحذ من أموالهم صدقة4٠)‏ ولم يرد إلا مال الز كاة(٣).‏ 

ومنها: أن يعدل بها عن نظائرها بدليل السنة. 

کالفرق في سبق الحدث والبتاء ى الصلاة N e‏ 
والتعمد»› ا حلاف e‏ الأحداث(؛). 


نهاية ۲۸۲ ۰ م 

) ) .)١۳١( سورة التوبة» آية‎ ٣ 

٣‏ في فتح القدير ١/٤۲٠ه:‏ "من قال مالي في المساكين صدفة فهو على ما فيه الزكات وإن 
أوصی بثلث ماله فهو على کل شيء“ ثم قال الشارح: والقياس أن يلزمه التصدق 

بالکل» وبه قال زفر» لعموم. اسم المال کا في الوصية وجه الاستد 
العبد معتبر بإيجاب الله - تعالى - فينصرف إيجابه إلى ما أوجب الشارع فيه 
الصدفة من المال. ) ) 

٤‏ قال صاحب الهداية: "من سبقه الحدث في الملاة انصرف فإن کان ا استخلف. 
وتوضا وبنى“ ثم قال الكمال بن الهمام: ”والقياس أن يستقبل» وهو قول الشانميء لان 
الحدث يافيها والمشي والانحراف يفسدانهاء فأشبه الحدث العمده ولنا: قوله يل 
"من قاء أو رعف أو ا لم 
یتکلم..“ راجع فتح القدیر ۴۷/۱. | 


سان: آن |يجاب 


(£۷) 


وهذا مما لا 2 
RT‏ ا الأدلة. ie‏ 
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نهاية ۲۸۳ من م 


(VY) 


الأصل الرايع 
من 
الأصول الموهومة 


الاسته لاح 


وقد انحتلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلة. 
ولابد من كشف معنى المصلحة وأقسامها . 
فنقول: المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: 
- قسم شهد الشرع لاعتبارها. 

- وقسم شهد لبطلانها. ‏ 
- وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها لاعتبازها. 


ويرجع حاصلها إلى القياس» وهو: اقتباس الحكم من معقول 


النص والإجماع. 


(EVA) 


وسنقيم الدليل عليه في القطب الثالث١)ء‏ فإنه نظر في 
e EE‏ الأحكام من الأصول المثمرة . a.‏ 
ومثاله: حكمنا أن [كل]۲) ما أسكر من مشروب أو مأكولء 
فيحرم» Ew‏ على الخمرء لاأنها(٣)‏ حرمت لحفظ العقل الذي هو() . 
مناط التحكليف . 
فتحريم الشرع دليل على(ه) ملاحظة هذه المصلحة. 


القسم الثاني: ما شهد الشر ع لبطلانها [بنص معين ]ا . 

مثاله: قول بعض العلماء لبعض الملوك - لما جامع في نهار ۷ 
رمضصاں -: : «إك عليك صوم شهرين متتابعين». ) 

فلما انكر عله < ت بار بإعتاق رقبة مع اتسا ع ماله 


ا الرايع.. 
۲ ساقطة من ص» د. 
۳ نهاية ۱۳/ب من د. 
٤‏ نهاية ۲۸٤‏ من م. 

0 نهاية ۸ب من ص. 
٦‏ ساقطة من ٩‏ د 


۷ ص: سهر. 


(6۷4) 


- قال: «لو أمرته بذلك لسهل عليه» واستحقر إعتاق رقبة في جنب 
قضاء شهوته» فكانت المصلحة في إيجاب الصوم» لينزجر به)). ‏ 

- فهذا قول باطل» ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة» وفتح 
هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصهاء بسبب 
تغير الأحوال. 

ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماءء لم تحصل الثقة للملوك 
بفتواهم» وظنوا أن کل ما يفتون به - فهو تحريف من جهتهم (۲) 
بالراي. 


١‏ في كتاب الاعتصام للشاطبي قال: حكى اين بشكوال أنه اتفق لعبد الرحمن بن الحكم 

) أن وطی. في نهار رمضان» فسال النقهاء عن توبته من ذلك وکفارته فقال یحیی بن 
يحيى الليثي المالكيء تلميذ الامام مالك: يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين. ثم علل 
فتواه - بعدم التخيير في الكفارة -: لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطا كل 
يوم ويعتق رقبة» ولكن حملته على أصعب الأمور لثلا يعود. راحع الاعتصام .1٤/۲‏ 

وعبد الرحمز. بن الحكم.. الأاموي رايع ملوك بني أمية في الأندلس ومن المشهورين فيهم» 
ولد سنة ١۷اه‏ ومات سنة ۲۳۸ه. راع الأعلام .۷١/٤‏ . 

ويحيى. بن يحيى بن أبي عيسى الليثي» عالم الأندلس في عصره» سمع الموطا من مالك 
وعاد إلى الأندلس ونشر مذهب مالك. قال. الامام مالك: هذا أعقل أهل الأندلس. ولد 
سنة ١٥اه‏ وتوفي سنة ٤۲۳ه.‏ راع الأعلام .٠۳/۹‏ ) | 


٠م من‎ A٦ نهاية‎ e 


(A) 


القسم الثالث: ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا 
بالاعتبار نص معين . 
وهذا في محل النظر . 
فلنقدم على تمثيله تقسيماً e‏ 
e‏ قوتها في داتهاء د تنقسم إلى: 
- ما هي في رتبة الضروريات. 
- وإلى ما هي في رتبة الحاجات. 
- وإلی ما یتعلق بالتحسینات والتزيينات» وتتقاعد - أيضاً 
ا ات 
ویتعلق بأذیال کل ت الأقسام ما يجري منها محری 
التكملة والتتمة لهار١).‏ ۰ 
ولنفهم - أولاً د 
أما المصلحة: فهي عبارة - في الأصل - 2 جلب منفعة أو 
دفع مضرة . 
ولسنا ف فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد 
الخلق› وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهه. ) 


١د‏ تفصيل الكلام عن الضروريات والحاجيات والتحسينات يراجع في الموافقات للشاطبي 
(الجزء الثاني). 


(EA\) 


لكناء نعني بالمصلحة: المحافظة/٠)‏ على مقصود الشرع. 
ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم: 
دینهم» ونفسهم» وعقلهم» ونسلهم» ومالهم. 
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول [الخمسة» فهو مصلحة. 
وكل ما يفوت هذه الأصول]۲)ء فهو مفسدة» ودفعها مصلحة. 
وإذا أطلقنا المعنى المخيل اب - في كتاب القياس 
ك - أردنا به ۴ الجنس. ) 
وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات» فهي 
أقوى المراتب في المصالح. ) 
ومثاله: قضاء الشرع بقتل الكافر المضل»ء وعقوبة المبتدع 
الداعي إلى بدعته» فان هذا يفوت على الخلق دینهم. 
وقضاؤه بإيجاب القصاص» إذ به حفظ النفوس 
وإيجاب حد الشرب» إذ به حفظ العقولء التي هي ملاك 
وإيحاب حد الزناء إذ بهم حفظ النسل والأئساب. 
- وإيجاب زجر الغصاب والسراق» إذ به يحصل حفظ 


١‏ نهاية ۲۸٩‏ من م. 
۲ ساقطة من ص 


۴ نهاية ۲۸۷ من م۔ 


(EAY) 


الأفوال/٠»‏ التي هي معاش الخلق؛ وهم مضطرون إليها. 
- وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن 

لا تشتمل عليه ملة e es E‏ التي أر أريد بها 
إصلاح الخلق. 

ولذلك لم ات الشرائع في تحريم والقعلء 
والزناء والسرقة» وشرب المسكر. | 

أا ما يجري مجرى التكملة والتتمة لهذه الرتبة: 

فكقولنا: المماثلة مرعية في استيفاء القصاص» لأنه مشروع 
للزجر والتشفي» ولا يحصل ذلك إلا بالمغل. Pp‏ 

وکقولنا: القليل من الخمر إنما حرم لأنه يدعو إلى الكثير 
فيقاس عليه النبيذ. 

فهذا دون الأول ولذلك اختلفت فيه الشرائع 

اما تحریم السسکر» فلا فك ع شریمت لان اکر یسه 
باب التحليف والتعبد. 

الرتبة الثانية: ما بقع في رتبة الحاجات من المصالح 
والمناسبات. 


کتسلیط الولي على ترویج الصغيرة والصغير› فذلك ا 


١د‏ نهاية 1/۸۲۹ من ص. 
۲ نهاية 1/۱٤‏ من د. 
۲- م: السكر. وهي نهاية ۲۸۸ من م. 


(LAY) 


ضرورة إليه» لكنه محتاج إليه في اقتناء ٠‏ المصالح وتقييد الأكفاء 
خحيفة من الفوات› واستقبالاًر») للصلاح المنتظر في المآل. 
ولیس هذا کتسليط الولي على تربيته وإرضاعه» وشراء 
الملبوس والمطعوم لأجلهء فإن ذلك ضرورة لا يتصور فيها اخحتلاف 
الشرائع المطلوب بها الان 

أما النكاح في حال الصغرء فلا يرهق إليه توقان شهوة(۲)» ولا 
حاجة تناسل» بل يحتاج إليه لصلاح المعيشة باشتباك العشائر 
والتظاهر بالأصهارء وأمور من هذا الجنس» لا ضرورة إليها . 

أما ما يحري مجرى التتمة لهذه [الرتبة](؛) فهو 

کقولنا: «لا تزوج الصغيرة إلا من كفو . وبمهر مثل)» فإنه - 
أيضاً - مناسب» و دون صل [الحاجة إلى النكا ح]١ه)»‏ ولهذا 
الحتلف العلماء فيه. 


e6 
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١‏ ص: اقتباس. 
٣‏ م: استخناماً۔ 
۴ نهاية ۲۸٩‏ من م 
٤‏ نهاية ۲۸٩‏ من م. 


0 صس؛ُ د: حاجة النكاح. 


(EAE) 


الرتبة الثالثة: ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة» ولكن 
يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائدء ورعاية 
أحسن المناهج في العادات ياملات 

مثاله: سلب العيد أهلية الشهادة » مع ل فتواه وروابته» 
من حيث إن العبد نازل القدر والرتبةء ضعيف الحال والمنزلة 
باستخسار المالك إياه» فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة . 

أا سلب ولايته» فهو من مرتبة الحاجات. لأن ذلك مناسب 
للمصلحةء إذ ولاية الأطفال تستدعي استغراقاً وفراغاًء والعبد 
مستغرق بالخدمة(۲)» أمر الطفل إليه إضرار بالطفل. 

أما الشهادة ء فتتفق - أحياناً - كالرواية والفتوى. 

ولكن» قول القائل: «سلب منصب الشهادة لخسة قدره» ليس 
كقوله: «سلب ذلك لسقوط ال عنه)»)» فإن دلك لا يشم منه رائحة 
مناسبة - أصلاً ٠“‏ وهذار» لا ينفك عن الانتظام لو صرح به الشرع» 


a‏ تنتفي مناسته بالرواية والفتوى. دلك [نقض على](ه) 
المناسب» إلى أن يعتذر(1) عنه(۷) . 


نهاية ۲۷ من م. 
۲ نهاية ۱۲۹/ب من ص 
٣‏ نهاية ۲٩‏ من م. 
-٤‏ م: ولکن. 
-٥‏ م ينق ص ههن. 
٦‏ نهاية ٤۱/ب‏ من د. 


۷ د مله. 


( Ao) 


والمناسب قد يكون منقوضاً٠)‏ فيترك» أو يحترز عنه بعذر 
[أو تقييد]٠)‏ [وكذا تقييد]) النكاح بالولي» لو لو أمکن تعليله 
بفتور رأيها في انتقاء الأزواج وسرعة الاغترار بالظواهر - لكان 
واقعاً في الرتبة الثانية. 

ولکن»› لا نے و في(٤)‏ کا اشن 
في الرتبة الثالغةء لأن الأليق بمحاسن العادات استحياء النساء عن 
مباشرة العقدء لأن ذلك يشعر بتوقان نفسها إلى الرجالء ولا يليق 
ذلك(ه) بالمروءة» ففوض الشرع [ذلك]د) الى الولي» حملا للخلق 
على أحسن المناهج. 

وكذلك تقييد النكاح الغا لو أمكن تعليله بالإثبات - 
عند النزاع - لکان من قبل الحاحات» ولكن سقوط الشهادة على 
رضاها يضعف هذا النعنى» » فهو لحفخيم مر النكاح وتمييزه عن 
السفاح بالإعلان والإظهار عند من له رتبة e‏ على الحملةء 
فللحق رة التحسينئات. ` 


١‏ م: منقوما. 

۲ ص: بعید؛ د: أو تعبد. 
۳ م كتةبيد. 

ئ م وفي. 

.-٥‏ نهاية ۲۹۲ من م. 

٦‏ ساقطة من د. 


(€A7) 


) فإذا عرفت هذه الأقسام: 

فنقول: الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجو a‏ 
بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل» [لأنه يجري مجری وضع]() 
الع با بالرأيء فهو کالاستحسان» فإن اعتضد بأصلء فذاك 0 - 
وات 

u‏ الراق في رتبة الضرورات» فلا بعد في أن يؤدي إليه 
اجتهاد مجتهد» وإِن لم يشهد له أصل معين . 

ومثاله: أن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى السسلمين». 


1 م ا انه يجري مجرى وضع الضرورات فلا بعد أن يودي اليه ١‏ ھا مجتهد» وإن 
لم يشهد“. وبالنظر يتبین: أن هناك تحریفا ا في النسخة المطبوعة ولیس لهذه 
الزيادة معنى؛ بل فيه قلب للمعنى. زکثير ما ينقل ذلك عن الغزاليء ولا یتنب له. کما 
ورد النقل في كتاب ضوابط المصلحة للبوطي ص۳۹۲ و اامصلحة في الفقه 
الاسلامي لحسين حامد صه٤؟. ٠‏ ) 

۲- قال ابن قدامة في المغتي: وإن تترسوا» ودعت الحاحة إلى رميهم للخوف على 
المسلمين» ۰ جاز رمیهم لانها حالة ضرورة وبقصد الكفار. ٠‏ راع المغني ۹ وفي الام 
vv/‏ قال الشافعي: وإذا تترسوا بالصيان السلمين > والمسلمون ملتحمون فلا باس ان 
يعمدوا المقاتلة دون المسامين والصيان > وقال الحنفية: وإن تترسوا بصيان المسلمين 
أو بالاسری لم یکفوا عن رميهم؛ ويقصدون بالرمي الكفار. راحع شرح فتح القدير 
AV/t‏ پیدائع المنائع ۳۹/۹). ويلاحظ أن في مذهب الحنفية جحواز رمي الترس وإن 
لم یکن في عدم رمیه انهزام التبلمت » وإن کان هذا رايا ينهم من نقل الحنفية أنه 
لأبي حنيفة. والأئمة الثلاثة على خلاف. ) 


(EAY) 


فلو كففنا عنه لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام» وقتلوا 
ولو رمینا الترس» لقعلنا مسلماً معصوماً لم يذنب ذنباً ‏ 
وهذا لا عهد به في الشرعء 

ولو كففناء لسلطنا الكفار على جميع المسلمين؛ 
فيقتلونهم» ثم يقتلون الأسارى - أيضاً -. | 

فيجوز أن يقول قائل: هذار١)‏ الأسير مقتول بکل حال» فحفظ 

جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع. 

لان نعلم - قطعاً -: أن مقصود الشرع تقليل القتلء» كما 
يقصد حسم سبيله عند e‏ فإن ۴ نقدر(۲) على الحسم» قدرنا 
على التقليل. 
وكان هذا التفاتاً إلى ET‏ علم بالضرورة كونها مقصود 
الشرع» لا بدليل واحد» وأصل معين» بل بأدلة خارجة عن الحصر : 

لكن» تحصيل هذا المقصود بهذا ا ا ا 
بذنب - غريب» لم يشهد له أصل معين . 

فهذا مثال مصلحة غير بطریق القياس على أصل 


معين. ` 


١‏ نهاية ۲۹۲ من م 


٣‏ نهاية 1/٠۳١‏ من ص. 


(EAA) 


وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة/٠)‏ أوصاف: 
- آنها ضرورة . 


- كلية.' 

وليس في معناها: لر ںاکول ی اة بن إذلا 
يحل رمي الترس» إذ لا ضرورة» فبنا غنية عن القلعة» فنعدل عنها. 

[وليس في معناها إذا لم ٠‏ بظفرهم بنا ]۲)» لانها ليست( 
قطعية» بل ظنية. 

ك a‏ لو طرحوا واحداً منهم 
وا ا - لأنها ليس كلية» إذ يحصل بها هلاك 
ا 

وليس ذلك كاستئصال كافة ا ولات ل يتعین 
اة للاغراق إلا ان 

وكذلك جماعة في مخمصةء لو أكلوا واحدا - بالقرعة - 
لنحواء فلا رخحصة فيهر؛)ء لأن المصلحة ليست كلية. 

وليس في معناها قطع اليد للأكلة حفظاً للروح» فإنه تنقدح 


٠م من‎ ٣٥ نهاية‎ ١ ٠ 
م: إذ لم نقطع بظفرنا بها.‎ ۲ 
. من ده‎ 1/1۷٥ نهاية‎ ۳ 


٤‏ نهاية من م 


(EA) 


الرخحصة فيه» لأنه إضرار به لمصلحته. 

وقد شهد الشرع للإضرار بشخص في قصد صلاحه» كالفصد 
والحجامة وغيرهماء ‏ 

وکذا المضطر قطعة(١)‏ من فخذه إلى أن يجد الطعام؛ فهو 
كقطع اليد. 

لكن» ربما يكون القطع سبباً ظاهراً في الهلاك. ت منه» 
لأنه ليس فيه يقين الخلاص» فلا تكون المصلحة قطعية. ٠‏ 

فإن قيل: فالضرب بالتهمة للاستنطاق بالسرقة مصلحة» فهل 

yT 

قلنا: قد قال بها a‏ 

ولا نقول به لا لإبطال النظر إلى(٠)‏ جنس المصلحةء لكن» 
لأن. هذه مصلحة تعارضها' أخرى» وهي مصلحة المضروب» فإنه ريما 
يكون بريئاً من الذنب. 


. وقرك الضرب في مذنب أهون من ضرب بريه‎ ٠ ٠ 


) ص» د: فلقة.‎ ١ 
حقق الدكتور البوطي في ضوابط المصلحة ص۳۴۷ وما بعدها نسبة هذا القول إلى‎ ۲ 
مالك وتوصل - بما أورده من نقول من المدونة وبعض كتب المالكية - إلى أن‎ 
الامام مالك لم يقل بذلك وإنما ذلك رأي لسحنون الذي روى الموطا عن عبد‎ 
 .“ةحلصملا الرحمن بن القاسم عن مالك. فراحع تحقيق المسالة في كتاب "ضوابط‎ 
1 نهاية ۲۹۸ من م‎ ۳ 


(64۰( 


فإن كان فيه فتح باب يعسر معه انتزاع الأموالء ففي الضرب 
فتح باب إلى تعديب البريء . 

فإن قيل: فالزنديق المتستر إذا تاب» فالمصلحة في قتلهء وأن 
ل تقبل توبته(۲)» وقد قال يی: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله»)(۲)» فماذا ترون؟ 

قلنا: هذه المسألة في محل الاجتهاد» ولا يبعد قتله إذ وجب 
بالزندقة قتله. 

وإنما كلمة الشهادة تسقط القتل في اليهود والنصارى» لاأنهم 
يعتقدون ترك دينهم بالنطق بكلمة الشهادة» والزنديق يرى التقية 
غي اند 

فهذا لو قضينا به» فحاصله استعمال مصلحة في تخصيص 
عموم» وذلك لا ينكره أحد. ) 

فإن قيل: رب ساع في الأرض بالفساد» بالدعوة إلى البدعة» 
أو بإغرار الظلمة بأموال الناس وحرمهم» وسفك دمائهم بإثارة الفتنةه 
والمصلحة قتله لكف شره» فماذا ترون فيه؟ 


١‏ نهاية 1/۱۳١‏ من ص. 

۲ وهذا الرأي منقول عن الامام مالك. فراجع العيني على البخاري ۸۱ ط-استنبول»› 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي القاري ص١۷‏ ط. يمنية» ضوابط المصلحة 
للبوطي - وفيها توضيح جيد لهذا الرأي ‏ ص۸ 

۳ متفق عليه. راجع البخاري (مع السندي) ٠٠۷/٤‏ ومسلم (مع النووي) ۲۷/١‏ 


(£6۹۱) 


Ss U 
إذ في تخليد اا تی وا ا وای ای ا‎ 
تكون هذه المصلحة ضرورية.‎ 
فإن قيل: إذاا) كان الزمان زمان فتنة(٠)» ولم يقدر على‎ - 
تخليد الحبس فيه» مع تبدل الولايات على قرب» فليس في إبقائه‎ 
وحبسه إلا إيغار صدره» وتحريك داعيته» ليزداد في الفساد اد والإغراء‎ 
. حداً - عند الإفلات‎ 
قلنا: هذا الآن رجم بالظن(۲)» وحکم بالوهم» فربما لا يفلت»›‎ 
ولا تتبدل الولايةء والقتل بتوهم المصلحة لا سبيل إليه.‎ 
فإن قيل: فإذا تترس الكفار بالمسلمين» فلا يقطع بتسلطهم‎ 
على استئصال الإسلام لو لم يقصد الترس» بل يدرك ذلك بغلبة الظن.‎ 
قلنا: لا جرم ذ كر العراقيون - في المذهب - وجهين في تلك‎ 
٠. المسألة» وعللوا: بأن ذلك مظنون؛)‎ 
. ونحن(ه) إنما نجوز دلك عند القطع» أو ظن قريب من القطع‎ - 
والظن القريب من القطعء > إذا صار كلياً» وعظم الخطر فيه‎ 


١‏ نهاية ۲۹٩۹‏ من م 

ص» د: الفترة. 

۳ ص» د: ظن. وهي نهاية ١٠١/ب‏ د. 

€ راجع شرح فتح القدير ۲۸۷/٤‏ بدائع الصنائع ia‏ 
0 نهاية ٣٠‏ من م۰ 


(£۹۲) 


فتحتقر الأشخاص الجزئية بالإضافة إليه. 

فإن قيل: [لو توقعنا من الساعي بالفساد فساداً]ر٠)‏ كلياً» 
بتعريض أموال المسلمين ودمائهم للهلاك وغلب٠)‏ ذلك على الظنء 
TE‏ 

قلنا: لا يبعد أن يؤدي اجتهاد مجتهد إلى قتلهء إذا كان 
كذلك» بل هو أولى من الترس» فإنه لم يذنب ذنباً» وهذا قد ظهرت 
منه جرائم توجب العقوبة» وإن لم توجب القتل» وكأنه التحق(٠)‏ 
بالحيوانات [المؤدية]؛) الضارية» لما عرف من طبيعته وسجيته. 

فإن قيل(ه): كيف يجوز المصير إلى هذا في هذه المسألة 
وفي مسألة الترس» وقد قدمتم أن المصلحة إذا خالفت النص لم تتبع 
- كإيجاب صوم شهرين على الملوك إذا جامعوا في نهار رمضان - 
وهذا يخالف قوله - تعالى -: #ومن يقتل مؤمناً متعمداً4)» وقوله 
- تعالی -: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق۷(4#)› وأي 


١‏ م: إن في توقفنا عن الساعي في الأرض بالفساد ضررا. 
۲ ص: وغلبه. ) 

۴ نهاية ۳٣‏ من م. 

E 

٥‏ نهاية 1/۳ من ص. 

.)4۳( سورة النساء آية‎ ٦ 


۷ سورة الأنعاب آية (١ه).‏ 


(6۹۴) 


- ذنب لمسلم یتترس به کافر. 
فإ زعمتم: «أنا نخصص العموم بصورة یں فيها خطر() 

كلي». فلنخصص() العتق بصورة يحصل بها الانزجار e‏ 
ت 

فإذاً: غاية الأمر في مسألة الرس أن قر ا سان آل 
الإسلا فما بالنا نقتل من لم يذنب قصداًء ونجعله فداء للمسلمين» 
ونخالف النص في قتل النفس التي حرم الله - تعالى -. 

قلنا: لهذا نرى المسألة في محل الاجتهاد» ولا يبعد المنع من 
دلك. 

ويتأيد بمسألة السفينة» وأنه يلزم منه قتل ثلث الأمة 
[لاستصلاح ثلثيها »)٣(]‏ ترحيحاً للكثرة . 

إذ لا خلاف في أن كافراً» لو قصد قتل عدد محصور» 
كعشرة مثلاًء وتترس(؛) بمسلم» فلا يجوز لهم قتل الترس في الدفع› 
بل حكمهم كحكم عشرة» أكرهوا على قتل» أو اضطروا - في 
مخمصة - إلى أكل واحد. 

وإنما نشأً هذا من الكثرة» ومن كونه كلياًء لكن للكلي 


١‏ ص: خطا. 

۲ ص: فلا تخصص. 

۴ ص: للاستصلاح بثلئيها. 
٤‏ نهاية ۳۲ من م. 


(6۹ £) 


الذي لا يحصر حكم آخر أقوى من الترجيح بكثرة العدد. 

وكذلك لو اشتبهت أخته بنساء بلدة حل له النكاح» ولو 
اشتبهت بعشرة وعشرین لم يحل . 

ولا خلاف أنهم لو تترسوا بنسائهم وذراریهم قاتلناه» وإن 
کان التحريم عاماً > لكن نخصصه بغير هذه الصورة . 

فكذلك ها هناء التخصيص ممكن. 

وقول القائل: هذا سفك دم محرم معصوم. ٠‏ 

a e 

ونحن نعلم: أن الشرع يز ثر [حفظ]١)‏ الكلي على الجزئي. 
إن حف أمل السام عن امام الكارأهم في مقصرد الشرع مز 
حفظ دم مسلم واحد. 

فهذا مقطوع من مقمرد الشرع» والمتطرع به لا اع 
إلى شهادة أصل. 

فإن قيل: : قتوظيف الخراج من الصالع الل انیس ا 

قلنا: لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدي الجنود . 

أما إذار٠)‏ خلت الأيدي [من الأموال]۲)» ولم یکن من مال 
المصالح ما يفي بخراجات العسكرء ولو تفرق العسكر واشتغلوا 


۲ نهاية ٣۳‏ من م 
۳ ساقطة من ص 


(£4٥) 


بالکسب» لخيف دخحول الكفار بلاد الإسلام أو e‏ ثوران الفتنة 
من آهل العرامة(۲) في بلاد الإسلامء فيجوز للامام أن يوظف 8 
الأغنياء مقدار كفاية الجند. 
ا إن رای - في طريیق تنيع - التخصبيمن بالأراضى» فلا 
ا انعلم: أنه إذا تعارض شرّان أو ضر ران قصد الشر ع دفع 
أشد الضررين وأعظم الشرين. ‏ 
- وما یودیه کل واحد فاق بالا زی ا ب یخاطر به من 
نفسه وماله لو خلت خحطة الإسلام عن ذي و e YEE‏ الأمور؛ 
ويقطع مادة الشرور.. ) ) 1 ) 
وکان هذا لا يخلو عن شهادة نین نیت ا انل 
عمارة القنوات٠)»‏ وإخراج أحرة الفصاد» وثمن الأدوية» وكل ذلك 
[ينجبر به][ا) خسران» لتوقع ما هو أكثر منه. 
وهذا - أيضاً “ يويد مسلك الترجيح في مسألة الترس. 
) لکن هذا تصرف في الأموالء والأموال مبتذلة» يجوز ابتذالها 
في الأعراض اا اا اا ا مر ep‏ 


ات نهاية ۱۳ من ص۰ 
١‏ امل العرامة (يفتح العين): امل البطر والأاشر والشدة. راجع لسان العرب .٠٣۰/۱۲‏ 
٣۳‏ نهاية من م. 


e:‏ نجیز. 


bY 


غير ذنب سابق(). 
ل ن ا ع ا ا 

فإن كان حد الشرب مقدراًء فكيف زادوا بالمصلحة!. 

وإن لم یکن مقدراًء وکان تعزیراً ا افتقروا إلى ا الشبه بحد 
القذف!. 

قلنا: الصحيح أنه لم یکن مقدراً ت ضرب الشارب ف 

رمال رسول الله ل بالنعال وأطراف الثياب(۲)» فقدر ذلك على 
سبيل التعديل والتقويم بأربعين» فرأوا المصلحة في الزيادة (۲) 
فزادوا. چ 

والتعزيرات مفوضة إلى رأي الأئمة» فكأنه شت بالإجماع 
أنهم ٠‏ أمروا بمراعاة المصلحة» وقيل لهم: اعملوا بما رأيتموه 
أضوت ا أن صدرت الجناية الموجبة للعقوبة. 

ومع هذا ا يزيدوا الزيادة على تعزیر رسول الله ل ل إلا 


م: سافك. 
ت ومن ذلك ما رواه اليخاري عن انس بن مالك _ رضي الله عنه ‏ أن النبي مر ضرب 
في الخمر بالجريد والنعالء وجلد أبو بكر أربعين. وكذلك في البخاري عن أبي 
هريرة: فمنا الضارب بنعله والضارب بوبه راع البخاري (مع السندي) e ١۷١/٤‏ 
ايف - مسلم (مع النووي) ۷/۱ 
۳ نهاية ٣٣‏ من م. 
-٤‏ نهاية ١١/ب‏ من د. 


(£4Y¥) 


بتقريب منصوصات الشرع . 

فرأوا الشرب مظنة القذف» لان من سكر هذى» ومن هذى 
أفتری(۱). 

ورأوا الشرع يقيم مظنة الشيء مقام نفس الشيء ٠‏ کما اقام 
النوم مقام الحدث, وأقام الوطء مقام شغل الرحم» والبلوغ مقام نفس 
العقلء لأن هذه الأسباب مظان هذه المعاني. 

فليس ما ذكروه مخالفة للنص بالمصلحة - أصلاً -. 

فإن قيل: فما قولكم في المصالح الجزئية المتعلقة 
بالأشخاص» مثل: المفقود زوجها(»» إذا اندرس خبر موته وحياته» 
وقد انتظرت سنین» وتضررت بالعزوبة» أيفسخ نكاحها للمصلحة(٣)‏ 
آم لار)؟. 


ا يشير إلى ما قاله علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لما سئل عن حد الخمره 

فقال ثمانين» كحد الفرية - القذف - لأنه إذا سكر هذی» وإذا هذى افتری“ أخرجه 
الحاكم في المستدرك ۳۷٠/١‏ وقال: حديث صحيح الاسناد» ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبيء. وكذلك أخرجه البيهقي ٠۳۲/۸‏ ومالك - فراحع شرح الزرقاني للموطا 
٥‏ والتلخيص الحبير ٠۷٥/٤‏ وإرواء الخليل ٤٦⁄۸‏ 

۲ نهاية ۳۰ من م. 

۳ نهاية 1/۱۳۲ من ص. 

-٤‏ قال الحنفية لا يفسخ النكاح» وإذا تم مائة وعشرين سنة من يوم a‏ بمونه. 
راجع فتح القدير ٤۳/٤‏ أما الامام مالك فقد روى عن عمر بن الخطاب أن امرأة 
المفقود تتبرص أربع سنين ثم TT E‏ ثم تحل» قال مالك: وذلك 


(£4۸) 


وكذلك إذا عقد وليان أو وكيلان نكاحين. أحدهما سابق» 
واستبهم الأمرء ووقع اليأس عن البيان» بقيت المرأة محبوسة طول 
العمر عن الأزواج» ومحرمةر) على زوحها المالك لها في علم الله - 
تعالی(۲) ر ) ا . 
وكذلك المرأة إذا تباعد . حيضها عشز سنين» وتعوقت 
عدتهاء وبقیت ممنوعة من النكاحء هل يجو لها الاعتداد بالأشهرء 
أو تتفي بتربص أربع سنين۲). 

وکل e‏ ضرر» ونحن نعلم: أن 2 الضرر(؛) 
مقصود شرعاً . 

قلنا: المسألتان الأوليان مختلف فيهماء ا امحل 
الاجتهاد . 


الأمر عندنا. راحع ا (مع ۲ وهو مذهب ا رامع المغني 
۳/۸ 
١‏ د محرومة» ص: محروسة. ) r‏ 
۲ قال الشافعي في الأم :11/١‏ النكاح مفسوخ؛ ولا شيء لها من ا من e‏ وهو 
راي الحنابلة فراحع المغني 1/۷ 
۲ ذهب بعض العلماء إلى أنها تعتد سنت لقضاء عمر بين المهاجرين والأنصارء ولا ينكر 
قلف وهذا رأي الحنايلة ومالك وأحد قولي الشافعيء فراجع المغني ٠۹/۸‏ وقال 
الشافعي في الأ :4/١‏ لا تنقضي عدتها حتى تبلغ اليأس من المحيض فتتربص تسعة 
أشهر ثم تعتد بعد التسعة ثلاثة أشهر. وراحع شرح الخرشي ٣‏ مختصر خلیل ۱۳۸/٤‏ 
- ص: الضرار. 


(6۹4) 


فقد قال عمر: «تنكح زوجة المفقود + بعد اربع سنن من 
انقطا ع الخبر )١))‏ وبه قال الشافعي في القديم. 
وقال - في الحديد -: تصبر إلى قيام البينة على موته 
وانقضاء مدة يعلم أنه لا يعيش إليهاد». 
لأنا إن حكمنا بموته بغير بينة» فهو بعيد» إذ لاندراس 
الأحبار أسباب سوى الموت» لا سيما في حق الخامل الذ كر النازل 
القدر. ` 4 
وإن فسخناء فالفسخ إنما ثبت بنص أو قياس على منصوص؛› 
والمنصرص أعذار وعيوب من جهة زوع من إعسار وجب۲ 
وعتّة(٤).‏ ) 
فإذا كانت النفقة دائمة» فغايته الامتناع من الوطء» وذلك في 
ال ل ر فكذلك في الغيبة. 


-١‏ نهاية ۳۰۷ من م. وقول عمر - رضي الله عنه - رواه الامام مالك في الموطاء فراحع 
الموطا (مع السيوطي) ٠۸/۲‏ وابن أبي شيبة في مصنفه o ۰۷/٤‏ الرزاق في 
مصنفه ٠. ۸٥/۷‏ 
۲ اما ل الشافعي الجديدء فهو قوله في الام "o‏ وروي ذلك عن ن علي - رضي الله 
عله ` 
۳ الجب (بفتح الي القطع. والمقصود به هنا قطع الذكر فالمجبوب هو 
. المقطوع الذکر. راجع لسان العرب ۲٤۹/۱‏ | 
e:‏ والعنة (بضم العين): عدم القدرة على إبان النساء. ومنه العنين: الذي لا ياتي النساء 
ولا یریدهن. انظر لسان العرب ۲۹/۱۳. 


فإن قیل: سبب الفسخ دفع الضرر عنهاء ورعاية حانبهاء ٠‏ 
@ فيعارضه أن رعاية جانبه - أيضاً - مهم٠‏ ودفع الضرر عنه واجب» وفي 
ا إلى غیره . في غيبته» ولعله محبوس أو مریض )۱( 
[أو r]‏ معذور - إضرار به. 

فقد تقابل الضرران» وما من ساعة إلا م الزوج فيها ‏ 
ممکن» فليس تصفو هذه المصلحة عن معارض. 

وكذلك اختلف قول الشافعي في مسألة الوليين١).‏ ) 

ولو قيل بالفسخ من حيث تعذر إمضاء العقدء فليس ذلك 
کنا بمجرد مصلحة لا يعتضد بأصل معين» بل تشهد له؛) الأصول 
الا 

أا تباعد الحيضة» افلا شا زر في مذهب الشافمي. ولم 
يبلغثا ا ا ا 

وقد أوجب الله - تعالى - افيف بالأقراء إلا على للائی 
يئسن [من المحيض])» وليست هذه من الأيسات(۷» وما من لحظة 


١‏ نهاية ۳۰۸ من م. 

۲- ساقطة من م. 

۳ بقدم بیان مذهبه. 

٤‏ نهاية 1/۱۷ من د. 
تقدم الكلام في ذلك. 

٦‏ ساقطة من ص» د. 

۷- ص: الأسباب. 


(6 .۷( 


إلا ويتوقع فيها هجوم الحيض» وهي شابه. : 
فمثل هذا العذرر) النادر لا يسلطنا على تخصيص النص» ١‏ 

فإنا لم نر الشرع يلتفت إلى النوادر فی أکثر الأحوال. 

وکان() لا يبعد - عندي - لو ا بأقصى مدة الحملء 
وو أربع سنين ٠‏ 
لكن» لما أوجبت العدة» مع e‏ الطلاق ا يقين ا 
- غلب التعبه ٠‏ 

فإن قیل: فقد ملتم في اکر هذه المسائل إلى القول 
بالمصالح» ثم أوردتم هذا الأصل في جملة الأصول الموهومةء 
فليلحق هذا بالأصول الصحيحةء ليصير أصلاً خامساً بعد الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل. 

قلنا: هذا من الأصول الموهومةء إذ من طن أنه أصل خامس 
فقد أخحطأء لأنا رددنا المصلحة إلى حفظ ا ومقاصد 
الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع. . ۰ 

سند دس ی 5 ا هم من الكتاب 
والسنة والإجماع. وكانت من المصالح الغريبةء اا لا تلائم 


١‏ م القدر. 
٣‏ نهاية ۱۳۲/ب من ص. 


۴ نهاية ۳۰۹ من م٠‏ 


)ء0( 


تصرفات الشرع» فهي(۱) باطلهة مطرحهة» ومن صار إليها ققد شرع۰ 
کما أن من استحسن فقد شرع . 
) وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي» - علم کونه 
مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع -» فليس خارجاً من هذه 
الأصول» لكنه لا يسمى قياساًء بل مصلحة مرسلةء إذ القياس أصل 
وكون هذه المعاني مقصودة» عرفت لا بدليل واحد» بل 
بأدلة كثيرة» لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال 
وتفاريق الإمارات - فتسمى() لذلك مصلحة مرسلة. ) 

وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع» فلا وجه 
للخلاف في اتباعهاء بل يجب القطع بكونها حجة. ٠.‏ 

وحيث ذکرنا خلافاًء فذلك عند تعارض مصلحتين 
ومفصودين» وعند ذلك يجب ترجيح الأقوى.  ِ‏ ) 

ولذلك )٣(‏ قطعنا بكون الإكراه مبيحاً لكلمة الردة وشرب 
الخمر وأكل مال الغير وترك اڪ والصلاة » لان الحذر من سفك 
الدم أشد من هذه الأمور. 


١‏ نهاية ۳۷١‏ من م. 
اس م: نسمی. 
۴ نهاية ۲١‏ من م. 


(o٠) 


- ولا يباح به الزنا [والقتل ]ا لأنه مدل محذور الإكراه. 

فإذا: منشأً الخلاف في مسألة الترس الترجيح» إذ الشرع ما 
رجح الكثير على القليل في مسألة السفينةء ورجح الكل على 
الجزء في قطع اليد المتاكلة.  ٠‏ | 

وهل یرجح کین یی هد 

ولذلك يمكن إظهار هذه المصالح في صيغة(۲) e‏ إِد 
e‏ 

مخالفة مقصود الشرع حرام. 

وفي الكف عن قتال الكفار مخالفة لمقصود الشرع. 

فإن قيل: لا ننکر أن مخالفة مقصود الشرع ولکن لا 
نسلم أن هذه مخالفة. 
قلنا: قهر الكفار) واستعلاء د مقصود» وفي هذا 
استصال الإسلام واستعلاء الكفر. 

فإن قيل: E‏ المسلم الذي ل يذنب مقصود» وفي 
هذا مخالفة المقصود . 

قلنا: هذا مقصود» وقد اضطررنا إلى مخالفة أحد 


ا وو و ت 


١ہ‏ ساقطة من م٠‏ 


٣‏ نهاية 1/۱۳۳ من ص. 


۳ نهاية ۱۱۷/ب من د. 


٠م من‎ ٣۲ نهاية‎ ٤ 


(0£) 


المقصودين» ولابد من الترجيح» والجزئي محتقر بالإضافة إلى 
الكلي» وهذا جزئي [بالإضافة]١)ء‏ فلا يعارض بالكلي. 

فإن قيل: مسلم أن هذا جزئي» ولکن› لا يسام أن الجزئي 
محتقر بالإضافة e‏ الشرع له يعرف بنص أو قياس 
على منصوص. ` ا 
قلنا: قد عرفنا د ر ر ودل ای ا 
واقتران دلالات» لم يبق معها شك في أن حفظ خطة الإسلام ورقاب 
المسلمين أهم في مقاصد الشرع من حفظ شخص معين( في ساعة 
[في ليل أو نهار ]۰)۲ وسیعود [الكفار عليه]؛) بالقتل. ) 

فهذا مما لا يشك فيه» كما أبحنا أكل مال الغير بالإكراهء 
لعلمنا بأن المال حقير في ميزان الشرع بالإضافة إلى ۰ وعرف 
ذلك بأدلة كثيرة. 

فإن قيل: فهلا فهمتم أن حفظ الكثير امم من حنظ القليل في 
مسألة السفينةء وفي الإكراه» [وفي المخمصة](ه).. 


١‏ ساقطة من ص»› د. 
۲ نهاية ۳۳ من م 
۳ م او نهار ص: من نها 
-٤‏ ده ص: إليه الكفار. 
ساقطة من د» وقد وضعت هذه الكلمة في نسخة د خطا ‏ بعد عبارة "وعرف بأدلة 
) 


(0۰ 6( 


قلنا: [لم نفهم]ر» ذلك إذ أجمعت الأمة على أنه لو أكره 
شخصان على قتل شخص» لا يحل لهما قتلهء وأنه لا يحل لمسلمين 
أكل مسلم في المخمصة» فمنع الإجماع من ترجیح الكثرة : 
- أما ترجيح الكلي فمعلوم» إما على القطع» وإما بظن قريب 
- بخلاف الكثرةء إذ الإجماع - في الإكراه وفي المخمصة - 
فبهذه(٠)‏ الشروط - التي ذ كرناها - يجوز اتباع المصالح. 
وهذا تمام الكلام في القطب الثاني من الأصول(٠).‏ 


ا 4 
% 


أك د ينهم 
۲ نهاية ۳٤‏ من م. 
۴ نهاية ۱۳۳/ب من ص 


(٥۰ 


فهرس موضوعات 
الحزء الثاني 


- من كاب « المستصفى » 


القطب الثانى ‏ 
في 


أدلة الأحكام ّ 


الأصل الأول من أصول الأدلة ‏ 


كناب الله تعالى 


تمهيد في بيان أن أصل الأحكام هو قول الله تعالى 
النظر الأول في حقيقة قول الله. 
معناه 

الكلام اسم مشترك 

فصل: في أن كلام الله واحد. 

النظر الثاني في حد الكتاب. . 

مسألة: حكم القراءة غير المتواترة. 

رأي أبي حنيفة في ذلك. 

مسبألة: البسملة آية من القرآن. 

الخلاف في أنها آية من كل سورة. 


(0۰¥) 


النظر الثالث: في ألفاظ القرآن. 

مسألة: اشتمال القر آن على المحاز. 

مسألة: هل في القرآن ألفاظ غير عربية _ 

والخلاف في ذلك. ٠‏ 

مسألة: الاختلاف فى معنى المحك والمتشابه 
في القران. 

ارا ي اکا قران 


تاب النسخ 
الباب الأول 


حل النسسح > وحقيقته > وإثبانه 


حد النسخ» والخلاف فيه. 

الفرق بين النسخ والتخصيص . 
الفصل الثاني من الباب الأول: في إثبات 
النسخ على منكريه. 

الفصل الثالث: في مسألة تتشعب عن ٠‏ 
النظر في حقيقة النسخ. sS‏ 
مسألة: نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. 
رأي الأشاعرة في دلك. 

رأي المعتزلة وأدلتهم والجواب عنها 


(0۰A) 


۲4 


at 


۲۷ 


۲۹ 


۳۳ 


to 


H3 


o 


o۲ 


` e۲ 
of: ) 


مسألة: نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنه 
من سننهاء هل هو نسخ لبعض العبادة أو لأصلها . 


الخلاف في ذلك ٠٠‏ 
مسألة: الزيادة على النص نسخ أم لا. 
الخلاف في ذلك. 


اختيار الغزالي التفصيل في ذلك. 
فائدة هذه المسألة. 
مسألة: النسخ إلى بدل. هل هو شرط. 
الخلاف في دلك. 

رد الغزالي على شبه المشترطين. . 
مسألة: النسخ بالأحف وبالأثقل. ‏ 
الخلاف في ذلك. 

رد الغزالي على شبه القائلين 

بعدم جواز النسخ بالأثقل . 


مسأالة: : النسخ في حق من لم يبلغه الخبر . 


الخلاف في ذلك. 
اختیار الغزالي. 


(0٥۰۹( 


الياب الثاني 


في 


آرکان النسح وشروطه 


تمهید: : في أركان النسخ. 
e‏ 


e‏ کل سکم شرعي فهر ابل لخ 


حلاف المعتزلة ودليلهم. 


مسأالة: يحور نسح التلاوة دون الحكم. 


ونسخ الحكم دون التلاوة . 
ونسخ الحكم والتلاوة جميعا 
الخلاف في ذلك. 

مسألة: نسخ القران بالسنة. 
نسخ السنة بالقرآن. 

الأمثلة على ذلك. 

مذهب الشافعي في ذلك. 

أدلة من قال: لا ينسخ القرآن بالسئة. 
مسألة: الإجماع لا ينسخ به. 
نسخ السنة المتواترة بالمتواترة. 
نسخ الآحاد بالأحاد . 


(٥١۰ 


نسخ المتواتر بالآحاد . 

الخلاف في ذلك. 
أدلة القائلين بوقوع ذلك. 
اختيار الغزالي. 
رأي الشافعي في ذ نسخ القرآن بالسنة. 
مسألة: لا ينسخ النص المتواتر بالقياس. 
الخلاف في ذلك» ودليل المخالف.. 
ag e‏ 


ان 

رأي الغزالي. ) 

خاتمة الكتاب: فيما يعرف به تاريخ الناسخ. 

طرق نقل الناسخ المعتبرة . 

- طرق نقل الناسخ غير المعتبرة. 
الأصل الثاني 
هق ا 
أصول الأدلة 

سنة رسول الله ن 


)۵۱١( 


Y0 


مقدمة كتاب الأخبار: ألفاظ الصحابة في الرواية ِ 


عن رسول الله سز . ree‏ 
القسم الأول 
من 
المتواتر 

الباب الأول: ا 8ھ  * E‏ 
آل mss ٠‏ ۳۹ 
بات ت فاي ۱۳۲ 
إبطال مذهب «أن العلم ا نظري». ۳۳ 
وتفسير دلك. e‏ 
الباب الثاني: شروط التواتر. .0 
مسائل تتعلق بعدد الناقلين. a.‏ 
مسألة: العدد الذي يفيد التواتر في مسألة 

يفيده في كل مسألة. a‏ ا٤‏ 
هل يحصل العلم بقول وأحد . 1 ) ۱٤٦‏ 
مسألة: قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل. ۱٤۸‏ 
مسبألة: النقلة إذا كانوا خمسة» 
هل يفيدوا التواتر . NEV‏ 


(oY) 


- مسألة: العدد الذي ا العلم الضروري 


معلوم لله. 6٠‏ \ 
بطلان قول من حدد عدد لين في . 
الخبر المتواتر. 1٥١ e E‏ 
مسألة: العدد الكامل إذا أخبروا ولم r.‏ 
يحصل العلم بصدقهم» حكم بكذبهم. ٠‏ 1۳ 
لا يشترط في حصول العلم إلا شرطان. ٠۳‏ 
مسألة: الشروط الفاسدة في التواتر.  ٠.٠١١‏ 
الناب الثالث 

نقسيم الخبر من حيث التصديق والتکذیب 
القسم الأول: ما يحب تصديقه. IY‏ 
وله سبعة أقسام e, = yy‏ 
الفسم الثاني: ما د CAN‏ 
وله أقسام أربعة. r E‏ 
القسم الثالث: ما لا يعلم صدقه ولا کذبه, .١۷ا‏ 


(o6۱) 


الفسم الثاني 
ف 
مباحث السنة ‏ 
أخبار الآحاد ‏ 
وفيه أبواب ) 
الباب الأول 
في إثبات النعبد به 
مسبألة: هل يفيد خبر الواحد العلم 
الخلاف في ذلك ٠‏ 
وجوب العمل بخبر الوأحد. 
مسألة: جواز التعبد د بخبر الواحد عقلا. ‏ 
الخلاف في ذلك. 
مسألة: هل يدل العقل على وجوب العمل 
بخبر الواحد؟ 
الخلاف في ذلك والأدلة. 
مسألة: وقوع الخد يخير الواحد معا 
الأدلة على ذلك. 
الاعتراضات على هذه الأدلة 
والرد عليها. 
شبه المخالفين. 


(o1 £) 


الباب الثاني 
في 
شروط الراوي وصفته 

الأول: رواية الواحد مقبولةء وإن لم تقبل شهادته. 
الخلاف في ذلك. ا 
الثاني: أن يكون مكلفاً . 
الثالث: أن يكون ضابطاً . 
الرابع: أن يكون مسلماً. ٠‏ 
الخامس: العدالة. 
مسألة: كيف تعرف عدالة الراوي 
واختلاف أهل العلم في دلك» وأدلتهم. 


مسألة: الاختلاف في قبول شهادة الفاسق المتأول. 


خاتمة جامعة للرواية والشهادة. 


الياب الثالث 


الجرح والتعديل 
وفيه أربعة فصول اا 
الفصل الأول: في عدد المزكي. 


(o \ o) 


NEV 


الخلاف في ذلك والرد على بعض الاعتراضات. ١‏ 


الفصل الثاني: ا o۲‏ 
الخلاف في ذلك. ) YoY‏ 
الفصل الثالث: في نفس التزکیةد. 2 | of‏ 
أساليب التزكية الأربعة. کک وه و 
الفصل الرايع: ov e‏ 
من هو الصحابي. N ys‏ 
الباب الرابع 
مستند الراوي وكيفيه ضبطه ‏ 
مراتب طريق الرواية الخمسة: o FE‏ 
الأولى: قراءة الشيخء 0 0 ۹۲ 
الثافية: القراءة على الشيخ. "١٣١٠©.‏ 
الثالثة: الإحازة. ۲٤‏ 
الراحعة: المناولة. | ASE‏ ۲10 
الخامسة: الاعتماد على الخط. ۲۹٦ ) ٠‏ 


مسال تفر تتفرع على كيفية الرواية: 
مسألة: الشك في السماع > بیسح قول الراوي: 
(«قال فلان). ۲۹۹ 


(٥۱٦) 


الخلاف في ذلك. ۷۰ 


مسألة: إنكار ر الشيخ للحديث لا يجرح في الراوي. ۲۷۲ 
نسيان الشيخ لا يبطل رواية الراوي. AW‏ 
الخلاف في ذلك. r.‏ 
مسالة: ربادة ألثفة مقبولة. 1 . 8 Ve‏ 
مسآلة: نقل بعض الحديث. WV‏ 
مسألة: نقل الحديث بالمعنى. VA ٠‏ 
مسألة: الحديث المرسل: هل هو مقبول. As‏ 
الخلاف في ذلك. | | YAN E‏ 
مسألة: خجرالواحد فیا تع به لوی . YAR‏ 
ا ) ) YAR‏ 
الأصل الثالث 
من ) 
أصول الأدلة ٠‏ 
الإجماع 
وفیه أبواب 
الباب الأول 
في 
إثبات كونه حجة على منكريه 


(0٥۱۷( 


تعريف الإجماع اصطلاحا. 
تعريف الإجماع لغه. 

الرد على مفهوم الإجماع عند النظام. 
تصور الإجماع» ودليله. 

الاطلاع على الإجماع. 

الخلاف في ذلك. 

حجية الإجماع. 

المسلك الأول: كتاب الله. 
المسلك الثاني: سنة الرسول بيز . 
وجه إفادة السنة لحجية الإجماع. 
شبه المنكرين للاستدلال بالسنة على ی اجا 


ال عليها . 
الباب الثاني 
في 
بيان أركان الإجماع 
الركن الأول: المجمعون. 
وفيه مسائل 


(0A۸) 


YY 


مسألة: دخول العوام في الإجماع. 

والخلاف في ذلك. 

مسألة: هل يعتد بخلاف الأصولي غير الفقيه. 
وهل يعتد بخلاف الفقيه غير الأصولى. 
مسألة: خلاف المجتهد المبتدع. . ۰ 
مسألة: حلاف التابعي في زمان الصحابة 

هل يعتد به» والخلاف في ذلك.. ٠‏ 
مسألة: الإجماع من الأكثرء هل هو ححة. 
والخلاف في دلك. 


مسألة: هل يشترط بلو Ey‏ د 


والخلاف في ذلك.ِ a.‏ 
مسألة: الإجماع حجة في كل زمان. 
خلاف أهل الظاهر . 

وفیه ثلاث مسائل: 

مىسألىة: الإجماع السكوتي» معناهء 
الخلاف في حجيته. ٠‏ 1 
مىسألىة: :هل یشترط انقراذ ض العصر 
والخلاف في ذلك.. 

شبه القائلين بانقراض العصر. 


(0۱۹%) 


FYE 
at: 
A 


۳۳٠ 
PY 


۳V 


ON 
RS 


e 


VY: 


مسألة: انعقاد الإجماع عن قياس واجتهاد.  VV‏ 


WMA ms | شبه المخالفين.‎ 


الاب الخالث ` 
حكم الإجماع 

وف ا SF‏ 
مسألة: لا يحور إحداث قول ثالث مخالف 
للقولين السابقين في المسألة الواحدة. ۰ ٠۳۸۲۰‏ 
مسألة: لا ينعقد الإجماع إذا حالف ٠‏ 


وأحد أو اثنان. ‘AY ) - ٠‏ 
الخلاف في ذلك. AY‏ 
مسألة: اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابةء 
لا يصير الثاني مهجوراً . | FAN‏ 

- الخلاف في ذلك. .0 

- مسألة: الإجماع على تسويغ الخلاف» هل يمنع 
الإجماع على رأي واحد بعد دلك. ) A‏ 
مسالة: «إجماع الصحابة على حکم» ثم روى حديث ِ 
عخالف للاجما ع» هل يتصور دلك» AA ) ۰ O‏ 


(o) 


مسألة: ثبوب الإجماع بخبر الواحد 
والخلاف في ذلك. 
مسألة: الأخحذ بأقل ما قیل. ا هو 
تمسك بالإجماع. 


الأصل الرابع 

دليل العقل والاستصحاب 
دلالة العقل على براءة الذمة عن الواجبات. 
وهو المعنى الأول من معاني الاستصحاب 
المعفى الثاني من معاني الاستصحاب. 
المعنى الثالث من معاني الاستصحاب . 
المعنى الرايع: استصحاب e‏ في 
محل الخلاف. 
مسألة: الخلاف في استصحاب ب الجاع في 
محل الخلاف. 
مسألة: هل عليه دلیل والخلاف في ذلك 


(0۱) 


۲ 


Gof 


۹ 


الأدلة الموهومة ٠‏ 
الأصل الأول 
ق 
الأصول الموهومة 
شرع من قبلنا 
هل کان الرسول يلر متعبداً قبل مبعثه بشرع أحد 
من الأنبياء. E‏ 
شرع من قبلنا هل هو شرع لاء | 
الخلاف في ذلكء وااو 


الأصل الثاني 
الأصول الموهومة 
قول الصحابي 
حلاف العلماء في حجية مذهب الصحابي . 
شبه القائلين بحجية مذهب الصحابي . 
مسأالة: هل يجوز تقليد الصحابي. 
فصل: في تفريع الشافعي - في القديم > على 
تقليد الصحابة» ونصوصه. 


ترجيح أحد القياسين بقول الصحابي. 


(oYY) 


0 
۴۸ 
۴۸ 


الأصل الثالث 
1 
الأصول الموهومة ‏ 
الاستحسان 
معاني الاستحسان الثلاثة. 
شبه القائلين بالاستحسان بالمعنى الأول. 
التأويل الثاني للاستحسان. 
التأويل الثالث للاستحسان. 


الأصل الرابع 
فا 
الأصول الموهومة 

الاستصلاح 
أقسام المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع. 
الأول: ما شهد له الشرع من المصالح» وحكمه. 
الثاني: ما شهد الشار ع لبطلانه» وحکمه. 
الثالث: ما لم يشهد له الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار 
أقسام المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها . 


(oY) 


7۸ 


7۸ 


۹ 


A1 
A1 


) معنى المصلحة» ومراتبها. . ۸۱ 
المرتبة الأولى: الضرورات. ٠‏ ۲ 


ال ااا الحاحات ‏ وة ` MM‏ 

القرتة الغالة التحس ات ه2 ر ي . ) Ao‏ 

أوصاف المصلحة المعتبرة. A ٠‏ 
اة ٠‏ 


ستكون الفهارس التفصيلية لهذا الجزء في نهاية الجزء الرابع. 


(oY £) 


بنهاية الكلام عن المصلحة ينتهي الجزء الثاني 
٠‏ وسيتلوه الحزء الذالث » وهو خاص بطرق استنباط الأحكام 
٠١‏ بحسب التجزئة التي رأيتها. حيث وضعت المقدمات ‏ 
المنطقية والقطب الأول ٠‏ وهو الأحكام . في الجزء الأول» ‏ 
والقطب الثاني . وهو الأدلة » في الجزء الثاني» والقطب 
الثالث » وهو طرق الاستنباط ء في الجزء الثالث» والقطب 
الرابع » وهو في المجتهد والمقلد « في الجزء الرابع. ‏ 
مع العلم أن الإمام الغزالي لم يجزيء كتابهء والنسخ 
القديمة المطبوعة بأجزاء معينة هي من عمل الذي قام بطبع 
الكتاب وإخراحه. 


tC 2A. 2 ۹,2 |‏ 
دک رزوی زف فط 
ااذ أصبولالفقة المسَاعد ٠‏ 
احامعة الحتلامية كلية الثرجت 
المدينة اللنورة 


